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المقدمة 


لقد استأثر الاعراب بشطر كبير من جهودي منذ كنت صغيرأًء بل 
استولی على کل ما اتر في جوانحي من هموم وما احمل من اهتمامات. 
فلم يكن شيء يشخلني كما شغلتي الحو والاعراب. وأستطيع أن رد ذلك إلى 
عاملین : 

الأول . تآثري بوالدي ۔ رحمه الله - الذي كان يحب الشعر ويقرأه 
ویستظهره ویعیره کل عنایته واهتمامه» على الرغم من آنه لم یکن قد بلغ درچة 
عالية في العلم. وقد اكتسبت منه هذا الحب» فصرت آنتيع دواوين الشعر 
وأتسقط أخبار الشعر والشعراء وأحفظ ما يتيسر الحصول عليه من الشعر 
سواء ما تنشره الصحف المحلية؛ أو ما تختاره المقررات المدرسية على 
محتلف درجاتها وآنواعها. 

الثاني - تأثري باللغوي الشاعر جميل الفاخوري - رحمه الله - كان هذا 
يعلمنا العربية في الصفوف الابتداتية العليا (الخامس رالسادس والسابع)ء فكان 
بغدق علينا من علمه الغزير في التحو والاعراب ما أصبح عد في مقبل 
الأيام . كان الفاخوري رجلا مستقل الشخصية بحيث كان يختلف قي ما يرى 
ويختارء لا عن معشر المدرسين فحسب» بل غن معشر المؤلفين في اللغة 
والنحو. رهد كتبتٌ عن مخالفاته هذه مقالات وأبحاثاً نشرتّها في مجلة البيان 
لقد كان الفاخوري جُرَيح 
المدرسة البازجية التي عرفت بمذهبها المتميز الذي يقوم على التحقيق 
والتدقيق . وحسيي أن آذكر بهذا الصدد اني سمعته ينشد الشعر أكثر من خمس 
سنوانت فلم أسمعه يلحن مرة واحدة. هذا علارة على فصاحة منقطعة النظير 
لم أعرفها عند غيره ممن عاشرتّهم وتعاملك معهم هذه السنواتِ الطوال. 

وكما كنت أنتبع دواوين الشعر ومجموعانه ومختاراته» صِرْتُ أنتبع كتب 
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النحو ومصادره على مختلف أنواعهاء حديثة وقديمةء» مدرسية وغير مدرسية» 
موجزة ومفصلة» وقد بلغ من محبتي لكتب اللغة والنحو اني عند رحلتي 
الأولى إلى الكويت في آواخر عام 1958 كنت آتأبط كتاباً مهماً من هذه 
الكتب التي لها شأن ورزن بين كتب التراثء هو مجلد كبير يتضمن الجزء 
الأول الثاني من خزانة الأدب للبغدادي» جحقيق الشيخ محمد محي الدين 
عبد الحميد 

وآوغلت في طلب النحو واللغةء حتى اكتسبت ملكة كالتي تحدث 
عنها ابن خلدون في مقدمته. ولهذه الملكة وجهان: أولهما قدرة صاحبها 
على رواية الكلام الفصيح وتذوق ذلك الكلام والنسج على منواله. وثانيهما 
تمكن صاحب هذه الملكة من فهم قوائين النحو ونقد تلك القوائين والتمييز 
بين صحيحها وفاسدها. وهه الملكة اللحوية. صرت لا أقرأ كتاباً في 
النحو إلا وقعت فيه على نماذجَ مختلفة من أنواع الخطأً واللحن ومجانية 
المنطق والبعد عن المعقولية» مما مكنني من التصدي لعدد من كتب النحر 
ومراجعه والتنبيه على كثير مما تنضمن من الخطأ والوهم. واذكر من تلك 
المراجع كتاب المرجع في الحربية صرفها ونحوها للشيخ علي رضا. فقد 
علقت على ذلك الكتاب بأجزائه الثلاثة ونشرت تعليقي في مجلة المعرفة 
السورية (الاعداد 35 36 37) واذكر كذلك كتاب «مذكرات في قواعد 
اللغة العربية» للاستاذ سعيد الأفغاني وقد كتبث عنه نعليقاً نشرته في العدد 
(54) من مجلة المعرفة المشار اليهاء ولم أكن قد حصلت على شهادة 
الاجازة في العربية بعذ. 

كنت أسير في هذه الطريق التي تتسم بالاستفلال والاتكاء على العقل 
والمنطق. وكان مَنْ حولي ممن لهم صلة باللغة والنحو بسيرون في اتجاهين 
متعارضین متناقضین هما: 

الأول . اتجاة تقليديٰ زجحي يعد كل ما كتبه النحاة القدامى صحيحاً لا 
ينفذ الباطل اليه من بين يديه ولا من خافه. واصحاب هذا الاتجاه يستسهلون 
القبول بكل ما يقع ما ن آيديهم من مصادر هذا التراث الكبيرء فلا بلجأون 
إلى مساءلة ولا بُشغلود بتمحيص» ولا بعلو أنفهم بنقد. فكل ما يصل إلى 
أيديهم فهر معقول مقبول. وقد يجد هؤلاء في المسألة الواحدة أربعة آراء أو 
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بخمسة أو أكثرّء فلا يكون من عملهم إلا أن يُسجلوا هذه الآراء وينسبوها إلى 
أصحابها. وكفى الث المؤمنين القتال . 

الثاني اتجاء عئيفٌ متطرف يريد أن يلخي العربية ويهِم نحوهاء 
عن ذلك كله بما يتلقغه أصحاب هذا الاتجاه من نظريات لغوية 
غربية» طلُحٌ بها علينا هذا أو ذاك من أصحابب تلك النظريات . ويجاهر 
أصحاب هذا الاتجاه بضرورة الاستغناء عن النحو والتخلي عن قواعده 
وأصولهء والاكتفاء بما يتيسر لهم الحصول عليه من خلال الالمام بما يطلق 
عليه الخربيون اسم اللغويات (وءناءشع«نا). والذي يقرأ ما يسمونه فقه اللغة 
في جامعاتنا يجده لا يتعدى ترجمات مضطربة لنصوص انكليزية أو فرنسية 
كتبها أصحابها في هذه اللغويات التي يصفونها بأنها حديثة . وأول ما نصطدم 
به في مواجهة تلك التصوص ما يطلق عليه هزلاء إسم *المستويات» في دراسة 
اللغة. والعرب لا تعرف المستويات بل تعرف الموضوعلت أو المطالب آو 
المقاصد أو جوانب الموضوع . غير أن الجامعات العربية لا يطيب لها بال ولا 
يهدأ لها خاطر إلا إذا أفحمت المستويات في موضوع اللغويات» وجعلتها في 
مقدمة فصولها وعلى رأس دروسها. ولا يقف الخطر عند هذا الحد» بل هو 
يتجاوزه إلى كل المصطلحات والموضوعات ووجهات النظر. وكما قال 
الشاعر: 
وأزرق الفُجِر يأتي قبل أبيضه ٠‏ وأول العْيْثِ فَطَر ثم ينمز 

إن وجه الخطأ في ما يراه أصحاب الاتجاء الأول انهم يجعلون النحو من 
العلوم النقليةء مع أنه من العلوم العقليةء ء لأنه يقوم على التقد رالمحاكمة ولا 
يوم على النقل المجرد الذي لا يُسمَح للنال فيه بمحاسبة أو مناقشة. أما وجه 
الخطا في ما يراه أصحابٌُ الاتجاه الثاني فهو تصميم على هدم التحو والتخلص 
منه والاستعاضة عنه بما ينقلوئه عن الغرب من دراسات لغوية يترجمونها إلى 
العرية ترجمة ركيكةء أو يدرسونها بلغتها دراسة سريعة متعجلة . 

رأرائي في هذا الخضم المتضارب المتلاطم أدعو إلى مذهب نحويي 
جديد يقوم على الأسس التالية : 
1- الانطلاق من محبة العربية واحترامها والعناية بها ومحاولة رفعها إلى 

مقامات عالية . 


2- دراسة العربية بفصاحة منقطعة النظيرء إذ إن الدراسة بالعامية أو بلغة 
ضعيفة» ستكون قلبلة الفائدة . 

3 العناية بدقة المصطلح وئباه ووضوجه» مع الحرص على توحيده 
وتحدیده. 

4- الابتعادٌ عن التقدير ما أمكن» وحصرٌ ذلك في مواضعَ محددةٍ تمليها 
الحاجة؛ وتقوم على العقل. 

5 مناقشة الكثير مما يتداوله النحاة من العبارات المكررة والقواعد القلقة 
والتخريجاث الضعيفة . 

6 الاستغناة عن الكثير مما بقومٌ على الشذوذ والندرة ومخالفة أساليب 
العربية . 

7 بناء القاعدة على الأكشر والأشيع» لا على العبارة الواحدةٍ» ولا على 
المثل الشارد كما فعل الكوفيون. 

8- تعليمٌ النحو من خلال النصوص الشعرية والنثرية الراقيةء لا من خلال 
الأمثلة التي يضمُها مؤلفر هذه الكتب المدرسية مما تبدو عليه الصنعة 
ويظهر التكلف . 
إن كل من ينعم النظر في كتب النحو القديمة والحديثة يجد من 

الوحم والخطاً والمحال ما في عضد آهل اللغة ومحبيها ويملا نفوسهم 

حزن ومر والا فكي يكون حكمْ التمييز النصبَء ثم تراهم يتحدثون 
ن و ويقررون أن حك المستثنى 
النصب؛ ثم نجدهم يتحدلرن عن مستشني منصوب ومرفوع ومجرو. 
ونراهم يفررون أن الحركات تقدر على الالفاظ التي تنتهي پأحد آحرف 
العلة (الألف والواو والياء)» ثم نجدهم يقدرون هذه الحركات في الألفاظ 
الصحيحة الأخر» مثل الألفاظ المحكية والأسماء المجرورة بحرف الجر 
الزائد. وكذلك نراهم بقررون أن بدل الجزء من كل بشترط فيه أن يتصل 
بضمير يعود على المبدل مته كقولنا: هشم التعثالٌ رأّه. ثم تراهم ينتؤن 
هذه الحقيقة ويغفلون عنها فيزعمون أن الاسم الواقع يعدا «الا٤‏ في الجملة 
التامة المنفية هو بدل من المستشنى منه وذلك في نحو قولنا: ما حضو 
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القوم إلآ رَجْلّ. إذ إن «رجل» بعض من القوم. ويعربه النحاءٌ بدلا منه. 
وينسون أن بدل الجزء من كل أو البعض من كل بحاجة إلى ضمير يعود 
إلى المبدل منه فأين هذا الضسير؟ 

إن النحو العربي الذي يزعم أهله بأنه نضج واحترق يغص بمثل هذه 
الأمثلة التي تحمل في داخلها كثيراً من التناقض والتعارض . ومع ذلك لا تجد 
من ينبه إلى هذه المآخذ ومن يجرؤ على كشف ما يتخللها من أنواع الخطا 
والوهم. ولعل هذا ما حملنا على محاولة الكتابة في موضوع الاعراب الي 
يمل الجانب العمليٰ التطبيقيّ من النحو في أحد معانيه ومدلولاتهء كما يمثل 
في أحد معاليه الأخرى القسيمَ للبناء . والاعراب والبتاء من المصطلحات 
الأساسية في علم النحو. ولذلك رأينا أن ندير هذا الكتاب عليها وأن نطلق 
عليه سم «الاعراب والبناء؛ . 

ولقد حاولنا آن نأتي في هذا الكتاب على كل ما تعلق بالاعراب 
والبتاء» فتطرقنا للموضوع من الزاوية التاريخيةء ثم من الزاوية الموضوعيةء ثم 
من الزاوية الشكلية اللفظية . وخصصنا كل زاوية منها بباب»؛ وقسمنا كل باب 
إلى خمسة فصول على الترتيب التالي : 
الباب الأول الاعراب نشأته وتطوره 
الفصل الأول . الاعراب في جذوره اللغوبة . 
الفصل الثاني - الاعراب في جذوره التاريخية . 
الفصل الثالث - الاعراب وأهميةُ في الكلام العربي. 
الفصل الرابع - الاعرابٌ والسليقة اللغوية . 
الفصل الخامس . الاعراب وعلم النحو. 
الباب الثاني - الاعراب بين اللفظ والمعتى والمحل 
الفصل الأول . الصناعة النحوية بين تقدير الاعراب وتفسير المعنى . 
الفصل الثاني - الفاعل بين اللفظ والمعنى . 
الفصلل الثالث . المُنادى المفرد بين اللفظ رالمحل. 
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الفصل الرابع . الاعراب المحلي بين الفعل والجملة. 
الفصل الخامس . الاستثناء حكمه التصب. 


الباب الثالث - علامات الاعراب والبناء 
الفصل الأول . الاعراب علاماته وأقسامه. 
الفصل الثاني - البتاء علاماته وألقابه. 
الفصل الثالث . البناء العارضص وخلافات النحاة حول . 
القصل الرايع - بين ألقاب الاعراب وألقاب البناء. 
الفصل الخامس - الفعل الماضي وحركات بنائه. 

لقد بحثث في هذه الفصول المتعاقية جوانب متعددة من النظرية 
النحوية . وبينت ما تعانيه هذه النظرية في بعض جوانبها من خلل وانحراف 
وجعلت حرية الفكر دأبي وديدني في كل ما أقدمت عليه من نقد وتحليل فلم 
تذهلني شهرة عالم مهما بلغت عن نسيان حقي في نقده ومحاسبته وتبیان 
مواضع سهوه وزلله» قلست بمن يأخذ الرأي نقلاً وسماعاً. كما لست أطمئن 
إلى رآي لم يبد لي وجه الصواب فيه. 


أا مصادري التي اعتمدت عليها في صياغة هذا الكتاب فهي كثيرةء 
ومعظمها من أمهات كتب النحو ومصادره الكبرى. على آن متها ما يمت 
إلى العصر الحديث بصلةء إذ لم يكن من الممكن تقديم فكرة صحيحة 
دقبقة عن الاعراب والبناء درن الرجوع إلى مؤلفات علماء العصر التي لها 
صلة بالموضوع؛ وبخاصة أن جائباً كبيراً مما تطرقنا اليه يتعلق بموقف 
المعاصرين من الاعراب . والمعاصرون منهم المخلص للعربية ومنهم 
المتجني عليها المستعينٌ عليها بسيوفي أسياده وأربابه. فلم يكن والحالة 
هذه بد من الاطلاع على ما تيسر لنا الوصول اليه من مؤلفات اللغويين 
الاصلية والمترجمة. 


هذا ما أردت أن أنبه اليه في مقدمة هذا الكتاب الذي أرجو أن بحقق ما 
علقته عليه من آهداف» فيقف إلى جانب العربية في معركتها الضارية التي 
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تخوضها مع آعدائها الناعقین بموتها كما قال حافظ ابراهيم ٠‏ 

أيطرُكم من جانب الغرب (ناعق) ‏ ينادي ٻوادي في ريع خياتي 
ولو تزجرون الطير يوماً علمتمو بماتحته من عثرة وشتات 
سقى اله في بطن الجزيرة أعظماً يعر مليهاأن تلينَ قناتي 


د. جمیل علوش 
عمان 20/ 6/ 1995 


الباب الأول 
الاعراب: نشأته وتطوره 


الفصل الأول الاعراب في جذوره اللخوية 
الفصل الثاني - الاعراب في جذورء التاريخية 
الفصل الثالت . الاعراب وأهميته في الكلام العربي 
الفصل الرابع - الاعراب والسليقة اللغرية . 

الفصل الخامس ‏ الاعراب وعلم التحو 


الفصل الأول 


الإعراب في جذوره اللغوية 


الإعراب ظاهرة بارزة من ظواهر اللغة العربيةء بل هو إحدى خصائصها 
الفريدة المتميزة. وهو مقترن بالعربية اقتراناً لا مجال فيه لانصال ولا بينونة 
وأكثر من ذلك أنه لا سبيلى للحديث عن العربية دون الحديث عن الإعراب. 
فالإعراب هو عنوان العربية بل هو روحها وجوهرها. ومن غير الممكن أن 
يتصدى أحد لدراسة الحربية بعيداً عن الإعراب ودلالاته وأحكامه وعلاماته. 


ولما للاعراب من أهمية في دراسة العربيةء وضعت له التعريفات ٠‏ 
وآديرت حوله الدراسات» وکثرت فيه وفي معانيه الاجنهادات. وتضاربت 
الآراء والتحليلات. وعلى الرغم من ذلك كلهء يلمس الباحث في هذا 
الموضوع قصورا عن الاحاطة بجوانيه» رتقصيراً في الإلمام بجميع صفاته 
وخصائصه» إذ لا يحس أن في ما يورده هولاء من تعريف الإعراب» ما يروي 
اللهفة ويشفي الغليل . 

ولعل السبب في ذلك تعدد معاني الإعراب ومدلولاته ذلك لأن جذور 
الاعراب تضرب في اللغة والتاريخ والنحوء بل هي تمتد إلى نظريات علم 
اللغة الحديث. فتجد لها فيها مواقع أصيلة ومكامن عميقة ولذلك يجد 
الا من الصعوبة والعنت في تتبع معاني الإعراب ودلالاته والالمام 
بوظانغه ومهناته . 

ومع أن البحث عن معاني الإعراب واجب في كل تلك الميادين» يبدو 
لنا أن الناحية اللغوية هي التي تستحق الأولية في العمل» إذ ليس من المستطاع 
الوصول إلى المعاني التي يختزنها مصطلح الإعراب؛ دون الرجوع إلى 
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النصوص اللغوية التي تمت بصلة إلى هذا المصطلح ٠‏ سراء منها ما كان يست 
بصنة إلى المعاجم أو القرآن الكريم ‏ أو الحديث التبوي الشريف» أو ما تناقله 
الرواة من كلام العرب علي مختلف طبقاتهم . إن هذا المصطاح يتردد في المصادر 
المشار الها تردداً نستطیع به أن نجلر ما یکتنفه' من غموض وما بحيط به من إبهام . 
ولذلك لا بد أن تتعقبه في مصادرء التي أشرنا اليها على النهج التالي 

أولاً۔ المعاجم: لما كان «لسان العرب» هو أضخم المعاجم العربية 
وأکثرها سعة وشمولا رأپتا آن نجتزی به عن غيره لننظر ماذا يتضمن من هذه 
المعاني التي يحملها الإعراب» والتي ما فتتنا تبحث عنها حتى وقتنا هذا. قال 
ابن متظىر : الإعراب والتعريب معناهما واحد وهو الإباة . يقال 
لساله وعرْبٌ أي أبان وأفصح» وأعرَّبٍ عن الرجل بين عنه. وقال: إنما سمي 
الإعراب إعراباً لتبيينه وإيضاحه . وقال: وأعرَبُ بحجبه أي أفصح بها ولم يت 
أحداً. وقال: والإعراث الذي هو الحو إتما هو الإبانة عن المعاني 
بالألفاظ . وأعرَبَ كلامَةُ إذا لم بلحن في الإعراب . ويقال: عَرَبْتُ له الكلام 
تعریباء وأعربْبٌ له إعراباً ذا نة له حتى لا يكون فيه خضرمة" (آي خلط) 


ولا شك أن المعنى مشتق من العرب والعروبة. فقد كان العرب ينظرون 
إلى من يختلطون بهم من الأقرام فيجدون أنفسهم أكثر قدرة على التعبير 
وتجلية المعاني» فاستخلصوا من ذلك أن كلامهم هو الفصيح دون غيرهم : 
مما حملهم على أن بقرنرا به الفصاحة والإبانةء وأن ينسبوا لغيرهم العجمة 
والرطانة . ومما يدلنا على أن الإعراب مأخرذ من كلمة العرب والعروبة ن اپن 
منظور يشير إلى ذلك فيقول: والعرب العاربة هم الخَلْص متهم وأجد لفظةُ 


قاذ به كقولك ليل لائل تقول: عرب عاربة وعرباء اء أي صرحاء. ويقول: 
وعَرْبً الرجل يَعربْ عُزباً وغروباً وعُروبة وعرابة وعُروبية كَمْضخ» وغرب إذا 
أفضخ بعد كنة في لسانه ورجل عریب معرب ویقول : وأعزب الأغتم. 


(والأغتم الأعجم الذي لا يفصح) 


وئفهم مما عرضه ابن منظور أن الإعراب هو مصدر مشتق من العرب 


لمان العرب: مادة (عرب). (2) تقس المصدر رالمكان 


والعربية والعروبة. وما دام العربي يعتقد أنه قادر على الإفصاح عن تسه قياساً 
إلى الأعجم رالعجمي اللذين يعجزان عن ذلك بنظر العربي على الآقلء فلا 
بأس أن يشتق العربي من ذلك لفظاً ويسشخرج محنى» فيبتدع الإعراب 
والتعريبٌ والحُروبة والعربيةء وكلها ألفاظ تفيد الإفصاح والإبانة. ولا باس 
كذلك أن نرى العربي يقرن بين الإعراب والفصاحة وينسب كليهما إلى نقسه 
مغتبطاً مسروراً. 

ثانياً . القرآن الكريم : لم يبعد القرآن الكريم عن هذا الجو الذي حاولنا 
رسمه بما استخرجناه من تفسيرات ألبتها ابن منظور لمعنى الاعراب وأصوله 
ومشتقاته. فهر يكشر من الإشارة إلى هذا المصطلح في معرض الفخر 
والاعتزاز. ومن ذلك الآيات التالة ٠‏ 
1 _ #لسان الذي يلحدو. 


إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 


2- نزل به الروح الأمينء على قلبك لتكون من المنذرين» بلسان عربي 
o»‏ 
مین . 


ة إنا أنزلناه قرآناً عربياًء لعلكم تعقلون 
4- وكذئك ۹ 
5 - وكذلك آتزلناه قرآناً عر 
6 وكذلك آورحينا إليك قرآناً عر . 
7 ۔ إنا جعلتاه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون"" . 
8 _ وهذا كتاب مصدق سانا عربياً لينذر الذين ظلمو اي“ 

وإذا أنعمنا النظر في هذه الآيات الكريمة» وجدنا تمسكاً شديداً بوصف 
القرآن الكرب بأنه عربي ووصف آياته بأنها عربية. ولا بد أن يكون هذا 
الوصف منبشقا عن دوافع محددة ولا يمکن آن بجيء عفراً أو عيثاً وعلی 
الرغم من آننا لا نستطيع آن نحدد هذه الدوافع تحديداً قاطعاً مانعاً كما يقول 


»0 5( 
ر )6( 
3 »0 
4 )8 
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المناطقةء نستطيع الاشارة إلى ما بلي : 
1. أن القرآن الكريم هو الكتاب الديني الأول الذي ينر باللغة العربية 


عربي النجارء فلا بأس - وقد نزل القرآن بلسانه ۔ أن 
بغتخو بالعرب والعروبةء وأن يجد في ذلك سمة تدعو إلى الامتياز 


ل ل 


3 إن خضوع العرب للفرس من جانب؛+ والروم من جانب آخر؛ مدة 
من الزمن. جعلهم شديدي التمرد على هذين العنصرين؛ كثيري الكراهية 
لهما. وأكثر ما كان يحملهم على هذه الكراهيةء أن هؤلاء الآقرام من 
القرس وائروم كانوا يفرضون على العرب ما ليس من طبيعتهم سواء على 
المستوى السياسي أر المستوى الديني. فالفرس كما نحلم لم يكونوا 
موحد با کان معظمهم من أتباع مائي ومزدك وأما الروم ف 
نصارى» ولكنهم كانوا قد أدخلوا في التصرانية كثيراً من طقو 
وشعاترها. وأكثر من ذلك أنهم كانوا ينشرون دينهم باللغة اللاتينية 
ويغرضون على رعاياهم آن يخاطبوهم بها. وقد نجم في تفوس العرب 
عن ذلك نفور شديد تجلى في مظهرین : 


آ- ثورات سياسية وأجهو! بها الرومان فأقضرا عليهم مضجعهم. 
ب - فرق ديئية مسيحية كانت تتمساك بأهداب العرب والعرربة 

ومن هذه الغرق النسطورية واليعقوبية والمنكية. وكانت هذه الغرق 
المسيحية التي نشا الدين الاسلامي في حجرها تتعصب لنعرب 
1 


الدينية 


والعربية. كانت هذه الفرق 


رم کرهاً بکره. ولذئك کانت تسعی 
بوسائل مختلفة لطردهم من هذه البلاد التي كانت تمتقد أن لها آملا وأصحااً 
م دخلاء فيها. وهكذا استغلت هذه الفرق ظهور الدين الاسلاميء 
فتعاونت مع المسلمين؛ ورحبت بهم وأعانتهم على طرد الروم من سوريا 


وأطراف الجزيرة العر 
ولسنا نسب إلى هذه الغرق اهتماماً بالعرب والعربية من قبيل الادعاء آو 
التخمين. فقد ذكر ياقوت الرومي في امعجم البلدان" في معرض حديثه عن 


دير بصرى ما تصه: وبه كان حيرا الراهب الذي بشر بالنبي 


18 


مشهورة. وحكي عن المازني آنه قال: دخلت دیر بصری» فرأیت في رهبانه 
فصاحة . وهم عرب متنصرة من بني الصادر» وهم أقصح عن رأي . فقلت: 
مالي لا آری فیکم شاعراً مح فصاحتکم + فقالوا: وايش ما فيه أحد ينطق بالشعر 
إلا أمة لنا كبيرة الس الخ. . 

ومما يدعو إلى العجب ان یکون رهبان هذا الدیر بملکون صفتين من 
الصفات التي شدد عليها الدين الاسلامي والقرآن الكريم» وهما الفصاحة والابتعاد 
عن الشعر. وآكثر من ذلك أهميةء أن يكون رهيان هذا الدير من العرب المتنصرة . 
وإذا كان هؤلاء قد جعلوا من قصاحة اللسان منهجاً لهم وشعاراً لرهبانيتهم» فهذا 
يعني أنهم كانوا قد جعلوا للعرب والعروبة موقعاً في نفوسهم . 

وقد بقال أ اقوت بتحدث عن أحداث ووقائع حصلت في القرن 
الثالث الهجري ققد توفي المازني (أبر عشمان بكر بن محمد بن بقية) على ما 
يذكر ابن الأنباري سن 247 هى وهو ما يوافق 861 م» أي بعد خروج 
الرومان بنحو قرنين » فما علاغة هذا بذاك؟ والجواب على ذلك أن هذه الديورة 
التي يتحدث عنها ياقوت الرومي هي ديورة قديمة كائت موجودة في عهد 
الرومان. هذا علاوة على آن متنصرة العرب كانت عميقة الجذور في تلك 
البلاد. ومما يدل على ذلك أن ياقوت يؤكد آن دير بصرى هذا الذي جرى 
الحديث عنه» كان مفراً لبحيرا الراهب. ويحيرا هذا كان في زمن ظهور 
الاسلام وغروب شمس الرومان. فلا بد أنه كان له تقالبد عريقة متوارثة» منها 
الحرص على التزام الفصاحة» وتجنب قول الشعر» وهما الصفتان اللتان شدد 
عليهما الرسول بل . 

ونستخلص مما سبق آن القرآن الكريم حينما يشيد بالعرب والعروبة» 
وحينما يصف آياته بآنها عربيةء لا بد آنه کان ينطلق من نرعتین : 

الأولى ‏ نزعة فومية خلقتها أوضاع الظلم رالاضطهاد التي كان يغرضها 
الروعان والفرس على العرب في ذلك الحين. 

الثانية ء نزعة تعبيرية لغوية خلقها اعتزاز العرب بحسن نطقهم قياساً إلى 
ما كانوا يتوسمونه في الأعاجم من رطالة وسوء تعبير . 


(1) ياقوت الرومي: البلدان 2/ 500 (2) اين الأنباري نرعة الألباء ص 145. 
رمي معجم ابن الانباري: نر ص 
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وقد يعترض علينا من نكر أن تنسب إلى القرآن أر الدين الاسلامي آية 
نزعة قومية اعتداداً بقوله : لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى . 
والصحيح أن هذه المساراة التي شير الحديث النبوي إليها تتعلق بقضية 
المعاملة الخاصة بالحقوق والواجبات . وهذا لا يمنع أن يعتز الرسول بأصله 
ونسبه کما سنشبت بعد قلیل . 


ثالقاً ‏ الحديث الثبوي: لا ربب أنتا سنكون أكثر قدرة على وصف النزعة 
العربية في الرسول به منا على وصف هذه النزعة في القرآن الكريم . ذلك 
لآن الرسول إتسان من الناس» نستطيع ن ننسب إليه من الصفات والتزعات ما 
يتحلى به الناس جميعاً من فخر بالأصل واعتزاز بالنسب. وعلى الرغم من أن 
الكلام القرآني أنزل كله عن طريق الرسول ي إلا أنه كلام منسوب إلى الله 
فمن الصعب بمكان بعيد أن ننسب اليه صفة التفريق بين الناس أو تفضيل قوم 
على قوم» على الرغم من أن الفرآن الكريم جاء للناس كافة» وأته خاطبهم بيا 
کان يجري في نغوسهم. وما دمنا نتحدث عن الإعراب ومعانبه ودلالاته في 
أول نشأته وبده ظهرره» فلا بدع أن نبحث عما قاله الرسول بء ونطق به 
بهذا الصدد. لقد نسب إلبه بلك طائغة من الأحاديث التي تتعلق بهذا 
الموضوع؛ ومنها التالية : 
1 - أعربوا القرآن والتمسوا غراف" . 


2 جو القرآن وزينوه بأحسن الأصوات» وأعربوه فإنه عربي» والله يحب 
E‏ 


3 من را را اران باعراب فله آجر شهید*. 


4 - أعربوا الكلام كي تعربوا القرآن . 
5 ۔ رحم الله آمرآ اصلح من لان . 


() ابو بكر بن الأنباري: الوقف والابتداء (4) المناوي: فيض القدير في شرح الجامع 


15/1 الصفير 1/ 558. 
2) تفس المصدر ا/ 16. (5) الزجاجي: الايضاح في عل الحو ص 
(3) صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة 9% 
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فالرسول ج كما نرى شديد الحرص على إعرابٌ القرآن» وهو يکثر من 
الدعوة إلى إعرابه. فهل كان القوم يعرفون الإعراب في زمن الرسول؟ وإذا لم 
يكن الجواب بالإيجاب فما الذي كان يقصده؟ مما يكاد يقطع به العلماء أن 
الإعراب الذي يقصد به ضبط أواخر الألفاظ بالحركات المناسبة لم يكن 
معروفاً في زمن الرسول ب . فلا بد إذن أن يكون الرسول قد قصد شيتاً آخر 
إته كان يقصد بلا شك بالإعراب. الإفصاح والإبائة . وهو المعتى الذي تنص 
عليه كتب اللغة كما أسلفنا. وقد أكد المناوي ذلك حيتما فسر الحديث الأخير 
من جملة الأحاديث النبوية التي أدرجناها بقوله: أي تعلموا إعرابه. قيل 
والمراد هنا ما يقابل اللحن. وكي تعربوا القرآن : كي تتطقوا به سليماً من غير 
ی 


رابعاً ‏ أقوال العرب: بعد ما عرضناه من إشادة معاجم اللغة والقرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف بالإعراب وأهميتهء وضرورة مراعاته 
والتمسك بهء لا بأس أن نعرض نماذج مما قاله عدد من رجال العرب البارزين 
على المستوى العلمي والسياسي بهذا الصدد على النهج التالي: 
1 . قال الزركشي #يستحبٌ قراءلة (أي القرآن) بالتفخيم والإعراب . 
2 - قال مالك بن أنس: الإعراب حلي الكلام فلا تمنعوا ألستتكم حليها 


3۔ فال آہو بكر وقيل عمر: لبغض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض 
0 


a 


حروقه 

4 - قال أبو العباس الميرد: كان بعض السلف يقول: عليكم بالعربيةء فإنها 
المروءة الظاهرةء وهي كلام الله عر وجل وأنبياثه وملائكه . 

5 قال أحمد بن فارس : فأما الإعراب فبه تميز المعاني ويوقف على أغراض 
المتكلم .© 
فهذه النصوص التي تحث على الإعراب وترقع من شأنهء تدل على أن 


() المناري: فيض القدير /١‏ 558. 4 أيو بكر بن الانباري: الوقف والابنداء 


(2) الزركدي: البرهان في علوم انقرآن 1 20/1 
467 (5) الزجاجي: الايضاح ص 95. 
(3) القلقشتدي: صب الأعشى 1/ 168 (6) أحمد بن فارس: الصاحبي من 309 


العربية كانت تشهد نهضة عظيمة» يمشل القرآن الكريم 
الرغم من آن از 
سواء على مستوى الشعر أر مستوى الخطابة. وحديث المعلقات ليس ببعيد 
عناء قكلها من الفصبح المختار. وكذلك حديث الخطابة والخطياء اء مدل کر 
بن صيفي وسحبان واتل وقس بن ساعدة 
مضرب المثلى في الفصاحة. فلما ظهر الدين الاسلامي زهت الفصاحة 
وازدهرت» إذ إنها كائت من آلات الرياسة وأدوات الرجاهة والفضل. فلم يكن 
يتيسر للعيي والألكن رياسة ولا زعامة. ولهذا حرص الجميع على الإشادة 
بالفصاحة والدعوة إلى صونها ورعايتها تحت إسم آخر هو الإعراب الذي ينبثق 


من حب العرب والعربية 


از شواهدهاء على 
اية بالعربية والإعراب كانت موجودة في الوم منذ الجاهلية 


الايادي. فقد كان هؤلاء جميعاً 


الإعراب والفصاحة 


تشير مختلف الشواهد اللغوية والفرآنية والنبوية وغيرها مما عرضناه 
ورکزتا عليه الى أن الإعراب لم يكر ن يعني أكثر من الإفصاح والإبائة. ومن 
یع ا هذه النصوص كلها وعلم الفصاحة 
الذتي نشا فيما بعدء على الرغم من أن الذين يتحدثرن في هذا الموضوع لا 


ل لا بزيدون على أن يقونوا: إن 'لإعراب 
هرالإفصاح والإبالق مع أن الإافصاح هر فضية كبيرة من قضايا اللغةء 
sS‏ و ا ٤‏ 

اهتمام العلماء ما جعلهم يُجسْمُونه في علم جديد أ 
وقيل آذ نتحدث عن هذا العلم يجدر بنا أن سوق تصوصاً مما أشار به العلماء 
إلى عناية العرب بالفصاحة واهتمامهم بها حتى التقديس. فكانوا بحترمون 
العيي ويحتقرون الألكن. ولا 
أن نورد نصوصاً من كتب العربية تظهر مدى أحترام العرب للفصاحة 


هو علم الغصاحة 


الفصیح ویقدمونه وبجیزوته . کما کانوا یزد 


١‏ قال يونس بن حبيب مخاطباً شيل بن عزرة الضبعي : علك تظن أن معد 


e 


ر 


2- قال أبو الطيب اللخوي في عيسى بن عمر الثقفي : كان أقصح التاس: 
وکان صاحب تقعير في کلام . 


3 يذكر أو الطيب اللخوي جماعة من ثقات الأعراب 


بن كركرة صاحب النوادر من بني عميرء 
كان أفصح الناسء وليس الذين ذكرنا دونه" 
4 قال أبو الطيب اللغوي في وصف يحيى بن يعمر: وكان أعلم الناس 
1 3 

5 قال أبو سعيد السيرافي : كان أو الأسود الدؤلي أفصح الناس . قال قتادة 


بن دعامة الدوسي: قال أبو الأسوه الديلي 


الوارث» وكان حماد بن سلمة أقصح من 


فلولا أنه كان للغصاحة عند العرب قيمة ما بعدها قيمة ما سمعنا علماء 
اللغة بذكررن هولاء الذين أوردنا أسمادهم بالإاشادة 


عند العرب من الغيم التي ترسم درجات النأاس+ وتحدد 


زعامتهم . وبهذه القيمة استطاعت قريش أن تتزعم العرب وتنال لقتهم وتكسب 


احترامهم ونقديرهم. قال أبو بكر الصديق في ذلك : قريش هم أوسط العرب 


في العرب دار وأحستهم جوارآء رأعربهم الستة“ 
قريش تجبي أي نختار أفضل لغات العرب» حتى صار أفضل لغاتها (أي 
,7 


العرب) لغتهاء فتزل الرآن بها 


ولولا أن قريش كانت تملك نزعة الفصاحة لما كان في وسعها أن توازن 
() نفس لمصدر ص 43 (5) تقس المصدر من 59 
تنس المصدر ص 20 11 (8) سان العرب: مادة (عرب) 
)قر المصدر ص 0ئ (7) فس المصدر رالمكان 
(4 "رفي أخار اجون صن 16 


23 


بين اللغاتء ولا أن تختار أفضلهاء ولا أن تحرص على أن تجعل لها خير 
لغات العرب. وفي هذا الجو الفصيح الذي خلقته قريش. نرل القرآن الكريم 
الذي كان سيباً في نشوء التحو ونهضة العربية . 


ونعود إلى موضوع الفصاحة» وما كان لها عند العرب من قيمة عاليةء 
ومنزلة رفيعة» فنشدد على اهتمام العرب بهذه السمة البارزة فيهم وتقديم 
متقنيها والمبرزين في حلبتها. والذي ينعم النظر في معجمات اللغة يتبين له» 
أن العرب كانوا يعيرون الفصاحة من الاهتمام والعناية أكثر مما كانوا يعيرون 
السلاح» بل أكثر مما كانوا يعيرون الإبل التي كانت أحب المقتنيات إليهم . 
وحسبتا أن ننظر في كتاب فقه اللخة للتعالبي لنراه يورد حول الفصاحة ما يلي : 
إذا كان الرجل حاد اللسان قادرا على الكلام» فهو ذرب اللسان وقيق اللسان. 
فإذا كان جيد اللسان فهو لسنء فإذا كان بضع لسانه حيث أراد فهو ذليق. فإذا 
كان فصيحاً بَيْن اللهجة فهو حذاقي. فإذا كان مع حدة لسانه بليغاً فهو 
مسلاق. فإذا كان لا تعترض لسانه عقدة» ولا يتحيف يانه عجمة فهو مصقم 
فإذا كان لسان القوم والمتكلم عنهم فهو مدره . فهذا الحديث عن القصاحة 
وتفصيلاتها لا يمكن أن يكون لولا أن العرب أُروا بالفصاحة» وتخصصوا 
فبها وینوا سماتها وعرفوا درجاتهاء ومیزوا آنواعهاء کما یمیزون آنواع 
الأقمشة وأصناف الشاب . ولا يكون ذلك إلا بالخبرة الطويلة والمعاناة 
الدائمة. 


ليس هذا فقط ٠‏ فقد أدركو! أنهم لا بمكن أن يعطوا القصاحة حقها من 
الوصف» إذا لم ينظروا إلى ما يقابلها من عجمة ورطانة وقد توسعوا في ذلك 
توسعاً ينبثق من تلك الخبرة الطوبلة والمماناة الدائمة اللتين أشرنا إليهما سابقاً 
وحسبنا أن نورد بهذا الصدد نصين يدلان على ما أردنا التنبيه إلبه من إدراك 
العرب لأهمية الغقصاحة» ونقورهم من العجمة والرطائة يقول الثعالبي في 
التص الأول: الرتةٌ حَبَسةٌ في لان الرجلل وعَجلةٌ في كلامه. اللكنة والحلكة 
عغدة في اللسان وعجمة في الكلام . التهتهة والهئهثة حكاية اللسان عند 
الكلام . التعتعة والشعثعة شا حابة صوت الي والألكن. اللشغة أن 


(1) التعالبي: فقه اللتة ص 106 
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الراء لاما في كلامه" . 


ويقول ابن منظور في النص الثاني : رطن العجمي يرطن رطا تكلم 
باخته . والرّطانة والزطانة (بفتح الراء وكسرها) والمراطة : التكلم بالعجمية 
وقد تراطنا. تقول : رآيت أعجمبين بتراطتان. وهو كلام لا يفهمه العرب . قال 
الشاعر : كما تراط في حافاتها اروم . 

قال طَرَفهُ بن العبد 
فأثار فارطهم غطاطا جما أصواهم كتراطَن الفزس 


وفي حد! هريرة قال: أتت امرأة فارسية فرطنت له؛ قال: الرطائة 
والتراطن كلام لا يفهمه الجمهررء وإنما هو مواضمة بين اثنين أو جماعة: 
والعرب تخص بها غالا کلام الع 

ومما يلفت النظر في هذا التص. أن الشاعر الأول أشار إلى تراطن الروم 
كما أشار الثاني إلى تراطن الغرس . ولم يخرج حديث أبي هريرة عن ذلك 
ولا بدع» فقد كان أكثر احتكاك العرب بالروم والفرس. وكانت كل مشكلات 
العرب متأنبة عن تعاملهم مع الروم والفرس . فلقد كانوا يحاولون التفاهم مع 
الروم والفرس» فلا بستطيعونء كما لا يستطيع عامة الناس في أيامنا أن 
يتفاهموا مع اليهرد أو مع الانكليز الذين قدر علينا أن تتعامل معهم» كما قدر 
على أسلافتا أن يتعاملوا مع الروم والفرس 
التعريف بالفصاحة! 

بعد هذه الجولة الملويلة في البحث عن معاني الإعراب ودلالاته 
واستيقاننا أنه لم يكن يعني أكثر من الفصاحة واجادة النطق وطلاقة اللسان 
ويراعة البيانء لا بد أن يبدر لتا سؤال مهم ووجيهء ألا وهو: ما هذه القصاحة 
وما بقصد بها؟ 


ولا شك أن تعريف القصاحة تعريفاً واسعاً شاملا حديث يطول. فلا 
بأس أن نجنزئ من ذلك كله بما كتبه الخطيب القزويني في الموضوع وبتصرف 


() نفس المصدر والمكان (2) سان العرب: مادة (رطن) 
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قليل. قال أما فنصاحة المفردء فهي خلوصه مر 
ومخالفة القياس اللغوع 


فالتنافو» منه مأ تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل 


ومشقشلة وحاجبأمُزججاً وفاحمأومريتنأامُسزجا 


1 1 
الواحد! 


القديم الا 


قان القياس هو (الأجل) بالإدغام لا (الأجثل) بالغك 
وأا فصاحة الكلام فهي خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكذمات 


التعقيد. فالضعقف كما في قولنا: رب غلامه زيداء فإن رجو الضمير الى 


المفعول المتأخر لفظاً (زيدأ) ممتنع عئد الجمهرر: لثلا يلزم رجوعه إل 


متأخو لظا ورتبة . والتنافر أن تكون الكلمات بسببه متناهية 
اللسان وعسر النطق كفول الشاعر 


وقرإحرب بمكاخٍقفر و 


آن لا يكون الكلام ظاهر الد 
وما مل في الاس إلامملكاً 


وقال: فصاحة الكلام هي خلوصه ما 


الاضافات. فمن التكرار قول المتنبي 
وتسمتي في شمرة يمذ غ سبو لهامتهاعليها شواهد 
ويكمن التكرار في قوله (لها منها عليها). 
وأما تتاب الاضافات فكقول الشاعر : 
حمامة جرعا حومة الجندل اسجحي ٠‏ قأنت بمرأي من سعاذ ومسمع 
لقد أطننا في الاستشهادء على الرغم من حرصنا على الايجاز الشديد 
ومع ذلك فلم يكن من الممكن أن نصل إلى ما قصدنا اليه دون بسط الموضوع 
بجلاء ووضوح. إن الذي حملنا على التطرق لذكر القصاحة هو ما ورد في 
تعريف الاعراب» من أنه لم يكن يعني في النصوصر التي 
الإفصاح رالإبانة والإافصاح والإبانة قد جَشذهما الخرد 


الفصاحة. وقد حا لها تشيم صورة فة قدر الاما 


للفصاحة ردلالاتها. فهل ثرانا استطعدا أن نضع يدنا على الرباط الخفي الذي 
يصل بين الموضوعين؟ 


أجل إن ذلك واضح. فكل المطاعن التي اشترط الخطيب القزويني خلر 
الكلام منها في ا! 
وآشادوا بذكره 


تتافر الحروف هذا لا يساعد قائله أو الناطق به على الاعراب أي 


برد والمركب هي من شروط الإعراب الذي اعتز به العرب 
اول هذه المطاعن تنافر الحروف في الكلام؛ فلا شك آن 

1 الإفصاح 
والإبانة» وكذلك الغرابة وكذلك مخالغة القياس . هذا في المفرد. أآما في 
ماعن الفصاحة التأليف وتنافر الحروف 


رار وتتابع الاضافات . ولا یکاد يمارني 
في الکلام المفرد وانسرکب لا يهل : 


ده القدماء من الإعراب. 


الشاعر (الأجلل) بفك 


طا عن حه آن ينسب إلى عذم الصرف 


الحطبب القزويني : الأابضاح في علوم البلاغة صن 72 وما بعدها 
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وكذلك ضعف التاليف في قرلهم: صرب غلامه زيداً. إذ عاد الضمير في 

(غلامه) إلى متأخر لفظاً ورتبة كما قال الشاعر : 

جزى بنره آبا الغيلانِ عن لي كما چوزي يمار 
فقد عاد الضمير في لبنوه) إلى متأخر لفظاً ورتبة . ولا شك أن هذا خطاً 

نحوي» والخطأ النحوي يمت بصلة إلى الإعراب. آما قول الأعرابي حينما 

سئل عن غنمه: تركتها ترعى الهعخع؛ فهو يتعارض مع حسن النطق وبراعة 

البيان. وكذلك قول الشاعر : 


وقبز جرب بمكان فلز 


ل وليل قرب قبر حرب قز 
فكل هذا من مطاعن الكلام الفصيح . والدليل على ذلك أن الالثغ 
والتمتام لا يسمیان لنقصان آلتيهما عن إقامة الحروف . وقيل زياد 
الأعجم (فوصف هذا الشاعر بالعجمة) لنقصان آلة نطقه عن إقامة الحروف 
فكان يعبر عن الجمار بالهمار“ 
ونستخلص من ذلك كله» أن العرب في أول مرها لم تكن تفرق بين 
الإعراب والفصاحة» فكانت تعدهما شيئاً واحداً. وما زال بين المصطلحين 
سائل مشتركةء مثل مخالفة القياس وضعف التأليف فهما من مسائل اللحر 
والإعراب» ومن مسائل الفصاحة في الوقت تفسه. غير أن الأيام باعدت بين 
المصطلحين . فقد ضاق مصطلح الإعراب في حين من الأحيان حتى اتحصر 
في الحركات التي تُحلى بها أواخر الألفاظ . وقد طهر ذلك حينما تولى أب 
الأسود الدؤلي وضع حركات خاصة على أواخر الألفاظ القرآئيةء حرصاً على 
ضبط معانيهاء ثم انسع قليلاً ليشمل كثيراً من مسائل التحوء بل هو قد بطلق 
على النحو بكل تفصيلاته كما سنوضح في فصلل تال إن شاء الله 


الفصل الثاني 


الإعراب في جذوره التاريخية 


إن الدلالة التي تؤديها كلمة الإعراب» ليست ثابعة ولا محددةء فهي 
تضيق وتتسع حسب الظروف والأحوال التي مرت بها هذه الكلمة. وكنا قد 
آثبتنا في الفصل الماضي أن كلمة الإعراب في الجاهلية ومقدمات العصر 
الاسلامي» كانت تؤدي ما تؤديه كلمة الفصاحة في أيامنا هذه من المحافظة 
على جودة التطق وظهور مخارج الكلام والخلو من عيوب المنطق وعثرات 
اللسان. وقد ضاقت هذه الدلالة فيما بعد حتى أصبحت محصورة في 
الحركات الثلاث المعروفةء ألا وهي الضمة والفتحة و زه 
الحركات أربعاًء فيلحقؤن بها السكون»ء على الرغم من آنه ليس حركة فهو 
في الحقيقة حذف للحركة كما سماه ابن هشام" وغيره من التحاة ميا 
سنفصل القول فيه في فصل قادم. والذي يجعل السكون نوعاً من الحركة 
على الرغم من أنه في الحقيقة نقيض لهاء أنه يشترك معها في آئه أمارة على 
عمل العامل ومميز له 

قد اننحصر مصطلح الاعراب في الحركات الثلاث أو الأربع إذا ألحقنا 
السكون بها . فبعد أن كان العرب يقصدرن بالاعراب فصاحة المنطق وجهارة 
الصوت وفخامة العبارةء أصبحوا يقصدون به الالتزام بالحركات التي تفرضها 
العوامل اللفظية على آواخر الألفاط . وبعد أن كان الإعراب ذا مدلول لغوي 
عام أصبح ذا مدلول نحوي خاص لا يتجاوز الحركات التي تلحق بأواخر 


(1) ابن هشام: شذور الذهب سى 36 (2) علي بن سليمان. كشف المشكل ا 
أرضح المسالك (/ 28 2 
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الألفاظ كما أسلفنا. وبهذا المدلول الضيق تصدى أبو الأسود الدؤلي لمهمة 
وضع علامات خاصة على أراخر الألفاظ القرآنيةء رغبة مته في المحافظة على 
معانيه الحقيقية» وخشية من الفهم الخاطى الذي يمكن أن يتأئى عن الإخلال 
یبعض حرکاته 

ونحن لا نثكر أن دلالة الاعراب عادت فاتسعت في مقبل الأيام؛ إذ 
أصبحت تدل على ما تدل عليه كلمة النحو. وصار الاعراب عو النحو والنحو 
هو الإعراب". بيد أننا تتمسك في هذا الغصل» بالمعنى الضيق الذي أشرنا 
اليه والذي قامت كل محاولات بثاء صرح النحو عليه. وهذا المعى لا 


يتعدى آخر الكلمةء وما يعتورها من حركات تدل على معان نحوية 


للإعراب بهذا المعنى تاريخين 


أحدهما: قريب واضح يتلخص في محاولة أبي الأسود الدؤلي فع 
أبواب الحو 


علامات خاصة بحركات آواخر الألفاظ ووضع بعض 
والآخر : بعيد غامض» يمتد إلى عهد سحيق. كان للعربية قيه صلة أوثق 
بأخواتها الساميا 


ولا نجد مفرا من البدء بالتاريخ الآول لما له من آهمية لا في تاریخ 


النحو فط بل في تاريخ الفكر العربي عامةء وتاريخ علوم القر 
الحرف العربي وما أدخل عليه من إصلاحات متوالية . 

ولسنا نرید آن نکدس کلاماً على کلام 1 
'بتداع أبي الأسود الدؤلي لحركات الإعراب . ففي ذلك حديث يطر 
النحاة والمؤرخين بزيدون من عندهم أشياء في الرواية وأشياء في التحليل 
والتعليل . وكل منهم يثبت القصة أولاً ثم يردفيا بما يتوصل اليه من القناعات 
في حقيقة ما حدث. ولا يكاد يتفق إثدان في حقيقة ما حدث . والروايات 


تتوالى كأنها من نسبج الخرافات والأساطير . 


ولست أريد أذ أتتبع كل ما كتب في ظروف نشاة النحوء ولا آن أسرد 
كل ما ذكره اننحاة بهذا الشأآن. فقد رأيت آن أستغني عن ذنك كله بسا بخص 


(1) أبر قاسم الزجاجي : الايضاح ص 91 
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ابا ر د اللي مدر منقولاً عن كتيب للامام السيوطي» عنوانه سيب وضع 


لى أصحابها ورواتها. وسأختار , من هذا الکتاب آکثر الصو جدارة 
,أوثقها إتصالا بابي 3 


| - قدم أعرابي في زمان عمر» فقال: من يقرئني مما أثزل الله على محمد 


إن الله بري» من المشركين 


إن اه برئ من 


عمر: ليس هكذا يا أعرابي. 


الله بريء من المشركين ورسوله (برقع رسوله) ققال الأعرابي: وآنا وال 
آبرأ مما برئ أله ررسوله مله . فأمر عمر بن الخطاب ألا يقرئ القرآن إلا 
0 


عام بانلغة وأمر أبا الأسود» فوضع الحو 
2- قال أو الأسود دخلت على آمير المؤمنين علي بر بن آبي طالب (رضي اله 


دار انهجرة ومشر 
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ظاهرء ومضمرء وشيء ليس بظاهر ولا مضمر. وإنما تتفاضل العلماء 
في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر. قال أبو الأسود: فجمعت مثه 
أشياءء وعرضتها عليه» فكان من ذلك حروف النصب» فذكرت متها إن 
وآن. ولیت ولعلء وکآن» ولم آذکر لکن فقال لي: لن ترکتها؟ فقلت 
لم أحسيبها منها فقال: بل هي منهاء فزدها فيه" . 

3- قال أبو بكر بن الأنباري: سمع أبو الأسود الدلي» رضي الث عنهء آن 
الله بريء من المشركين ورسوله» بالجر» فقال: لا يطمثن نفسي» إلا أن 
أفع ا امل به لحن هذا أر كلاماً هذا مسا . 

4 قال أو بكر بن الأنباري: كتب معاوية إلى زياد يطلب عبيد الله أبنه» فلما 
قدم عليه کلمه» فوجده پلحن» فرده إلى زیاد» رکتب اليه کتاباً يلومه 
فيهء ویقول: أمثل عبيد الله يضيع؟ فبعث زياد إلى أبي الأسودء فقال: يا 
آبا الأسود» إن هذه الحمراء (كناية عن الأعاجم) قد كثرت» رأفسدت من 
ألسن العرب فلو وضعت شيثاً يصلح به الناس كلامهم» ويعربون به 
كعاب اتا قابى فلك أب الأسود؛ فرجه زياد رجلا رقاك لم : اقعد في 
ريق أبي الأسود»ء فإذا مربك فاقرأ شيا من القرآن» وتعمد اللحن فيه . 
ففعل ذلك فلما مر به أبو الأسود» رفع الرجل صوتهء فقراً: إن الله 
بريء من المشركين ورسوله» الجر . فاسعظم فل ابو الأو وقال: 
عر وجه الله آن یبر من رسوله! ثم رجع من فوره إلى زياد فقال : يا هذا 
قد أجبتك إلى ما سالت» ورأيت أن أبدأً بإعراب القرآن. فابعث إل 
ثلاثين رجلا فاحضرهم زياد فاختار منهم أبو الأسود عشرةء ثم لم 
یزل يختارهم» حتى اختار منهم رجلا من عبد القيس» فقال: خذ 
الم ء وصبغا يخالف لرن المدادء فإذا فتحت شفتي فانقط واحدة 
فوق الحرف» وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف قإذا 
كسرتهما فاجعل النقطة من أسفل الحرف» فان اتبعت شيا من هذه 
الحركات غنة فانقط نقطتين . فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره. لم 
وضع المختصر المنسوب اليه بعد ذلك 


1 تقس المصدر ص 34- ك3 (3) تقس المصدر ص 38. 39. 
2 فس المصدر صر 36 
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5 قال آبو الفرج الاصبهاني: إن أبا الأسود الدؤلي (رضي الله عنه) دخل 
إلى ابنته بالبصرة فقالت له: يا أبت ما أشد الحر؟ (رفعت أشد) فظنها 
تساآله ونستفهم منه أي زمان الحر أشد؟ فقال لها: شهر ناجر [يريد شهر 
صغر. الجاهلية كانت تسمي شهور السنة بهذه الأسماء] فقال: يا أبت. 
إنما أخبرتك. ولم أسألك. فأتى [أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب؛ 

قال: يا أمير المؤمنين» ذهبت لغة العرب لما خالطت 
العجم . وأوشك إن تطاول عليها زمان آن تضمحل . فقال له: وما ذلك؟ 
فأخبره خبر ابتته . فأمره» فاشتری صحفاً بدرهم» وأملى عليها: الكلام 
كله لا يخرج عن اسم وقعل» وحرف جاء لمعنى» ثم رسم أصول الحو 
كلها فتقلها النحويون وفرعوها؟ 

6 قال أبو الفرج الاصبهاني: أمر زياد أبا الأسود الدؤلي» رحمه اله أن 

E‏ ورسم من النحو رسوماًء لم جاء بعده ميمون 
الأقرن» فزاد عليه في حدود العربية» ثم زاد فيها بعده عنبسة بن معدان 
المهري» ثم جاء عبد الله بن إسحاق الحضرمي» وآبو عمرو بن العلاءء 
ترد ہہ ملفلل ین اجن لازي فل ا بق . 

7- آبو الفرج: قيل لأبي الأسود الدؤلي : من أين لك هذا العلم! ينول 
ا قال : أخذت حدوده عن علي بن أي طالب کرم الله وجهه. 
8- قال أبو الفرج: أول من وضم العربية هو أبو الأسود الدؤلي. جاء إلى 
زياد بالبصرة» فقال له: أصلح الله الأميرء إني أرى العرب» قد خالطت 
هذه الأعاجمء وتغيرت ألسنتهم» أفتأذن لي أن أضع لهم علماً يقيمون به 
کلامهم؟ قال: لا قال: ثم جاء زياداً رجل» فقال: مات أبانا وخلف 
بنون» فقال زياد مات أبانا وخلف بثون! رذُوا إل أبا الأسود الدؤلي» 
فد إلبه فقال : ضع لتاس ما نهيتك عته. فوضع لهم التو ٠‏ 

9 قال السيرافي إن السبب في ذلك (يقصد وضع العربية) آنه مر بأبي 
الأسود سعد الفارسي وهو يقود فرسهء فقال له: مالك لا تركب؟ فقال 


() نفس المصدر ص 42 43 (3 فس المصدر ص 48 
(2) نفس المصدر ص 44- 45. 4 تفن المصدر ص 50 - (5. 
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إن فرسي ضالع» قضحك به بعض من حضرهء فقال آبو الأسود: هؤلاء 
الموالي قد رغبوا في الاسلام» ودخلوا فيهء فصاروا لتا إخوةء فلو 
علمتاهم الكلام» فوضع باب الفاعل؛ والمفعول به» ولم يزد عليه . 

0 ۔ قال محمد بن سلام الجمحي : وکان آول من آسس العربية ٠‏ رفتح بابهاء 
وأنهج سبيلهاء ووضع فياسها آبو الأسود الدؤلي» وإنما فعل ذلك حين 
اضطرت كلام العرب* . 
هذه الروايات المتقابلة أحياناً المتدا 

دقيقة عن نشأة النحو للأسباب التالية 


آولاً . تذكر هذه النصوص أن أبا الأسود تلغى التوجيهات لوضع علم 
التحو تارة من عمر بن المخطاب (ت 23 ه) وطوراً من علي بن أبي طالب (ت 
40 ه) وطوراً آخر من زیاد بن آبیه (ت 53 ه)» علی ما بین هؤلاء من تفاوت 
في زمن تولي الحكم وزمن الوفاةء بين أن يكون ذلك قد حصل في عهد 
الخلفاء الراشدين أو في زمن الحكم الآموي. وهذا التفاوت في الزمن لا 
: الحو وصيانة القرآن الكريم من إلحاح 
وتعجيل (أنظر النصوص رقم 1 2ء 4). 

ثانياً - تضطرب هذه النصوص في تحديد زمن وقوع الخطأ في قراءة وله 
تعائى: إن اله بريء من المشركين ورسولهء وتعيين المتضرر بسماع هذا 
الخطاً قهي تنسب الخطأ إلى أعرابي مجهول في نص» وتقرر أن المتآذي بهذا 
الخطأهو ين الخطاب ب الخطا في نص آخر إلى رجل 
مجهرل» وتقررأن المتضرر بذلك هو أبو الأسود الدؤلي. وقي نص ثالث 
تجعلل هذه القصة من تدبير زياد بن آبيه» وتجعلى المخطى رجلا يختاره زياد 
كما تجعل المتضرر هر أبا الأسود وهذا التناقض في رراية قصة معينة تجعل 
القصة بعيتها موضع شك وانتقاد. (آنظر النتصوص رقم ا 3> 4). 

ثاثا - على الرغم من أن النصرص تنسب المبادرة بإنشاء هذا العلم إلى 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزياد بن أبيه» فهي تجعل هله القضية 


أحياناً آخرىء لا تقدم لتا فكرة 


يتناسب مع ما كانت تفتضيه قضية 


(1) نفس المصدر صر 


(2) تقس المصدر ص 51-56 
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موضع تتافس بين علي وأبي الأسود الدلي» وتجعل لكل منهما دوراً متميزاً 
فيها. وربما كان للنزعة الشيعية أثر في كل ذلك إذ كلا الرجلين كان شيعيا. 
(أنظر التصوص 2» 5»> 7). 

رابا . تزعم الرواية أن أبا الأسود ذكر لعلي من حروف النصب إن 
وآن» وليت» ولعل» وكأن» فقال له علي: لم تركت لكن؟ فقال أبو الأسود 
لم أحسبها منها. فقال علي: هي منها فزدها فيها. وهذا أمر غريب فهل 
يعقل أن يكون أبو الأسود الدؤلي لا يعرف آن (لكن) هي من الأحرف المشبهة 
بالأفعال؟ وكيف يتصدى لمهمة إنشاء النحو وضبط ألفاظ القرآن الكريم من لا 
يعرف عمل (لكن) ونوعها في الكلام؟ (آنظر النص رقم 2) 

خامساًء الخبر الذي نقله السيرافي عن الفارسي سعد والذي وصف 
فرسه فيه بأنها ضالع بدل ظالع» أي أنه يغمز في مشيه» يبدو مصنوعاً متكلفاً- 
ذلك لآن هذا الخطاً قي عدم التفريق بين ضالع وظالع» هو خطاً صرفي لا 
تحويء ولا علاقة له بحركات آواخر الألفاظ . فكيف يوحي لأبي الأسود 
بوضع باب القاعل والمفعول به وما من أبواب النحو؟ (أنظر النص رقم 9). 

سادساً تنسب هذه التصوص إلى أبي الأسود أنه أخذ حدود النحو عن علي 
بن أبي طالب . ولا شك أن خبراً كهذا يجرد أبا الأسود من علمه وعبقريته . فإذا 
كان أبو الأسود لم يفعل شين أكثر من أن يستمير من علم علي بن أبي طالب» فأي 
دور یمکن أن يون له في نشأة النحو؟ وكيف يمكن له أن يضبط أواخر ألفاظ 
القرآن الكريم وعلمه مقتبس من غيره. (أنظر اللص رقم 7). 

سابعاً - تذكر النصوص أن أبا الأسود الدؤلي طلب من زياد بن أبيه أن 
يبعت إليه بللاثين رجلا ليختار منهم في التهاية رجلا من عبد القيس. ولم 
تذكر النصوص معايير أبي الأسود في هذا الاختيارء كما لم تذكر مسوغات 
اختيار الر جل العبقسي. وكان مما يناسب المقام آن يذكر ذلك كله 
امتحن أبو الأسود هؤلاء جميعاً غي القراءة أو في الفصاحة وسلامة المنطق 
في انذكاء وحسن الفهم؟ إن ذلك كله غامض وهو يلقي بظلاله على طبيعة 
عمل آبي الأسود في وضع حركات الإعراب (أنظر التص رقم 4). 

امنا النصوص أن علياً أمر أبا الأسود بأن يشتري صحفا بدرهمء 


حينما قص عليه خططا ابنته . فهل كانت الصحف تباع في الأسواق؟ وهل كان 
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الورق قد عرف بعد؟ وإذا كان الورق قد عرف وانتشرء فهلل كانت الكتابة منتشرة 
إلى هذا الحد؟ كل هذا يجعل القصة موضع شك . (أنظر التص رقم 5) 

هذه الاعتراضات كلها تلقي بظلال من الشك على قصة نشأة التحو كما 
يوردها المؤرخون. وعلى الرغم من ذلكء لا نجد مناصاً من قبول ما روره 
حول وضع علامات الاعراب. إن وضع تلك العلامات هو خلاصة تلك 
الروايات وجوهرها. ولقد كان لوضع العلامات أثر بارز في تاريخ النحو 
العربي» بل قي تاريخ علوم القرآنء بل في تاريخ الحرف العربي كما أسلفنا. 
والسؤال هو : ما الذي فعله أبو الأسود؟ 

إننا نستطيع أن نستخلص من النصوص السابقة فقرة واحدة تضور جوهر 
القضية وتمشل حقيقتها وهي التالبة : [لقد طلب (أبو الآسود) منه (الرجل 
العبقسي) آن يأخذ المصحف ريستعمل صبغاً يخالف لرن المداد ويضيع نقطة 
فوق الحرف إذا فتح شفته» ونقطة إلى جانب الحرف إذا ضمهاء ونقطة من 
أسفل الحرف إذا كرهاء وأن يضع بدل النقطة اثنتي إذا اتبع شيا من هذه 
الحركات غتة] (أنظر التص رقم 4) 

إن الفقرة السابقة هي أبرز ما حماته النصوص السابقة من حقائق وما 
تضمنت من أحداث. ولا شك أن أبا الأسود الدزلي فتح بهذا العمل فتساً 
جديداً في علم النحوء إذ إن وضع حركات الاعراب هو خطوة بعيدة على 
الطريق نشاة علم النحوء سيبقى لها آئرها على مدى الزمان» على الرغم من 
أن هذه الحركات التي صورت على شكل تقاط لم تبق على حالهاء فقد أبدلها 
الخليل بن أحمد الغراهيدي في عهد الرشيد بجرات علوية وسفلية للدلالة على 
الفنح والكسرء والواو للدلالة على الرفع» وغيرها من حركات العشكيل 
المعروة 

ولهذه الحركات حديث يطول كان من الممكن الاسترسال فيهء لولا 
أن لذلك علاقة بالخط العربي وفن الكتابة ورسم المصحف بصفة خاصة. 
ونحن إنمانتحدث عن الاعراب وما يمت اليه بصلة ابقي من هله 
الحركات ما يمت بصلة إلى الاعراب فستتتاوله في فصل قادم إن شاء اله 


() عبد العزيز الصريعي : الحرف العربي صر 7٩‏ 
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التاريخ البعيد 


أما التاربخ البعيد فهو يدور حول أصل هذه الحركات ونشأتها وتطورها 
على مدى التاريخ إن الذي صنعه آبو الأسود الدزلي هو آنه وضع لهذه 
الحركات صوراً وعلامات. ولكن هذه الحركات كانت موجودة قبل آبي 
الآسود وكان العرب بتطقونها وبعطونها حفها من التحقيق في الكلام» بدليل أن 
عا وصلنا من شعر جاهللي تشكل هذه الحركات جزءا أساسيا من أوزانه 
وقوافيهء وهو لا يصلح لأن يسمى شعراً دون هذه الحركات. وهذا رد على 
من يزعمون أن هذه الحركات هي من اختراعات اللغويين والنحاة كما سين 
فما بعد 


وإذا كان الاعراب سمة من سمات العربية و من خصاتصهاء 
أتكون هذه السمة أصيلة فيها أم موروثة؟ وإذا كانت موروثة فأي اللغات كانت 

هي المُوَرلة؟ ومتى كان هذا التوريث؟ إن الخوض في مغل هذه المسائل 
رالقضايا يشبه أت يكون بحا في أة اللغات. ومن المعروف أن البحث في 
نشاة اللغات من الغعيات التي لا يقلح في ملاحظعها العلي لے ر 
معالجتها النظريات. وهي مشكلة مستعصية. فقد نظر اليونان إلى اللغة على 
أنها هبة مباشرة من اله تعالى*. وغالبية أولتك الذين كتبوا عن أصل الكلام 
منذ مائة عام يهيمون في تيه من الضلالء لأنهم لم ينتبهوا إلى حقيقة أن مسألة 
أصل الكلام ليست من مسائل علم اللغة" 

وعلى الرغم من ذلك كله افترض اللغويون الذين بحثوا في أصل 
الحربيق ودرسوا ظواهرها فروضاً معينة في نشأة هذه اللخةء رفي اكتابها هذه 
الخصائص التي تتميز بهاء وعلى رأسها الاعراب. يشير بروكلمان ۵7 ان)ه 87 
إلى هذه الخاصة في العربية فيقول: رلخة الشعر العربي هله تميؤت ميزة 
عظمى من الصور النحوية. وقد بلغت من حيث دقة التعبير من علاماث 
الاعراب والنحو ذروة التطور في اللغات السامية 

والسؤال هو : من أين جاءت هذه الظاهرة؟ يعود اللغويرن للاجابة على 


(1) بلومفيلد: اللقة ص 6. (3) محمد خضر!؛ فله اللغة صر 178 


(2) فدريس: اللغة ص 29 
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هذا السؤال إلى اللغات السامية التي تعد العربية واحدة منها. قيجدون الاعراب 
في الأكدية والحبشية والاوجاريتية والنبطية والعبرية. ويذكرون في تفصيل 
ذلك الحقاتق التا 

آولاً . يذكر الشيخ أحمد رضا أن اللغة التي اتتشرت في المملكة ١‏ 
قبل زمن حمورابي بعشرین قرتاً أو آكثر» كاتت ذات حركات للاعراب» وأنها 
قضت آكشر من ألفي عام وهي ذات حياة في سجلات الحكومة ودواوينها 
وعلى ألسنة العلية من الوم . وقد أنشأت هذه الحركات تتطور حتى 
استحالت حركتين فقط . إحداهما الضمة في حالة الرفع» والآخرى الفتحة في 
حالتي النصب والجر. وائتهت بها مراحل التطور إلى الحركة الواحدة في 
الكسرة الممالة . 
يذكر المستشرق الألماني ایکو )ع أن النبط كاثوا يستعملون 
الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر» ولا 
يعقبوت هذه الحركات بالنون . وكذلك فعل نرلدکه e‏ ەهاه۸ . وأكد 
لیتمان E.۲٣ ۵٥۳‏ أن النيطية كانت تختلف فيها أواخر الكلمات بحسب 
مواقعها الاعرابية . 

ثاثا يرى الدكثور ابراهيم السامراني أن للاعراب أثراً في اللخة العبرية 
يببنه الباحثون في حالة المفعول به» وفي ضمير التبعية على أن هذا الأثر ضئيل 
جداً. فقد أوشكت تخلو لغة العهد القديم من الاعراب . غير أن علامة النصب 
في العبرية القديمة هي الغتحة الطويلة التي نشا عنها حرف الها 


رايعاً - في الحبشية ي المفعول به ونظائره بالفتحةء ويحرك المضاف 


(1) عبد الغقار حامد هلال: علم اللغة بين ٠‏ > التاريخي ص 44. 


القديم والحديث صن 248 وما بعدها. ٠‏ () عبد الخقار امد هلال ؛ علم اللغة مر 
(2) أحمد رضا: ملد اللغة ص 78. 249 
بحي الصالح: داراسات في نقه اللغة ‏ (6) فس المصدر رالمكان 

ص 126 (7) ابراهيم السامواني: التطور اللغوي مى 
4 ابراهيم السامرائي: الخطور اللضوي- 4 
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بالفتحة كذلك. وهي حالة غريبة لا توجد في غيرها من اللغات . 


خامساً ‏ وتظهر بقايا الاعراب كذلك في الأرجاريتية» وهي تتبع نظاماً 
أبجدياً لا تظهر فيه الحركات إلا مع الهمزة. قإذا وقعت آخراً ظهرت في صورة 
الضمة حال الرفع» وفي صورة الفقحة حال النصب» وفي صورة الكسرة حال 
الجر . وقد استخلص عد الحق فاضل من هذه الهمزة الأوجاريتية نظرية 
جديدة في نشأة الحركات العربية فقال : فالذي نعتقده أن حركات الاعراب 
ليست إلا رواسب تطورية من الهمزة في مختاف حالاتها التطقية: 
وهو يرى أن هته الهمزة في الأصلل كانت ضميرآً. ثم يقول: لقد تعددت 
وظائف الهمزة. قأضافوها إلى الأفعال في أولها وفي آخرهاء حتى لقد أضيفت 
إلى الفعل الواحد في بعض الحالات في أوله وفي آخره معا مثل : أنظر - آنظر 
+ أ ومثل اذهبي = إي + ذهب + إي. بل لقد أضافوها إلى تفسها كما رأينا 
قبل في (أیا) للنداء = آ + ١‏ وفي اياي 


ی آي. 


علماء اللغات من أن أصل هذه الحركات كلمات اختصرت على تمادي الزمن» 
وبقيت الحركات دلالة عليها“ . ولكن لا شيء يثبت ذلك. فهي نظرية من 
تتعاتق بأصل الكلام. ولقد نبهنا إلى أن الخوض في هذا 
الموضوع لا يؤدي إلى شيء 

ومهما يكن فلغد صح لنا مما سبق أن بسطناه آن الاعراب أصيل في 
العربيةء ما دام محروفاً في أخواتها الساميات. وأن العربية اكتسبت هذه السمة 
التي هي الاعراب من عصور موغلة في القدم» بل هي واشتهرت 
ودارت على الألسنةء وكثر تداولها وهي مقترنة بالاعراب ملتصقة به. ولم 
تكن العربية منذ عرفت مجردة من الاعراب منفصلة عنه. فليقصر هؤلاء 
الذين يزعمون أن الإعراب من عمل اللغويين والنحاةء فهو ظاهرة آصيلة 
في العربية» ولا يمكن أن بستطيع فرد أو مجموعة أفراد أن يبتدعوا 


1 عبدالغفار حامدهلال: علم اللغة م249 (3) عبدالحققاضل : مغامرات لغوية مى 186. 


(2) نفس المصدر رالمكان (4) أحمد رضا: مرلد اللغة من 143 
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ظاهرة مشل هذه الظاهرة التي لها أصولها وقوانيتهاء رلها أسبابها 

ومسوغاتها في الكلام العربي 
وكيف بَزْوَر المزوَُودٌ عن هذا الاعراب» بل كيف ينظرون اليه بعين 

الريبة والاستخفاف والاستغراب وقد جعل العلماء اللغات المعربة في درجة 

متقدمة على غيرها من اللخغات» يقول جورجي زيدان بهذا الشأن ما ملخصه: 
[مر على اللخة من انتقالها من الدور التقليدي إلى النطقي دهور متطاولة 

لا يعرف مقدارهاء تدرجت فيها اللغة درجات متفاوتة لا يسعتا استيقاء شر حها 

في هذا المقامء فنمر عليها مرور المسرع خوف التطويل . وهي التالية: 

١‏ أول درجة تخطوها اللغة من التقليد البيط إلى النطقيء إنما هي تحول 
حكاية الصوت من الدلالة على ما يحاكيه مباشرة إلى ما يقرب مته أو 
يماثله من الدلالة على المعاني البسيطة. 

2- ثم ترتقي اللغة درجة أخرى فيتولد فيها المميز بين الاسم والفعل مع 
خلوها من حرف الجر والعطف وساثر الأدوات رصيغ الاشتقاق 

3- ثم ترتقي اللغة درجة أخرى» فتتولد فيها بعض الأدوات والحروف» 
وتولدها إنما يكون بتنوع ألفاظها بالنحت على مرور الأبام . 


4- ثم ترتقي اللغة درجة أخرى» فتتولد فيها مميزات الجنس والعدد 
والاشتقاق . 


5 ثم ترتقي درجة أخرى؛ فتتم فيها كل هذه المميزات مع خلوها من 
حالات الاعراب. 


أخرى» وهي أرقى ما وصلت اليه اللغات حتى 
لد فيها مميزات الاعراب» وهي حال اللغة العربية الفصحى 
ة والاألمانية]" . 

وإذا كانت هذه هي منزلة اللغات المعربة وعلى رأسها العربية» فلماذا 
المناداة بالويل والثبور وعظاتم الأمور؟ رما مسوغ ذلك كله؟ لا شك أن كل ما 
لا يجده الغربيون في لغانهم بعدونه وجه نقص في لغتنا. من ذلك الوزن 


(1) جورجي زيدان: الفلسفة اللقوية ص 145 - 146. 
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والقافية والسجع والمحسنات اللفظية والاعراب» فما نبرح نقرأ كلاماً بهذا 
الخصوص ينعى فيه أصحابه علينا هذه الخصائص التي نفخر بها ونعتز؛ في 
يعدها هؤلاء وجه نقص وتقصير. ولا غرابة في ذلك ألم يقل الشاعر 
خصلةمجد هوخال منهاوفضل مذاع 

ومن القديم حاول العلماء تفسير ظاهرة الاعراب بما هي اهل لهه وان 
كنا لم نعثر فيما خلفه لنا العلماء بهذا الصدد على شيء يستحق الذكر إذ لم 
بنقل لنا المؤرخون بهذا الصدد إلا تفسيرين وحيدين يشبه بعضهما بعضاً 

الأول . للخليل بن أحمد بقرل فيه : إن الفتحة والكسرة والضمة زوائدء 
وهن يلحقن الحرفء ليوصل إلى التكام به» والبتاء هو الساكن الذي لا زيادة 


الثاتي . لقطرب محمد بن المستنير يقول فيه : وإنما أعربت العرب 
كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف» فلو جعلوا وصله 
بالسكون أيضاً لكان يلزمه الاسكان في الوقف والوصل» ركانوا يون عند 
الإدراج ف فلما دصلا وأمكنهم التحريك» جعلرا التحريك معاقباً للاسكان 
ليعتدل الكلام. آلا تراهم بنرا كلانه على منحرك وساکن؛ ومتحر کین 
وساکن؛ ولم يجمحوا بین ساکنين في حشو الكلمة ولا في حشو البيت ولا 

بين أربعة أحرف متحركة» لأنهم في اجتماع الساكنين يبطئون وفي كثرة 
الحروف المتحركة يستعجلرنء وتذهب المهلة في كلامهم» فجعلوا الحركة 
عقب الاسكان. 

هاتان النظريتان في تفسير ظاهرة الاعراب في الحربية هما في الحقيقة 
نظرية واحدة. ومفاد هذه النظر. 
حالها حال آخوانها السامپات» كانت ساكنة الأواخر على الاطلاق كما يزعم 
جورجي زيدان. فلما أدرجت في نص. وكان من الممكن أن يلتقي سكونها 
بسكون ما بعدها إذا كان متصلاً بهمزة الوصل» وجب تحريك أواخرها لأنه با 
يجتمع ساكنان في العربية. لأن معظم الكلام يكون متصلاً بهمزة وصل» 


أن الأصول الفعلية والاسمية في الحربيةء 


(1) سيبويه: الكتاب 2/ 315 طيعة (بو! (3) جورجي زيدان: الفلسفة اللغرية ص 156 


(2) الزجاجي: الابضاح ص 70 - 71. 
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عممت هذه الظاهرة على الألفاظ جميعها فنشأً الاعراب. 


يبقى السؤال الذي يستتبع ذلك وهو: إذا كان هذا التحريك ضرورياً آو 
اضطرارياًء فهل يعني ذلك أن العرب كانت تنطق بالحركة التي تستسهلها في 
آخر الكلمة؟ وهل الأمر كان فوضى إلى هذا الحد؟ لقد رد التحويون نظرية 
قطرب من هذه الناحية. قالوا: فهلا لزموا (يقصد العرب) حركة واحدة لأنها 
مجزئة لهم (أي مغنية عن غيرها)ء إذ كان الغرض إنما هو حركة تعتقب 
سكونا؟ فقال (أي قطرب): لو فعلوا ذلك لضيقوا على أنفسهم فأرادوا 
الاتساع في الحركات» والا بحظروا على المتكلم الكلام إلا بحركة واحدة“ 

ولا شك آن جواب قطرب غير مقنع» لأنه إذا كانت الحركة فعلاً 
ا فهذا يعني آنه لا فرق بین 
الضمة والفتحة والكسرةء إذ كلها حركات يتم بها تجئب محظور هو التقاء 
الساكنين. وأما قول قطرب بأنهم أباحوا لاضهم استعمال الحركات الثلاث 
رغبة في التوسع وخشية التضيبق على النفس» فهو كلام غير مقبول» إذ إئه 
يجعل الأمر قوضىء من شاء رفع ومن شاء نصب ومن شاء جر. وهذا 
مستحیل 

ومع اعتقادنا بجواز آن يكون البديل تحريك أواخر الألفاظ الساكنة 
لضرورة الوصللء فإن ما لا نستطيع أن نقبله أن يكون ذلك البديل ضرباً من 
الفوضى يستعمل فبه من شاء أية حركة بشاء. والصحيح أن هذه الضرورة 
أملت على من يهمهم الأمر وضع مجموعة من القواعد والقوانين التي يستطيع 
الناطق بموجبها أن يختار الحركة المناسبة عند اللزوم. ولا بد أن يكون هذا قد 
حصل في عهد قديم جداً لأن العربية عرقت بالاعراب من عصور موغلة في 
القدم كما سبق أن ذكرنا. وقد تضمنت كتب اللغة إشارات إلى أ من هذا 
القبيل قد حصل . من ذلك ما ذكره أحمد بن فارس من أن آناساً زعموا أن 
الذين يسمون الفلاسغة قد كان لهم اعراب ومؤلفات ثحو . وقد ينازعتا أناس 
متهم ابن فارس في وجود مثل هذا الاعراب والنحوء بيد أن الدلائل الكثيرة 
ترجځ وجود شيء من ذلك کما ستثبت في فصل قادم 


() الزجاجي: الايضاح ص 71ء (2) أحمد بن فارس: الصاحبي ص 76. 
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وقد أخذ هذه النظرية عن الخليل وقطرب لخوي محاصرء فتفخ فيها وزاد 
علیها وآبرزها کأنها من سخترعاته ومن بنات هذا اللغوي هو الدكتور 
ابراهيم آئيس» الذي زعم أن الاعراب قصة مختلقة مخترعة . قال في ذلك : ما 
أروعها قصة! لقد استمدت خيوطها من ظواهر قبائل الجريرة 
العربية» ثم حيكت وتم نسجها حياكة محكمة في أواخر القرن الأول الهجري 
> على يد قوم من صناع الكلام نشؤوا وعاشوا معظم حياتهم في 
. ثم لم يكد ينتهي القرن الهجري حتى أصبح الاعراب حصنا 
منيعاًء امتنع حتى على الكتاب والخطباء والشعراء من فصحاء العربية . وشق 
اقتحامه إلا على فوم سموا فیما بعد بالنحاة*؟. 


ار 


وقد أخطا ابراهيم أنيس التقدير رأساء التفسيرء فإذا كان مما يعكن قبوله 
أن يزعم الخليل أو قطرب أن الحركات قد جيء بها اضطراراً جنب التقاء 
الساكنين» ثم وضعت لها بعد القواعد والقرانين» ون بكون ذلك قد تم في 
عصور موغلة في الغدم فإن مما لا يقبله العقل أن يزعم زاعم أن هذا كله 
حصل في القرن الأرل الهجري. ذلك لأن ما بين أيدينا من تصوص شعرية 
جاهلية منسقة مع قواعد العربية في أرقى مسترياتهاء مع بعض الاستئناء ات٠‏ 
يجعل هذا الزعم نوعاً من الوهم وضرباً من التخمين؛ فليس في وسع فرد أو 
مجموعة أفراد أن بخترعوا ظاهرة لخوية بارزة كظاهرة الاعراب وآن يعمموها 
على الناس» وأن يجعلوا العرب يلتزمونها ويراعون أصولها وقوانينها في معظم 
الحالات. ونقول في معظم الحالاتء لأننا لسا مع الذ ن يزعمون أن العرب 
أو الاعراب لم يكونوا بخطئون» زعم أنهم كانوا ينطلقون في كلامهم من 
سليقة لغوية صافية . فالسليقة اللغوية ليست خاصة بالعرب أزلاً وهي لا تعصم 
صاحبها من الخطا ثانياً. فكل الناس يصدرون فيما ينطقون به عن سليقة من 
نوع ما. وعلى الرغم من ذلك يحصل الخطأ بسبب احتكاك أصحاب هذه 
السليقة بغيرهم ممن لا يملكونها. فلو تزوج رجل فصيح من قيس أو أسد 
امرأة فارسية أو رومية؛ فلا بد أن تشوب سليقة أولادها الشواثب . وقد كان 
العرب كثيرآ ما يفعلون ذلك فكيف نقبل زعم الزاعمين بأنهم لم يكونوا 


(1) ابراعيم آئيس: أسرار اللغة ص 125. 


43 


يلحنون بقوة السلبقة؟ ولو كانت السليقة تعصم أصحابها من الخطا لما كان ثمة 
حاجة بالناس إلى علم أو تعليم . ومهما يكن فنود قبل الانتهاء من هذا الفصل 
إبداء ملاحظتين : 

إحداهما - إننا سنتتاول ما لم نتناوله في هذا الفصل من النظريات اللغوية 
الحديئة الخاصة بالاعراب في فصل مستقل سنعقده عن أهمية الأاعراب في 
الكلام. 

الأخرى . أننا سنخص السليقة اللغوية وعلاقتها بالاعراب بفصل آخر 
حتى لا تفوتنا شاردة أو واردة في الموضرع 

نرجو أن نستوفي في ذينك الفصلين كل ما يخص تاريخ الاعراب من 
دفائق وتفصيلات وكل ما لم نستطع أن وفيه حقه في هذا الفصل فإلى اللقاء 
في الفصل القادم. 


الفصل الثالت 


الاعراب وأهميته في الكلام العربى 

منذ نشآ عم النحوء ومن اتخذ النحو حركات الاعراب علامات لمواقع 
الكلسات في الجسلةء ظهر اتجاء راضح فيما يكتبه النحاة للاشادة بهذا 
الاعراب ولفت النظر إليهء والحديث عن أ وتصویر دوره في صياغة 
الجملة العربية. وليس في نهج النحاة هذا أية غرابة أو استغراب» ذلك لأن كل 
من یکتب عن علم أو بؤلف فیه» بحاول أن بین قیمته» وأن رفع من قدر 
المقبلين عليه والمت#اركين فيه . والذي ينعم النظر في كتب التحو وتاريخه يبجد 

صا كثيرة من هذا القبيل . وحسبنا أن نورد هذا النص الشعري للخليل بن 
أحمد في الموضوع . قال" : 

لا بكوك السريّ مثل الدني لا ولا ذو الذكاء مشل العيي 

قيمة المرء كل ما يحبِل المر؛ قضاء من الإمام علي 
ي شيء من اللباس على ذي السرو أبهى من اللسان البهيْ؟ 
ينظم الحجة الشتيتة في السلك من القَوْل مثل عقد الهدي 
وترى اللحَنّ بالحسيب أخي الهيئة مل الضدا على المشرفي 
فاطلب النحو للحجاج وللشعر مقيماً والمسئد المرويي 
والخطيب البليغ عند حوار القول بزهى بمشله في الذي 
رارفض القولّ من طخام جفوا فعادؤه تصبة لل 


() الزبيدي: طبقات التحرين واللغويين ص 50 
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وصفوةٌ القول في هذه المقطوعة الشحرية آن صاحبها يوازن قيها بين 
الشريف والفتيّ من الناس» على ساس آن للشريف سمات يعرف بها وللدني 
كذلك سماتِ يعرف بها. وهو يوازت كذلك بين الذكي والألكنء وقد خاته 
اً في الموازنة بين هقين» لآن الذكي يقابله البئيد ولا يقابله 


الفصيح ولكن الوزن والقافية خذلاه. ثم يشير الخليل بن أحمد إلى ما ر 
علي بن أبي طالب سن أنه قال قيمة كل امرئ ما يحتهء قيستحسته شيد 
به . ثم بتقول إته لا توب أبهى على الإتات سن اللات القميح. وهتا قله 
التعبير آيقاً قال اللسات اليهي بدل اللسات القصيح التي يصح به الكلام . 
ويذكر من صقات اللسان القصيح أنه ينظم الكلام المشور قيققي عله عن 
الجمال ما يتسم به الحقد في صدر العروس. ثم بتتقل الخليل سن القصاحة إلى 
اللحنء غييين أت اللحن يجلب تصاحبه خي الحب الرقحء الجميل الطلعة 
من القيح عا يجيه الصدا لللحسام المشرفي. ولك ترى الخليل يحقي على 
تعلم التحو لما له من قاتدة فيي المحاورةء وقي نظم الشعرء وقي رولية 
الحديث التبويء وكذلك غي الخطابة التي يعتز بها صاحيها ني اللتاحي. و ينهي 
الخليل مقطوعته الشعرية» بيه عن ترك الحو كما قعل سض طلم اتلس 
الذين يهجربون التحو كراعية للرسبول على ساس أن التعامل بالتحو وليلائه 
السناية اللازسةء مما يسر التبي يشاح صدره. 


ويبدو خي المقطوعة السابقة ما يعير» الخليلى بن أحمد من أحمية 
لدراسة النحو» ويشدد على ما يكتسبه دارس الحو من فصاحة تكسبه سيبة 
في المجلس»؛ وزهواً في النادي» كما تمجه قدرة على الحوار والخطابة 
ونظم الشعر» وتجتبه الوقوع تي اللحن ومخالفة القباس اللخري» اللفين 
غؤلان بقدر الشريف ويفغدانه الهيبة والهيئة . بومما ورد بهذا الصدد قول 
ي : إن الاديب إذا آتى من البلاغة بأعلى رتبة بولحن في كلامهء 
ذهبت محاسن ما آنی به وانهدمت علبقة كلاه وألغى جميع ما-حسته 
ووقف عندما جهله"". رمما بذكر بهذا السبيل غول الرسول ة: رحم الله 


(1) القلقشندي: صح للأعشى ۲/ 168 
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أمرأ أصلح من لسائه"". ومنه ما قاله صاحب الريحان والريعان: واللحن 
فيي كبراء التاس وسراتهم» كما أن الإعراب جمال لهم» ذلك أن اللحن 
المعنى ويقلبه عن المراد إلى ضده» حتى يفهم السامع خلاق 

أنس: الاعراب حلي الكلام قلا تمنعوا ألجكم 


وما دام الأعراب» وهو مقترن بالقصاحة اراتا لا تغصم» كما أوضحنا 
قي فصلل سايق» بهفه الأحميةء وما دام القين يراعوته ويلتزمونه بهقه المنزلة 
من اقسمو ورقعة القدر عتد الحرب» غلا بدح آن تد مرخي التحو والعؤلفين 
فيه» يحاولون ابواز أسياب هقه العناية بالتحو والاعراب. فحن هولاء ابن 
قرس القي بيد بالتحو قي كتابه #الصاحبيه قي غير تحفظ ولا حرج ومما 
يقوله قي للف عن العالوم الجانيلة التي اختحصت يها الحرب» الاعراب الذي 
حو القارق بين المساتي المتكاة قي اللفظء ويه يرق الخبر الذي هو آصل 
الكلام» ولولاه ما مین فاعلی من مقعول» ولا عقاق عن متعحوت» ولا تفي عن 
استفهام» ولا صدر ہن محر ولا نعت هن توکید“ . 


ويضول في عوضع آنخر: فلا الاعراب: قبه تميز المعاني ويوقف على 
آغراضص المتكلمين » وفلاك أن قلفلا لى قال 2 عا أحسن زيذ» غير سعوب» أو 
ضوَب زي عمرو غير ععربه لم على مراده. فإخا قال : ما أحسنّ 
يدا آو ما أحسنْ زيد» أو ما ألحسنَ زيدء أبان بالإعراب عن المعنى الذي 
أرام. واللعربه في للك سا ليس لغيوحاء فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين 
السعانيي .. 

وقال الزجاجي قي المعنى نفسه: إف الأسماء لما كاتت تعتورها 
المعانيي ٠‏ فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضاقاً إلبهاء ولم تكن في صورها 
وأبنستها أدلة على هذه المعاتيء بلی كانت مشتركة» جعلت حرکات الاعراب 
فيها تنبئ عن هذه المعاني» فقالوا: ضربٌ زيدٌ عمرأء فدلوا برفع زيد على أن 


الزجاجي: الايضاح ص 96. (3) تقس المصدر والكان 
(2) القلقشندي: مبح الأعشى 1/ 168 (4) أحمد بن فارس ؛ الصاحبي ص 76. 
9 (5) تفس المصدر ص 309. 
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الفعل له» وبنصب عمرو على آن الفعل واقع به. وقالوا صرب يده فدلوا 
بتغيير أول الفعل ورفع زيد» على أن الفعل ما لم يسم فاعله» وأن المفعول قد 
تاب منابهء وقالوا: هذا غلام زي فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إليه 
وكذلك ساتر المعاني» جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهي 
ويقدموا الفاعل»ء إن أرادوا ذلك» أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمهء وتكون 
الحركات دالة على المعاني* . 

وقال ابن قتيبة في المعنى نفسه : وللعرب الاعراب الذي جعله الله وشياً 
لكلامهاء وحلية لنظامهاء وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافتين 
والممنيين المختلفين كالفاعل والمفعول لا يفرق بينهماء إذا تساوت حالاهما 
في إمكان أن يكون الفعل لكل راحد منهماء إلا بالاعراب. ولو أن قائلاً قال 
هذا قاتل آخي (بالتنوين) وقال آخر: هذا قات أخي (بالاضافة)ء لدل بالتتوين 
علی أنه لم يقتلهء وبحذف التتوین على أنه قتل ٠.۳‏ 

ويضيف الشيخ أحمد رضا إلى ذلك كله قوله: وكذلك إا قلت: عَلَم 
زي خائد الكتاب»ء لا تعلم أيهما المعلم وأيهما المتعلم . فإذا رفعت ونصبت» 
علمت أن المرفوع هو المعلمء وأن المنصوب هو المتعلمء تقدم أو تأخر لا 
فرق. وبقي للتفديم والتأخير فائدة خاصة من البيان» كما شرحه علماء 
الفصاحة والبلاغة . وإذا طرحت الحركات جانباًء وجعلت الدلالة على الفاعل 
تقدمه» وعلى المفعول تأخره» بأن يكون الفاعلل واجب النقديم مطلقاًء كما إذا 
كانا مقصورين» لا تظهر عليهما علامات الاعراب. فاتتك النكات البيانية من 
المعاني التي يفيدها تقديم ما حقه التأخير» أو العكس. وهي إفادات 
ترتيب الجملة دون زيادة في لفظها. وهذا من خصاتص 


اح . 


ونفهم من هذا كله أن الاعراب ضروري لفهم الكلام العربي. فنحن لا 
نستطيع أن عرف الفاعل من المفعول» ولا المضاف من المضاف اليه ولا 
اسم كان من خبرها دون تحليتها بحركات الاعراب. بيد أن الأمغلة التي 


الزجاجي: الايضاح ص 69. 70 (3) فس المصدر ص 137 
(2) أحمد رها موكد اللغة مى 135 
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يسوقها النحاة لا تكفي لتأكيد الظاهرة. أقصد آن المثال الذي يضربوته على 
ضرورة وجود الاعراب. وهو: ما أحسن زي في التفيء وما أحسَن زيداً في 
التعجب. وما آحسنٌ زيي في الاستفهام . هذا المثال لا يكفي لتأكيد ظاهرة 
عريقة في اللخة العوبية . وقد يقال: إنه ليس المثال الوحيد. فنقول : إن الأمثلة 
التي يسوفها النحاة لا تتجاوز العشرة عداً. فهلل عشرة تکفي لتأکید وجود 
ظاهرة؟ آلا بكون احتجاج المنادين باسقاط الاعراب بأنهم يغهمون الكلام 
العربي» حتى لو لم يكن معرباًء مؤهلاً لأن بكون مقبولاً أر أن جد له ما 
يسوغه؟ 

قد يكون هذا الاحتجاج صحيحاً لو كان الفهم هو الدلالة الوحيدة على 
وجوب وجود الاعراب» إذ إن للكلام درجات يرقى بعضها إلى القمة وينحدر 
بعضها إلى القاع. ويكون التفارت في الاجادة والابداع لا في الفهم والتفهيم 
وحدهماء بل في قيم مختلفة تتوفر في الكلام فتجعل له قيمة» وتخلو منه 
هذه ال لها صلة بالفصاحة أو 
بالوزن والقافية أو بالايقاع أو الوقة أو العذوبة آو الفخامة أو الجزالة أو غير 
ذلك من عتاصر الجملة ومكوتات الاسلوب التي تتجاوز نطاق الفهم والتفهيمء 
وقد آشار الجاحظ إلى ذلك بقوله: فمن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم 
من القائل» جمل الفصاحة راللكنة والخطاً والصواب والاغلاق والابائة 
والملحون والمعرب کله سواء وکله بياناً فنحن قد نفهم بحمحمة الفرس 
كيرا من حاجاته وئفهم بضغاء السثور كثيراً من إرادته" 


وانطلاقاً من هذا المفهوم» يرى الدكتور أحمد حاطوم في دراسة مهمة 

له عن ظاهرة الاعراب. انه ليس من شرط الاعراب أن يكون اعراباً دلالياً أي 
i‏ ال المعنى. فقد يكون إعراباً تركيبياً آو شكلياً أو جمالياًء و 
في النهاية آن الاعراب الجمالي يتميزء إذا قورن بالاعرابات المذكورةء 
أوسعها مدى ٤‏ وأته في الكلام الذي يكون فيه الكلام الآدبيء ولاميما ما كان 


منه شعراً موزونأًء إنما يشكل عنصراً صوتباً لفظباً متسعا. وبضية 


الاعراب الجمالي» في الآثار الأدبية التي بكون فيهاء هو عنص لیس لهذ 


م هن لمسات ف 


() الجاحظ : تيبان رانتبيين 1/ ۱62 (2) أحمد حاطوم: كتاب الاعراب ص 304. 
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الآثار أن تتكامل إلا به. هو بهته الوظيغة» يتدم على كل واحد من الاعرايات 
الغلاثة بها" . ويقصد الدكتور حاطوم بذلك أنه قد يكون المعتى 
الاعراب فعلاً غير أن الكلام لا يحمل من القيم الجمالية 
الموسيقية والصوتية ما يحمله إذا كان معرياً. ولقلك كان من غير الممكن 
الاستغتاء عن الاعراب قي النصوص الأدية الرافية الشمرية والشرية» لأنها بهذا 
الاعراب تكون ترفل في ثياب من الغن الموسيقي والبلاغيء لا يتطيع أف 
برقل قيها الكلام المجرد من الاعراب» مهما كابر المكابرون. 


ثم إن الإعراب جرء أساسي من اللغة العربية. وليس من الممكن 
الاستختاء ته كما آل ليس عن الحمكن الاستفتاء عن حروف العلة علعسو۷ في. 
اللخة الاتكليزية آو القرضسية. فليس من العمكن الاستخاه عن حركات الاعراب 
قي العوبية» لأنها جزء متها حتى لو لم يتم إقباتها قي الكلام. وييدو أحياناً 
آذ تحريك آواخر الأثقاظ حيار لا متاص من الفجوء إليهء إذ إته ليس من 
الممكن الاقال من السلكن إلى الساكن فيا تعقبه كلمة مبئوءة بهمزة الوصل. 
م دونه وحكقا ييو أله الاعراي. بوظاتغه المختالقة جز أسانسي سن بتله 
الكلامء ولي من الممكن اللاستقه عه 

وييشو مما ساف آل اللعرائي.» عدا أحميته في تحديد معاتي الکلاې 
عة لقظة إة حو الوسيلةة الوحيدة لدقح الثقاء الساكين اللثين لا قجيز 
قواعد اللعرية التقاسعحا» علبي الرغم سن ألة بحقن تانك الحركات لا تسد 
حر کلت إن وكفللك هو بوق سيئ القيم الايقلنعية الموسيقية ط تبح للمتشد 
ققد نتفي وللنمخنبي آلذ بختني .. هفنا عللاوة على ان الاعراب هر عدة الخطييب 


والاعر حيين برطلا هر امهو وتحرياف أشججانه ‏ اف انهملا عندتلٍ بحاجة 
إلى كتير حن فصصلحة اللسالة ونتصاعة البيانت ولا يمكن أت تتحقق هاتان 
اللمملات. إلا بمرانطة قرا اللأعراب وقوائبنه. 


ويوسعطط آل تحصد أوجه الأحمية التي يسققها الاعراب على النهج التالي: 


آهمية. فني تحديند مني الکلام وتببان. فاعله سن مفعوله 


(1) تفي المصلى صن 305. 


أمية لفظية تعلقية قي دقع التق الاكتين اللذين لا تجيز قواعد العرية 
لتقا عها. ر 
تيح اللمنشد آن يش ولفمغني أن يختي. 

أحمية عروضية تخعص بمقعيلات البحور والأوزانء إذ ليس من الممكن 
استفاء آجزاء القعيللات سوت الحركات الاغرلية ‏ 

أعسية صوقية تسكن الحطيب والشاعر من هز الجمهور وقحريك 
أشجانهء إذ أنهسا ععتا بحاجة إلى كير عن فصاحة السات وتصاعة الييات_ 


هة إيقاغية غوس 


ولا يمك أن قق عاتان إلا مراع الاعراب رطق حركاته . وخد ص 
الخفاجي على هله الصلة بين القصاحة والاعراب» حي عد إعرااب للكلام 
شرا خی خ سے۳ 


«عوات لاستاط الاعراب 

على الرغم سن عله القوفتد التي يحققها افلاع رلب موأوجه الأهمية اللي 
مها عيه» نري عالفتة ين الستتشرقينء بوالعرب الذين تتريوا غي اض انهم 
الميهاجمة الاعراب .رالدعرة 5 
عع االعريبةء ولم يرافقها تفي بيده لهو رعاء بوإنما ليله نفر حن اللنحاة قي آلواخر 
القرت الأول الهجري» بوجمحرء من خلواهر الضوية تناثرة كما يقبول اللدكتور 
ابراهيم نيس إلى غير خلك مين اللدعاءات للحي تقشوح تهنا راائحة االحصبببة 
وتجلى ايها ملامح الريبة . 

ولموقف هزلاء من الاعرالب مسلكان مختلفان كلاهما يزيد الآخر ويشد 
أزرء: أحف1- يبث الشبهات حول بده ظهور الاعراب خيزعم الله مختلق 
مصطح . الآخر - یطالب ببالخانه بؤتجريد العربية مته والاستظتاء عه يكين 
أواخر الألفاظ . 

وقد ذكرنا في فصل سنابق نظرية الدكتور لبراهيم نيس التي استخلصها 
مما کان بعتقده قطرب في نشوء حركات الاعراب. ولم يكن آنيس نسيج 
بوحده في هذا الموضوع» فلقد کان یتکئ على ما ینرجمه آو ما ترجم له من 


(1) الخفاجي: سر الفصاحة :109 
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كتابات اللغويين الغربيين» وعلى رأسهم أوتو جسبرسن . فلقد تقل معظم كتابيه 
«دلالة الألفاظ» و«الأصوات اللخوية» عنه» دون أن يشير إلى ذلك . قلا بدع؛ وهو 
المتخرح على أساطين المستشرقين٠‏ أن بحطب في حبالهم ويستلهم نظرياتهم 


ومن هؤلاء المستشرقين كارل فولرز الاه ۷ اعةK‏ الذي كان يري أن 
القرآن الكريم نزل أول الأمر بلهجة مكة المجردة من ظاهرة الاعراب» ثم 
نقحه العلماء على ما ارتضوه من قواعد ومقايبس» حتى أضحى يقرأ بهذا البيان 
العذب الصافي» وغدا في الفصاحة مضرب الأمشال. ويجري في هذا 
المضمار مستشرق آخر هو باول كاله عل١ةK‏ اه۴ الذي يزعم أن التص 
القرآني نزل خالياً من الضبط بالشكلء ولما كان محتاجاً إلى القراءة 'والترتيل ٠‏ 
دآى أولو الأمر أن تطبق عليه قرانين لغة الاعراب التي كان العرب يعدونها 
نموذجاً للتطق الصحيح . وهكذا ذهب النحاة إلى الباديةء واستخلصوا قواعد 
لغة الباديةء وطبقوها على لغة القرآن* . 


وقد انطلق هزلاء وآمثالهم من التشكيك في طبيعة الاعراب» وما زعموه 
من زيف نشأته للدعرة إلى إسقاط الفصحىء والاستغتاء عن قواعدها 
وقوانينهاء وراحوا يدعون إلى الاستعاضة عنها بالعامية- فقد جهر بهذه الدعرة 
في مصر الدكتور سبيتا ١٠۲آم5‏ .۷ .2 مدير دار الكتب المصرية» حين نشر 
هذا كتاباً بالألمانية سماه *قواعد العربية العامية في مصر. وكذلك الف 
الدكتور فولرز الألماني علاه۷ ١.‏ كتاباً بعنوان «في اللهجة العامية في 
مصرا ترجم إلى الانكايزية فيما بعد بعنوان «اللهجة العربية المصرية 
الحديحةه“. وسار وليم ولكوكس )هعاآ۷ هللا۷ في الركاب فألقى 
محاضرة نشرها في مجلة الأزهر سنة 1898ء نعى على المصريين فيها 
استعمالهم للفصحی» وحثهم على استعمال العامية» ودعاهم أن يتخذوا القدوة 
قي ذلك من الانكليز الذين تخلوا عن اللاتينبة إلى اللغة الشائعة يومث . وبعد 


(1) صبحي الصالح: دراسات في فقه اللخة ‏ (3) محمد الكتاني؛ الصراع بين القديم 


ی 124. والجديد 2/ 758 159 
(2) ومضات عبد الثواب: فصول في فقه اللغة ‏ (4) نفس المصدر 2/ 761. 
378 (5) نفس المصدر رالمكان. 


هدوء لم يطلء انبرى للدعوة إلى العامية أحد قضاة محكمة الاستتناف في 
مصر واسمه #اموااز# .[ فألف كتاباً في هذا الموضوع سماء #العربية المحكية 


في مصر» ضرب فيه على نغمة من سبقه من المستشرقين الأجانب في 
»0 


ومن البديهي آن كل دعوة إلى العامية هي دعوة لاسقاط الاعراب 
واستبعاد الفصحى وتقوقع كل شحب على لهجته العامية التي لا بد آن تعزله 
عن بقية فروع الشعب العربيء وتنزل بمستوى ثقافته وحضارته إلى الحضيض 
وإذا كانت الدعوة قد هذا المصير السيء الذي كان ينتظرهاء فإن زمرة 
المتربصين والمتآمرين لم تهداً ولم تيأاس» بل غيرت خططها وبدلت أهدافهاء 
وغضت البصر عن الدعوة إلى العامية» مدة من الزمن مكنفية بالدعوة إلى 
إسقاط الاعراب والغاء الحركات. 

وكان على رأس هزلاء المستشرقين الفرنسي ماسينيون 00 عة 
تحدث عن ذلك سعيد الأفغاني فقال: هبط المستشرق المعروف المسيو 
ماسينيون دمشق فق أوائل سنوات الاحتلالء فاتصل به - بطبيعة الحال - 
زملاؤه من أعضاء المجمع الذين بينه وبينهم معرفة ٠‏ فأآلقى إليهم في جملة ما 
ألقى» ن إهمال الاعراب بيسر تعليم اللغة العربية على الأجائب» ويكون في 
الوقت نفسه تجديداً ة كالمجمع . فناقشه بعض وسكت بعض» إلا 
أن أحداً لم يعر هذه المقالة اهماما . 


ويستطرد الأفغاني : هذا في ظاهر الأمر. ما في واقع الحال قإن كلام 
ماسینیون عرف طريقه إلى ٠‏ فقد تولى أحد رؤساء مجلة المجمع العلمي 
نشر ما بشر به ماسينيون من خلال مقالات أخذ بوالي نشرها في المجلةء 
كان عنوان إحداها (أقرب الطرق إلى تشر الفصحى) ردد فيها ما كان ردده 
الأجانب على آسماع أجدادنا من تفضيل العاميةء وراح يزعم أنها اختزال 
للفسحى» وعدول إلى ما هو الأنسب» وانتهى إلى آنه لا يصح التشاؤم 
بالعامية إلى حد إماتتها . 


() تفس المصدر 2/ 762 3 فس المصدر من 193. 
(2) سميد الافغاني : حاضر اللغة العرية ص 192. 
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وآخر ما يرويه الأفغاني بشآن هذا المتطوع لتفيذ أهداف المستشرقين في 
العربية (لعلّه قصد به رئيس المجمع محمد كرد علي) استغلاله لحديث نبوي 
يتهى فيه عليه الصلاة والسلام عن التشدق والتقعر قيقول: وماذا عساه يكون 
آسلوب التكلف والتشدق المنهي عنه سوى الذي يمط به المتكلم صوته 


ويرك شغاهه بحرکات الاعراب*. 


وكيف نتلوم المستشرقين إذا كان أحد رؤساء المجمع العلميء لا 
يعف عن جعل النطق بحركات الاعراب ضرياً من التشدق والقعر اللذين 
تهى عتهما الرسول اة في قوله: إن من أبغضكم إا 
القيامة اترثارون والمتشدقون والمضيهقون. إنها من سخرية الاقدار. ولا 
تحجب بعد ةلك آت نرى آنيس فريحة يتولى مهمة الدعوة لالخاء الاعراب 
قبروح ييج المقالات والأبحات في تحقيق هذا الهدف بحماسة تلفت 
لللتظرء يإصرفر يدعو إلى الريية. وقد تظرت في يعض کتب هنا ارجل 
عوجدت آن لا شيم يتلقه إلا حركات الاعراب. قمماً يقوله قي ذلك: 
كتب الصرق والتحوء القديمة متها والحديئةء تترك في تقس الولد اتطباع 
ت عاد الرس كلمة. وكلمات وحركات: ضمة وقتحة وكسرة ورقع ونصب 
وجو ريقول غي موضع آخر: إن قصر التحو على أواخر الكلم من جهة 
الاعراب والبتاء خطأً فاضحء قان علامات الاعرابء وإن تكن ظاهرة من 
طواعر اللخةء لا تئر في المعتى۔ قد یکو لتشوتها عوامل اخری تماق 
جترتيب الكالام غي الجملة. 


إت اليس فريحة يشن على الاعراب حرياً شعواء لا هواحة فيهاء فهو ما 
يغتاً يشاتله ويطارده ويهاجمه ويدعو إلى إسقاطه. ويزعم أن حراسات كثيرة 
أجريت حورل الاعراب وآن هنه الدرقسات توصت إلى راء متبايتة فيه منها 
أنه خرف كلاميء ومنها آنه جزء من موسيقى الع ومتها أنه كلام جماعة 
متميزة اجتماعياً وأدبياًء والقصد منه التآثير والتهويلء ومنها أنه بدآ كتوع من 
روصلل اللكلامء لأت الكلام عجرى عسوتي عستمرء ومتها آنه حصلل بتشوء الشعر 


نشين الحصاير جين 194 ۲ ليس خريحة : فظريات قي اللخة ص 169 
اللخووي: رياف المالحين من 278 لها تقس المصلر ى 151 
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والنثر الفني الذي يحتاج إلى تقديم وتأخير وأصول الخناء** 

وليس في هذه الصفات التي تنسب إلى الاعراب ما يخجل منه العربي. 
وقد سبق أن ذكرنا شيعا من هذه الصفات والمهمات في بده هذا الفصلل» 
وكلها وجيه ذو قيمة . وليس عن الصدق في شيء الادعاء بأن الاعراب ليس 
ضرورياً لتحديد المعنى . فالمعنى وحده ليس هو المطلب الوحيد في إتشاه 
الكلام لأن الانسان يستطيع التعبير عن مراده حتى لو كان أخرس. ثم إن 
القيم التي يتكفل الاعراب بتحقيقها من إيقاع موسيقي وتأثير وتهويل والمساعدة 
في الانشاد رالغناء» كل ذلك وغيره ليس مما يحط من قيمة الاعراب» ولا مما 
يزري بالداعين إلى مراعاته والمحافظة عليه» فحتى الزخرف الكلامي ليس مما 
يستحيا منه آو يعرض عن استعماله» وأكثر أنواع الشعر والنشر القني لا تخلو 
من الزخرف الكلامي. 

ليست هذه هي القضية» ولا هذا هر الدافع 1 
إلغاء الاعرابء بل هي حملة يشنها الغربيون وا 


اللفظية والاعراب» لا لسبب إلا لآن لخاتهم تخلو من أمثال هف الخصاقص 
الجمالية التي تمتاز بها لختنا. فلقد أصبحتا لا تقرأً في كتينا الأدبية» ويخاصة ما 
تعلق متها يالمتاهج التدريسيةء إلا مهاجمة القافية والازراء بالسجع والسخرية 
من المحسنات البديعيةء والتقليل من قيمة الاعراب حتى يحت هذه 
الدعوات يفيناً لا بتزعزع في نفوس الاجيال الجديدة وحتى أصبح الشعر 
الكلاسيكي غر اتنا التقافية ء وآصبح الشاعر الي يلترم الوزك والقاقية 
والقصيدة الطويلةء أكثر غربة من الساتر قي الصحراء» وأقلى قيمة من الطغيلي 
على مراتد الأغتياء. 

إن أمر الاعراب ليس أكثر غرابة من أمر هجاء الكلمة الاتكلزية آو 
الفرتسية. ومن يزعموت آن تسكين آواخر الألفاظ يحلل المشكللى واحموت. فلك 
لأني سن خلال اطلاعي على دراسة الطلبة تلعة الانكايزية» وجست أل هلاه 


)نفس المسفر سى 133 (أنظر الساشية رقم 1). 
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ليسوا أكثر قدرة على إنقان الانكليزية منهم على إتقان العربية. ومعظم طلبعنا 
في الصفرف العلياء لا يستطيعون كتابة جملة انكليزية واحدة دون خطأ بى لا 
يستطيعون نطق كلمة واحدة نطقاً صحيحاً. فلماذا لا يحق لتا أن تطالب 
بتسهيل هجاء اللغة الانكليزية الذي يعد مشكلة بالنسبة لدارسيها؟ الصحيح آن 
المشكلة ليست مشكلة الطلاب العرب» بل هي مشكلة الأجانب الذين 
يحاولون أن يدرسوا العربية الفصحى فيجدون صعوبة في ذلك. وقد عبر 
الدكتور سبيتا هام8 .۷ .21 عن ذلك حين شكا من صعوبة دراسة اللغة 
العربية من أكثر من مائة عام" . وهذا يعني أن كل ما يؤنس فيه الأجانب 
وجهأً من الصعوبة؛ يعدونه غير جدير بالبقاء» ويطالبون بإزالته رإلغائه 
والمرجع في ذلك هم دون غيرهم من عباد الله . 

وصفوة القرل أن الاعراب هر إحدى خصائص العربية» وهو جزء 
أساسي منها ومن تكوينهاء بل هو ذو فوائد جمة على المستوى الدلالي 
والايقاعي والفصاحي والتأئيريء وليس من الممكن الاستغناء عنه والاكتفاء 
بتسكين آواخر الالفاظء ذلك لأن هذا التسكين غير ممكن في مواضع كثيرة 
وبخاصة ما كان متبعاً بهمزة الوصل . واذكر في معرض الحديث عن تسكين 
أواخر الالفاظ الذي ينادي به بعض من لم تستحكم السنتهم ولم تنضج 
قرائحهم» أن أحد الزملاء الدكاترة آلقى محاضرة في مكان ما في وقت ليس 
ببعيدء عن القصاند التي نظمت من وحي الانتفاضة الفلسطينية أو من وحي 
الثورة الفلسطينية بصررة عامة . ركان مما قرأ في تلك المحاضرة أبيات لي 
مطلعها 


لموللشاعر الانشاد؟ وليالب ةوسهاد 

وقد قرأ الرجل أبياتي بتسكين أراخرهاء لأنه كان معدماً في النحو 
والفصاحة والعروض» وعلى الرغم من أن الأبيات التي قرأها هي اتي» 
أحسست ضيغاً شديدآء وصغرت الأبيات في عبني» وقلت قيمتها في تفسي » 
ولم أصدق أنها نَنْبٌ إليّ بصلة. كل ذلك لأن صاحبنا قرأها ة الأواخر 
خوف الوقوع في اللحن. 


محمد الكتاني: الصراع بين الفديم والجديد 2/ 759. 
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ولا نستخلص من ذلك كله إلا أن المناداة بتسكين أواخر الألفاظ في 
الحربيةء لا يمكن أن تصدر إلا عن أحد اثنين: جاهل أو حاقد أو عن جاهل 
حاقد. وقد خطر لي أن هؤلاء المتادين بالغاء الاعراب أو إسقاطه كمن يشكر 
علة في عينه أو أنفه أو آذنه ولا يجد له الطبيب دواء يصفه له للتخلص من ألمه 
إلا بتر العضو الذي تكمن فيه العلة. أجل إن الدواء هو معالجة العلة لا بتر 
العضو المعتل. إن الإعراب سمة أصيلة في العربية» ومهما كانت دواعيه 
وأسبابه فهو ظاهرة متمكنة الجذور الآن وليس من السهل بل ليس من الحزم 
والرجاحة محاولة إزالتها والقضاء عليها. وقد اعتاد الناس سماعه واستعماله 
وفهم معاني الكلام من خلاله. وبناء على ذلك تبدو المتاداة بإسقاطه ضرباً 
من تجريد العربية من آبرز خصائصهاء ومؤامرة على التراث العربي والثقافة 
العربية. وليس في هذه الدعوة ما يفيد أحداء الهم إلا الأجانب 
حمى الله العربية والاعراب. 


والمستشرة 
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الفصل الرابع 


الاعراب والسليقة اللغوية 


يحسن المتتبع لنشأة الحو بأخبارها وتفصيلات أحداثهاء آن ثمة صراعاً 
بين أهل الاعراب وأهل السليقة» وأن بين الفريقين خرقاً أخذ يكبر ويتسع» 
كلما اشتد خطر اللحن» وازدادت مسوغات العناية بالاعراب . فقد أصبح كل 
فريق منهما يضيق ذرعاً بالفريق الآخرء فيوجه له التهم والانتقادات» ويقلل من 
أهمية ما يقوم به. وكما أخذ أهل السليقة يسخرون من آهل الاعراب» 
ويتندرون بقواعدهم وقوائينهم» أخذ أهل الاعراب ببينون أخطاء أهل السليقة 
وبتصيدون عثراتهم» ومواقع اللحن في أشعارهم وما يصدر عنهم من كلام 
وأول ما تنقله لنا المصادر في ذلك ما أخله عبد اكه بن بي إسحاق 
الحضرمي على الفرزدق. ققد ذكر المؤرخون أن عبد اله هذا سمع قول 


الفرزدق في مدح يزيد بن عبد الملك 
تقبلين شمال الشام تضربنا بسا لديف القطن منثور 
على نابُلغی وار ینا على زواحفٌ تزجی مخهاریر 


فأخذ عليه جر (رير) وقال: أسأت» إنما هي (رير) بالرفع. وكذلك 
قياس النحو في هذا الموضم . فلما آلحوا على الفرزدق» أصلحها بأن قال : 
على زواحف ترجيها محاسير"". وسمع الحضرمي الفرزدق بنث 
وعض زماتٍ يا ابن مروا لم َع مي الناس إلآ مسحعاً أو ملف 


فقال له: على أي شيء ترفع آو مجلف؟ فقال على ما يسوؤك 


() ابن سلام: طبقات فحول الشعراء ا/ 17. 
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وبنووك. علینا آن نقول رعلیکم آن تعربوا"“ وقد ضاق الفرزدق بانتقادات 
الحضرمي قال : بهجوه: 
ولو كان عبد الله مولي هجون ولكنْ عبد اله موى مواليا 
ويعير الفرزدق بهذا البيت غريمه الحضرمي بنسبه غير الأصيل . فقد كان 
مولى لآل الحضرمي وكان آل الحضرمي موالي لبني عبد شمس. ولذلك 
کلهء كان لا يستحق الهجاء . فهو في رأيه أذل من أن يهجى.ء وکأنه یقول له : 
من أين لك العربية والاعراب وأنت عجمي ابن عجمي؟ ولم يحرج الحضرمي 
بذلك فقد وجد في هذا البيت خط أ فقال للفرزدق: وقد لحنت أيضاً في 


قولك مولی موالیاء وکان ينبغي أن تقول : مولی موا 


وانتقادات النحاة هذه للشعراءء جعلتهم يخضبون لانفسهم ويدافعون 
عن شعرهم وعن سليقتهمء ويوجهون إلى الحو وأصحابه أقسى ما يستطيعون 
من سخرية وتندر . قال أحدهم في ذلك : 
ولسث بنحويّ بلردلسائة ولكن سليقيْ بقول فيعرِبُ 

قصاحب هذا البيت يعتز بأنه من أهل السليقةء واثه ليس من آهل 
الاعراب الذين يلوكون آلسنتهم بالكلام خروجاً عما تقعضيه السايقة الحية في 
ذلك. 

ومما يورده المؤرخون بهذا الشأن قصيدة عمار الكبي التي هاجم بها 
النحاة هجوماً شديداً. قال عمار الكلبي : 
ماذا لقينا من المستعربينّ رمن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا؟ 
إن قلت قافيةٌ بكرا يكوت بها بيب خلاف الذي قاسوه أو ذرعوا 
قالوا لحنت وهذا ليس منعصبا وذاك خفض وهذا ليس يرتفعْ 
فطال الضربٌ والوجع 


قوم على إعرابهم طبعوا 


وحرضوا بين عبد الله من حمق 
كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم 


از 


)ابن الأباري:؛ نزهة الأئباء مى 26 واتظر كاب مويه 3/ 313 (الحاشية) 
(2) فن المصدر والمکان (4) ابن سلام: طبقات فول الشعراء ا/ 18 
)ابن سلام: طبقات فحرل الشعراء 1/ 8- (5) اين جني: الخصائص ا/ 240 - 241 
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ما کان قولي مشروحاً لکم فځذوا ما تعرفون ومالم تعرفوا فدعوا 
لأن أرضي أرض لا تشب بها نار المجوس ولا تبنى بها البيع 

يصف عمار الكلبي في هذه الآبيات النحاة بأتهم مستعربون. قال 
الليث: المستعرية هم الذين دخلوا فيهم (أي في العرب) بَعْدٌ فاستعربواء وقال 
الأزهري : المستعربة عندي قرم من العجم دخلوا في العرب فتكلموا بلسانهم 
وحکوا هیثاتهم؛ ولیسوا بصرحاء فیی ۱ وهو مح في ذلك لاز أبرز النحاة 
الذين سلطهم افش على رقاب الشعراء كانوا من العجم. وعلى رأسهم عبد الله 


بن أبي إسحاق الحضرمي رعيسى بن عمر وسيبويه 


ثم يبدي الشاعر ضبغه بقباس نحوهم الذي اخترعوهء إذ أن النحو 
وآفيسته شي» جديدء لا بالنسبة لعمار الكلبيء بل لأكثر العرب في ذلك 
الحين فقد كان حديث النحو وأفيسته وقوائينه غريباً على الناس في ذلك 


ويشكو الشاعر من » وجد هؤلاء النحاة الذين 
رم می ب مله المقعلوة ما يخالف قواعدهم وقوانینهم. ومما 
يشكو منه الشاعر أن النحاة يتهمونه بأنه لحن» وان من شعره ما هو مرفوع 
رحقه النصب وما هر منصوب وحقه الجرء وما هو مجرور وحقه غير ذلك . 
وريسخر الشاعر مما دأب عليه النحاة من الاتبان بالامثلة التي يكون فيها 
عبد الله فاعلاً ويد مفعولاً به . ولل الوزن قد فرض عليه ذكر عبد الله بدل 
عمروء لأن النحاة لا يذكرون في أمثلتهم عبد افه بل عمراً فهم يقولون 
صرب زي عمراً. وقد أصبح هذا المثال موضعَ سخرية الكثيرين. قمعا أوردته 
الاخبار في ذلك أن أعرابباً وقف على حلقة أبي زيد الانصاري» فظن أبر زيد 
انه قد جاء یسأل عن مسالة في النحو. فقال أبو زيد: يا أعرابي سل: فقال 


ا قال قصيدة جدي 


على البديية* 

J‏ بُللتحو م لاو 

1 1 ا ولا 5 1 jI‏ اث ب 
(1) اين متظور؛ لسان العرب (مادة عرب). ٠‏ (2) ابن الأناري: ترهة الالباء ص 104 
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ريال عا أبتماشهة 


تضمنتها أن أمثلة النحاة التي كانوا 
قيها من ذكر الضرب في التمثيل على الفاعل والمفعول بقولهم : صرب 
يد عمرأ هذه الأمثلة كانت تجرٌ على أصحابها التندر والسخرية 
رق الشاعر في البيت الخامسن بين قوم قد احتالوا لمتطقهم أي لزموا 
التكلف في كلامهم» وآخرين طبعوا على الاعراب» فليسوا بحاجة إلى قواعد 
ثم يوجه كلامه إلى النحاة قيقول: لست مضطراً لأن أشرح لكم مقاصدي في 
ما أنظم من شعرء رما عليكم إلا أن تأخذوا ما تعرفون منه وتدعرا ما لا 
تعرفون. فلا تشغلونا بكر واستفساراتکم . وهذا یشبه ما قال 
اتفرزدق: علينا أن نقول وعليكم آ 1 

آما البيت الأخير فمعناء غامض إلى حدما ولكن المفهوم منهء أنه 
يشير إلى أن التحاة بتكلمون بكلام غير مفهوم مثل المجوس الذين تنطلق متهم 
في صلواتهم أصوات خفية لا يفهمها أحد» أطلق عليها العرب اسم الزمزمة 
وقد فسر صاحب «لثثان العرب» الزمزمة بأنها كلام المجوس أو صوت خفي 
لا يكاد يفهم . وقد يقصد بالزمزمة صوت النار"» ذلك لأن المجوس يعيدون 
النارء وللنار زمزمة من نوع معين» ويقصد الشاعر بذلك كله أن يشبه النحاة 
وهم يتحدثون عن أقيسة النحو رقراعده بالمجوس الذين تسمع لهم في 
صلواتهم زمزمة وهمهمة. وهذه نهاية السخرية . 

ويأخذ الصراع بين أهل الاعراب وأها السليقة سبلا أخرى غير التي كان 
يعرفها اناس . فقد اتسع اللحن وكثر مرتكبوه بتقادم الأيام وأصبحت الحاجة 
إلى أل الاعراب أشد رآلزم. على أن أهل الاعراب أصبحوا أكثر تعرضاً 
لانتفاد من حولهم؛ فكلما تشددوا في محاسبة التاس على لحن كثرت مراقية 
التاس نهم ومحاسبتهم على أخطاتهم 

زكان من أشد الناس تمسكاً بالاعراب عبد الله بن آبي إسحاق الحضرمي 
وعیسی بن عمر. فقد كان هذان يطعنان على العربء على الرغم من آتهما 


وتفيد هذه القصة والأبيات !ا 


(1) ابن منظور؛ لسان المرب «مادة زمزم). ٠‏ السيراقي؛ أخبار التحويين ص 45 
(2 ابن الأنباري: تزه الألباء ص 27د 
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أعجميان. فقد كانا من المواي . وكان عيسى بن عمر لا يدع الأعراب لشيء 
كما نقل آيو حاتم عن الأصمعي" أما عبد الله ب إسحاق الحضرمي؛ فلم 
يخل من لحن» على الرغم من أنه كان بعتز بعربيته ويقول: ما آلحن في 
شيء. فقد تسب إليه بكر بن حبيب لحتين : 

الأول قال الحضرمي لبكر: خذ علي كلمة. فقال: هذه (أي عددت 


عليك هذه) 

(فقد نطق التاء المربرطة في الوقف محققةء وحقها أن تنطق هاء 
ساكتة). 

الثاني - قريت سنورة من الحضرمي فقال: أخسي. قال بكر : أخطاً 
إنما هو إخسني . 


ونحن هنا آمام احتمالين : 

الأول - آنه نسبه إلى اللحن أو نسب اللحن اليه» ظلماً وعدواناًء لأن 
الاقران لا يخلون من حسد. والعظماء معرضون للنقد دائماً. 

الثاتي - أن النحاة كانو! يترخصون في أحاديئهم اليومية 

ومما يدل على ذلك ما حَدَّتٌ به قطرب قال : دخل الغراء على هارون 
الرشید» فتکلم بکلام حسن لحن فيه مرات . قال جمفر بن بحب : أنه لحن يا 
أمير المؤمنين. فقال الرشيد للفراء: أتلحن؟ قال: يا أمير المؤمنين ٠‏ إن طبا 
أهل البدو الإعراب. وطباع أهل الحضر اللحن. فاذا تحفظت لم لحن ؛ وإذا 
رجعت إلى العلبع لحنت فاستحسن الرشيد قوله ٠‏ رهذا يعني أن النحاة 
کانوا یجعلون لکل مقام مغالا فإذا كان المقام مقام اعراب أعربواء وإذا كان 
مقام ترخص وعدم تكلف لحنواء على الرغم من أن عيسى بن عمر وعيد الله 
بن أبي إسحاق الحضرمي كانا لا يلحنان البنة. وقد نقل عنهما التزام بذلك 
فقد تقل آبر حاتم عن أصمعي کما سبق ن ذکرئا أن عيسی بن عمر لم يكن 


يترك الاعراب لشيء. وكذلك تقل عن الحضرمي أنه كان يقول: ما آلحن 


() أبو بكر الزبيدي: طبقات التحويين )تفس المصدر ص ا13 
واللقوين ص ا4 4 فی اتمصدر عر 41 
(2) قسن المصدر عن 46. 
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في شي»ء. ولعل الناس مغرون دائماً بتتبع العلماء كيداً وحسداً. فقد ذكر أن 
الدكتور زكي مبارك کان يتتبع خطابات الدکتور طه حسين» فيعد عليه أخطاء» 
ويحاسبه عليهاء ويعلن في اليوم التالي في صحيفته : طه حسين يرتكب ثلاثة 
أخطاء أو أربعة أخطاء وهكتاء لأن طه حسين كان معروفاً بفصاحته في 
الخطابة وقدرته على الارتجال. ولو كاب طه حسين ممن لا يحافظون على 
شروط الفصاحة لما سأله أحد. 

مهما يكن فقد أصبحت الفصاحة شيئاً من ذكريات الماضيء لا يُعرّج 
عليها إلا في عمل فئي من فصيدة أو كتاب أو خطاب أو رسالة. فقد تسب 
اللحن إلى سيبويه وإلى حماد" وإلى الحجاج بن يوسف" وغيرهم. ولم 
تختص ظاهرة اللحن هذه بالعصر الاسلاميء كما يزعم الزاعمون. بل بدا 
شيء منها في الجاهلية فقد نسب اللحن إلى النابغةء وكذلك إلى عدي بن 
زيد العبادي“ وأبي دؤاد الايادي” قيل لأن الفاظهما ليست بنجدية" ٠‏ وعبيد 
بن الأبرص الذي اتهمه ابن سلام بأن شعره مضطرب ذاهب* ٠‏ وكذلك دريد 


بن الصمة* وحسان بن ابت وغير ى . 


السليقة بين الحقائق والأوهام 

ويبدو مما سبق أنه لا يكاد يجري الحديث عن الاعراب دون التطرق 
لسايقة اللغوية التي كان يعتز بها العربي في جاهليته واسلامهء والتي كانت 
على ما يزعم اللغويون تعصم صاحبها من الخطأ واللحن. وقد كثر الحديث 
عن هذه السليقة حتى أصبح ضرباً من اللجاج والمماراةء بحيث لا نستطيع أن 
ننسب إلى أحد توسم فيه اللغويون هذه السليقة شيا من خطأً آو لحن 


ويجعل المؤرخون ظهرر الدين الاسلامي فاصلاً بين عهدين : عهد اتسم 


(1) تقس المصدر ص 46 )ابن قتية: الشعر والشعراء ص 162 
(2) أبوسميدالسبرافي : أخبار التحويين مر 59 (8) فس المصدر والمكان. 

3۲) ابن سلام : طبقات فحول الشعراء ص 1/ 49 (9) ابن سلام : طبقات تول الشعراء ص ٠38‏ 
(4) تفس المصدر 1/ 13 10) المرزباتي: الموشح مس 23 

() المرزياني: الموشح مل 49 رما بعدها. ٠‏ (1) تفس المصدر والمكان 

(6) تمس المصدر صي 92. 
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بصفاء السليقة وقلة الاختلاط بالأعاجم وقصاحة العربية» أطلتق عايه فيما بعد 
اسم الجاهلية» وعهد اتسم بالاحتكاك بالأعاجم وفساد السليقة والبعد عن 
الفصاحة هو عهد صدر الاسلام. يؤكد المؤرخون هذه الحقيقة تأكيداً لا يترك 
مجالاً لوهم أو سبيلاً لشك أو منفذاً لتعقيب . وقد تلقف التاس هذه القناعات 
التي سجلها المؤرخون» وكأنها جزء من الوحي المنزلء وانها لا يمكن أن 
نكون موضع انتقاد أو مجال مؤاخذة 


وقد أكثر مؤرخو النحو من إيراد القصص التي تدرر حرل فساد السليقة 
وتطرق اللحن إلى الألسنة. وليس من السهل بل ليس من الفسروري إيراد كل 
هذه القصص رالروايات . فلا شك أن خلاصة هذه القصص أن أولي الأمر 
خافوا على القرآن الكريم» مما كان بحيق به من لحن كان يكثر ويتسع بسعة 
الاحتكاك بالاعاجم والتعامل معهم . وعلى الرغم من أن المؤرخين يشيرون 
إلى أن مخاوف أولي الأمر من اتساع اللحن هي الني حملتهم على ابتكار 
وسيلة يمنعون بها هذا الاتساع؛ فإن الأكثر تعبيراً عن الحقيقة أن نقول: إن 
المحافظة على كتاب اف كانت هي الغاية والهدف. وأن اللحن لم يكن يعني 
أولي الآمر كثيرأء لو كان لا يتصل بالقرآن الكريم ولا يمت اليه بصلة. فإن 
التاس كانوا لحتون قبل الاسلام وبعده. ولا يستطيع أحد أن يزعم أن عرب 
الجاهلية كانوا في كل منازلهم ومواقع سكناهم يتكلمون بفصاحة لا تشوبها 
شاتبة ولا يتتقص منها لحن . وقد نجد من يكابر بهذا الشأن» فيزعم أن العرب 
في الجاهلية كانوا آهل سليقة» رأن اللحن لم يكن يتطرق إلى السنتهم لا في 
ليل ولا في نهار ولا في حل ولا ترحال» وأنهم كانوا جميعاً ينطقون الفصحى 
في أرقى مستوياتها في جميع قراهم ومضاربهم»؛ وبجمیع طبقاتهم من سادة 
وعبيد وعقلاء ومجانين وأصحاء ومرضى دون أن يتسرب اللحن إلى لان 
واحد منهم. 


هذا الكلام ضرب من الوهم الذي يتناقله المؤرخون؛ ويتقبله محشر 
المدرسين والطلبة» دون أن يعلموا آنه مجرد وهم» ليس له سند من حقيقة أو 
دعامة من علم. ولقد تنبه له طائفة من العلماء المعاصرين» رحاولو! إيطاله 
وإزالته من عقول الناس» محتمدين في ذلك على شواهد العقل والمنطق. 
وسنورد نماذج مما كتبه عدد من العلماء المعاصرين في ذلك: 
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1 قال نجيب البهبيتي : ولست أشك في آنه كانت هناك لهجات عامية في 
العربية» كانت تستخدم في الحديث وفي شزون الحياة 
العادية غير اللهجة الأدبية العامة . وقال: ولذلك نغوا كثيراً جدأً من الشعر 
الصحيح ٠‏ لأنه لم يتوفر فيه من الفصاحة» ولم يتهياً له من صفات الجزالة 
والقوة ما تهياً لما اتخذوه مقياساًء بعرضون عليه الأشعار الباقة“ 


2 قال الدكتور ابراهيم السامرائي: فالعرب في أطراف الجزيرة قد تهيأً لهم 
أن يتاخموا أقواماً غيرهم فلم تسلم بذلك سليقتهم. ومن أجل ذلك 
حرص عمر على الأخذ. بقراءة تعتمد على لغة قريش . وإلى مثل هنا كان 
يرمي عثمان من جمعه القرآن ليكون المسلمون مجتمعين على قراءة 
واحدة. وقال: وما استطاعت لغة القرآن والحديث أن تأتي على 
اللهجات الدارجة المحليةء أو قل على العربية المستعملة السهلة التي 
تشخفف من قيد الضوابط الثقيل. ومن هنا فالعربية شفعية التعبير من أن 
كانت ذلك بأن فيها لغة فصيحة يترخاها الكاتب في كتابته ملتزمة 
بضوابط الاعراب» ولخة أخرى يقولها الاس ويستعملونها دون أن يلزموا 
أتفسهم بهذه الضوابيز 


3 فال علي أبو المكارم : وتصرر التحاة للخة على هذا النحو يمتد بصورة 
تمية عن فكرة ثابتة في يقينهم لم يتح لهم أن يناقشوهاء ومن ثم لم 
يتيسر لهم أن يتبينوا زيفها. وهي فكرتهم الخاصة عن السليقة اللغوية 
فقد ظنوا آنه ما دامت اللغة العربية سليقة عند العرب» فمن الطبيعي أن 
بكون كل الكلام لكل عربي خالص العروبة غير متأئر بعوامل أجنبية - 
عريياًء أي متسماً بالظواهر والخصائص التي تمي الفصحى عن غيرها. 
وقد بنوا فكرتهم هذه على تفسيرهم الخاطى لمفهوم #السليقةاء هذا 
التفسير الذي يربطون قبه بينها وبين الدم والجتس . ويردونها إليهما لا إلى 
الدربة والمران والمعاناة. وحسبوا آنه ما دام العربي خالصاً من الاشتراك» 
والحياة العربية بريئة من شوائب العجمة» فمن المحتم أن يكون النشاط 


() نجيب البهيتي: المعلفات سيرة وتاريخا ‏ (2) ابراهيم السامراتي: العطور اللغوي صر 62 
ص 45 تقس المصدر والمكان 
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اللغوي الذي يصدر عن هؤلاء البشر في هذه الظروف عربياً صحيحاً 
فصيحاًء يستوي في صحته الصبيان والأغرار والشيوخ والمخرفون 
والمجانين والنساء» مع غيرهم من الفتانين والشعراء ذوي القدرة على 
ممارسة الانتاج الفني الرفيع» إذ أن صفة السليقة شتركة بينم جميعاً 
وهي تقضي آن یکون کلامهم کله فصیحاًء » سليماً من الخطا 


قال أحمد عبد الخفور العطار: كما أن من الخطاً أن يفهم أن الجاهليين 

كانوا في نجوة من الخطأً وفي عصمة من اللحن» بل كان فيهم من يلحن 

ويخطيئ» وقد جاء في الشعر الجاهلي أبيات لا تجيزها قواعد النحو 
والصرف» وبعضها لا تجيزه القواعد إلا بعد تأويل مسف وعلل مصطتعة 

واعتذار مفتعل . 

5 قال الدكتور محمد عيد: إن هذا الاعتزاز نطق العربي ولغته قد جاوز حد 
الاعتدال إلى التقديس وخطأً النظرةء فليس صحيحاً أن اللغة في دم 
العربي وفي طبعه» بل هي تعلم واكتساب من بيثة الفرد الخاصة والعامة 

وقال: فاغفال العنصر الاجتماعي في دراسة اللغة جعل النحاة العرب 

يۋمنون بالسىليقة . 


6- قال الدكتور ريمون طحان: ومن المشكوك فيه أن قبانل الادية جميعها 
كاتت تتعامل بلهجة واحدة» أو تتكام الفصحى الموحدة في حياتها 
اليوميةء وبدل أن يتناول القدامى اللسان العربي على أنه مجموعة من 
اللهجات» نادوا بالسليقة وربطوها بالعتصر والجنس والعرق؛ كما قرنوها 
بعتصري الزمان والمكان . 


7 قال محمد الخضر حسين : وغولهم: إن الحربي لا يقدر أن ينطق بغير 
لغته» محمول على تکلمه وهو على حال سليقته. وآما عند تعمده النطق 
بالخطأًء أو بغير لته » فذلك ميسور له من غير شبهةا 


(1) علي أبو المكارم: تقويم الفكر التحوي (3) محمدعيد: أمولالنحوالعربي ص 121 


صر 159 160 )ريمون طحان: قنرن انقيدص 18-۱7 
(2) أحمد عبد الغفرر العطار؛ مقدمة )محمد الخضر حسين: دراسات قي 
الصحاح ص 15 العرية ص 44 


8- وننهي هذه الاقتباسات التي تنص كلها على تهافت القول بصفاء 
السليقة وعصمة العربي من اللحن» بنص لابن خلدون يحسم فيه 
القول في الموضرع. يقول ابن خلدون: ان الملكات إذا استقرت 
ورسخت في محالها ظهرت كأنها طبيعة وة لذلك المحل. ولذلك 
يظن كثير من المغغلين ممن لم يعرف شان الملكات آن الصواب 
للعرب في لختهم إعراباً وبلاغة آمر طبيعي. ريقول: كانت العرب 
تنطق بالطبع. وليس كذلك وإنما هي ملكة لسانية في نظم الكلام 
تمکدت ورسخت فظهرت في بادئ الرأي أنها وطبع. وهذه 
الملكة كما تقدم إنما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على السمع 
والتفطن لخواص تراک" . 


فهذ النصوص كلها تثبت بما لا يقبل الجدل أن آمر السليقة كان ضرباً 
من الخيال ونوعاً من الوهم. ولولا ذلك ما تأّى لابن فارس آن يغول: وكانت 
قريش مع فصاحتها رحسن لغاتهاء ورقة لستهاء إذا أتتهم الوقود من العرب 
تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم» وأصفى كلامهي فا 5 
تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليهاء فصاروا بذلك أقفصح 
العرب . فلو كان العرب يصدرون في كلامهم عن سليقة واحدة» لكان من 


الضروري أن بكونرا متساوين في الفغصاحة؛ ولما كان ثمة ازوم لأن تختار 
قريش من قبائل العرب أحسن لخاتها. بل نحن نفهم من النص السابتق أن 
قريش كائت بعملها هذا الذي وصفه ابن فارس ؛ نتوي بتاء لغة جديدة مصنوعة 
تؤهلها لما تستمته من سدد الزعامة والحكم في الجزيرة العربية» بدليل أن 
قريش استبعدت من هذه اللغة عنعنة تميم وتلتلة بهراء وكسكسة ربيعة وكشكشة 


فة 2 
هوازن رعجرفية ضبة 


علاوة على ذلك فإن العربية الفصحى لم تؤخل عن عموم قبائل العرب 
بل أخذدت عن قيس وتميم وأسد ثم هذيل وبعض كنائة وبعض الطائيين * 
وإذا كان الأمر كذلك فأية سليقة يتحدث عنها هؤلاء الذين يبنون تفكيرهم 


() ابن خلدوت: المقدمة ص 562. (3) السيوطي: المزهر ا/ 211 
(2) ابن فارس: الصاحبي ص 210. 4 شس اتمصدر رالمكان 
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اللغري على الأساطير والخرافات وما يوحي به الغيب؟ وكيف يصح أن يكون 
الكلام العربي كله وبلا استثناء صحيحاً سليماًء لأنه صادر عن حكم السليقة 
الصافية التي لا تشوبها - بزعمهم - شانبة؟ كيف يكون ذلك وما استبعدته قريش 
عن لسانها عن عثعنة وتلتلة وكسكسة وكشكشة الخ هو من أكبر الشوائب التي 
حاولت قريش أن تبرأ منها. ولو كانت قريش في بحثها عن لغة خاصة بهاء 
تعلم أن هذه الشوائب من عمل السليقة لما تخلت عنها وعدتها عيوبأًء ولما 
كان ثمة مجال لتنيه العلماء» على ما في لغات العرب من ضعيف ومنكر 
ومتروك ومذموم . 


وأكثر من ذلك كله أن عبد اله بن أبي إسحاق الحضرمي وعيسى بن 
عمر كانا يعطعئان على العرب. وإن سيبويه نسب الغلعط اليه" . فلو كان 
هؤلاء يعلمون - وهم نحاة كار - أن ثمة سليقة لغوية» وأن هذه السليقة كائت 
تعصم صاحبها من الخطأء ما كانوا يتجرأون على الطعن في العرب ونسية 
الخطاً إليهم . فلولا أنهم كانوا يلاحظرن هذا الخطأ في ألستة العرب مراراً 
وتکرارآء ولولا أنهم كانوا يرون مقايبسهم تنتهك وقراعدهم تستباح بین قبائل 
العرب ما أباحوا لأنفسهم أن بقعلوا ما فعلوا مما يدعر إلى الاستشارة 


لغد ابتدع النحاة هذه السليقة التي حكموها في النحو العربي» بحيث 
جملوا للاحتجاج أزمنة وأمكنة من استظل يها سلم من اللوم والتشريب» ومن 
لم يقدر له أن يستظل بها لزمته اللعنة وحل عليه البلاء. وقد لاحظ بعضهم 
هذا التفريق بين من تشمله هذه الأزمنة والأمكنة ومن لا تشمله فقال: لا يمكن 
آن يكون من المنطق اعتبار ما يقع فيه الجاهلي من خطاً لخة 
واعتبار هذا الخطأً نفسه لحناً بعد اسلامه بغترة وجيزة . والحطيثة من هؤلاء 
الشعراء الذين التهم بركة النحاة لأنهم لبوا ما أسمام النحاة شروط الاحتجاج . 
ولذلك أخطأً فسامحه التحاة وغضوا البصر عن خطئهء بلى رجعوا يلتمسون له 


نة أو ضعيفة 


() تفس المصدر 1/ 214 3 سيبويه : الكتاب 2/ 154. 
(2) اين الأنياري: تزهة الالياء ص 27 4) محمد خضر: ققه اللفة ص 166 
السيرافي؛ أخبار التحويين ص 45 
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الأعذار والمسوغات. ومما أخطأ فيه قوله: 


أططرْت ماأطزف ثم آري إلى بيتټفعيةلكا 


قال النحاة: «لأكاع» من صيغ سب الأئلى . وقد اشترطوا فيها أن تكون 
نة بالنداءء غير أن الشاعر لم هذا الشرط فجاء بها مجردة عن النداء 
بعيدة عنه. ومع ذلك ي ون على آن-الحطيئة مصيب غير مخطى» فيلتمسون 
له عذراً ويبتدعون له حيلة. فقد قدروا- حتى يخلصوا من هذه الورطة - في 
الكلام محذوفاً. قالوا: تقدير الكلام: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت 
قعیدته مقو هلكه ما ره مثا تبر وما عله عن لصح 
والصواب! ذلك لأنه يمكن الدفاع عن أي خطأً بتقدير من هذا النوع. وإذ ذاك 
تصبح كل الأخطاء مقبولة وكل المزالق مغفورة. فليس ثمة من الأخطاء ما لإ 
نستطيع أن نجد له العذر ونبحث عن التسويغ . إن الحطيئة من الشعراء الذين 
بحتج بشعرهم» قكان من الواجب إذن أن يقال: إن هذا الاستعمال الذي جاء 
به في البيت صحيح ولا ضرورة للحقدير» أو لا فيكتفى بالاشارة إلى أن 
الحطيئة أخطا وكفيعء الله المؤمنين الفتال. وإذا جاز هذا الاستعمال للحطبتة 

لسبب أو لآخر فهو لا يجوز لغيره ممن لم يستظلوا بمظلة شررط الاحتجاج . 
وكيف يكون الكلام صالحاً بتقدير وغير صالح بلا تقدير؟ إنني أفتي بأن هذا 
الاستممال الذي اختاره الحطيئة هو استعمال مرفوض لأنه خرج عن نطاق 
القاعدة النحوية الصحيحة ١‏ 
بحرف النداء. فإذا أجيز استعماله مجرداً حن حرف التداء» وجب توسيع هذا 
الجواز ليشمل كل الشعراء جاهليين راسلاميين قدماء ومحدثين دون تفريق ؛ 
وألا ينتطع به الحطيئة وحده 


هذا مثال من أمثلة. وقد حشد المرزباني في الموشح ما يضيق به العد 

من الشعر ر الجاهلي الي خرچ به آصحابه عن مقايیی الرر ة وقوانين 
ال22 وعلى الرغم من ذلك لا يزال القوم يصرون على أن الشاعر الجاهلي 
لا بخطئ لأنه يصدر في شعره عن سليقة عربية صافية . وكا بودي أن أعرض 


() ابن هام: أوضح المسالك 3/ 94 (2) المرزباني: الموشح انظر ص 34 وما 
95 شرح ابن عفیل 1/ 139 - 140 بعدها 
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نماذج من الشعر الجاهلي بكثر فيها الخطاء حتى أبين للملا أن موضرع 
السليقة» لا يقوم على العقل والمنطق؛ لولا آن المجال لا يتسع . 

حتى موضوع الاحتكاك بالأعاجم الذي جعله المؤرخون سيب فساد 
السليقة العربيةء رالحافز على وضع علم الحو هذا الموضوع لم يظهر فجأة 
بعد الاسلامء فقد كان العرب يختاطون بالاعاجم في الجاهلية » بدليل أن 
من الألفاظ الأعجمية» دخلت العربية قبل الاسلام» فظهرت في الشعر 
الجاهليء كما ظهرت في القرآن الكريم» حتى قال أحدهم في القرآن من كل 
لان" . فهل من الممكن أن تكون هذه الألفاظ فد دخلت اللغة العربية دوك 
أن يجري لهم احتكاك بالأعاجم . 

وبسبب هذا الاحتكاك بالاعاجم اتخذ علماء اللغة بعض الاحتياط عند 
وضع شروط الاحتجاج . فلم يأخذوا عن حضري قط ولا عن سكا البراري 
ممن کان یسکن آطراف بلادعم المجاورة لساتر الأمم الذين حولهمء فإنه لم 
بوخد لا من لخم ولا من جذام لمجاورتهم أهل مصر والقبط ولا من 
قضاعة» ولا من غسان راياد لمجاورتهم أهل الشامء وأكئرهم نصاری يقرأون 
بالعبرانية» ولا من تغلب واليمنء قإنهم كانرا بالجزيرة مجاورين لليونان. ولا 
من بكر لمجاورتهم للقبط والفرس» ولا من عبد القيس وازد عمان» لأنهم 
كانو! بالبحرين مخالطين للهند والغرس» ولا من أهل اليمن لمخالطتهم لهند 
والحبشة؛ ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة؛ ولا من ثقيف وأهل الطائف» 
لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم» ولا من حاضرة الحجازء لأن الين 
نقلوا اللخة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من 
الأممء وفسدت التي 

هذه الاحتياطات كلها اتخذها علماء اللغة عند النقل. ومع ذلك تبدو لنا 
اعتراضات على هذه الاحتياطات التي اتخدوها. ومن هذه الاعتراضات ما 
يلي: 
١‏ كان العرب يختلط بعضهم بيعض» فلم يكن من الممكن عزل الأعجمي 

عن الفصيح والفصيح عن الأعجمي . 


القائل هو ابن جرير الطيري. أنظر: (2) السيرطي: المزهر ا/ 212-211 
دراسات في فقه اللغة ص 368 
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2- يغيد النص أنهم لم يأخذوا عن حاضرة الحجازء لأن أهلها خالطوا 
غيرهم من الأمم وحاضرة الحجاز هي مكة وما حولها. وسكان مكة 
هم قريش . وقد أخذ العلماء عن قريش ٠‏ بل جعلوا لختها i‏ 
فكيف يصح ذلك؟ 

3- بفيد النص أن علماء اللغة لم يأخذوا عن غسان لمجاورتهم أهل الشام 
وأهل الشام نصارى يقرأون بالعبرا ٠‏ ومع ذلك فقد عاش حسان والتابغة 
شاعرا الجاهلية البارزان بينهم مدة طويلة من الزمن. وكان هذا جديراً بأن 
يجعل العلماء يشيحون بأوجههم عنهما. فربما يكون هذا الاختلاط 
بغسان سيباً في فساد لختهماء فقد تقل اللحن عن التابغة حين قال . 

سقط النصيف ولم ترد إسقاطة حناوله واتقعناباليد 


فقد وقم في البيت الثاني ما بطلتق عليه العررضيّون اسم الاقواء وهو 
الجمع في روي القافية بين الرقع والجر. وعلى الرغم من ذلك يبقى 
التابغة عصياً على التقد لأنه من أهلل السليقة العربية الصافية على حد 
زعمهم. 

4 يحتج النص لعدم الأخذ عن غسان واياد بآنهم نصارى يقرءون بالعبرانية . 
وليس صحيحاً أن النصارى يقرءون بالعبرانية. فهم بقرءون بالآرامية أو 
السريانية أو الأرمنية أر اللاتينية أو اليوانية على حسب الطائفة والاتجاه 
الديني. وليس في النصارى من يقرأون بالعبرانية راليهود قلة في الشام 
وما حولها فكان على صاحب النص أن يدقق 

5۔ کان نو تغلب يجاورون أهل الشام» ولذلك نص العلماء على تجدب 
الأخذ عنهم» على الرغم من آنهم أخذرا عن الأخطل الذي كان يعيش 
في الشام ولم يتحفظوا في الأخذ عنه. آلم يكن هذا يخالط أهل الشام 
ويدخل كنائسهم ويسمع صلواتهم . أليس هو القائل : 

إل من يدخل الكنيسةبوماً يلقّنيهاجأذرا وظباء 


رخص کان بضائة عَم يكاد من اللطافة يُعقَدُ 


0 
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بلى لقد فعل ذلك كله والبيت السابق يدلل على ما نريد أن نقول. رأكثر 
من ذلك أن الأخطل خالف قواعد النحاة في هذا حین جعل «من» 
الشرطية تعمل الجزم في فعلها وجوابها. ومن المعروف أن اسم الشرط 
يفقد عمله إذا عمل فيه عامل سابق كما في البيت . فقد عملت فيها إن 
المشبهة بالفعل. ومع ذلك تأول النحاة له هذا الخطأء وخرجوه على 
أساس عمل ١ه‏ في ضمير الشأن لا في إسم الشرط كأنه قال: إئه من 
بدخل الكنيسة يوم" ولكن الأخطل لم يقل ذلك. فلماذا نصر على 
اللجوء إلى تقدير بارد كهذا؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن المستطاع تخريج 
كل لحن ونأويل كلل خطأ إذا كان مرتكبه من أهل الجاهلية وصدر 
الاسلام ممن تنطبق عليهم شروط الاحتجاج. هذا مع العلم أن النحاة لا 

حون باللجوء إلى التقدير إلا غي الحالات الضرورية . فلماذا ضريوا 
بهذه القاعدة عرض الحائط» وجعلوا التقدير مستحستاً ومستساغأًء كل 
ذلك من أجل تسويغ خط ظاهر ولحن واضح وضوح الشمس؟ 

6 ما الحكمة من تمديد عصور الاحتجاج إلى 150 ه في الحاضرةء ما دام 
اتصال العرب بالأعاجم كان قبل ظهور الاسلام؟ وإذا كانت كل قصص 
اللحن وحكاياته» وهي أكثر من أن تعد قد حصلت وقائعها في القر 
الهجري الأرلء فكيف عد كل ما قيل في هذا القرن مما لا بتطرق اليه 
الشك ولا يعلق به اللحن؟ كيف يكون ذلك وهذا يونس بن حبيب يقول: 
العجب ممن يأخذ عن حماد» وكان يكذب ويلحن ويكسر. وإذا کان 
حماد يكذب ويلحن ويكسر فأية سليقة هذه التي بتحدث عنها 
المؤرخون. لقد كان حماد من رواة الدرجة الأولى وقد ملأ الدنيا شعراً 
وأخباراً ومع ذلك كان يلحن. فأين السليقة العربية التي يتحدث عنها 
المۇرخون؟ 

7- يقرل محمد بن سلام الجمحي في معرض حديله عن أبي الأسود 
الدؤلي : وإنما قال ذلك حين اضطرب كلام العرب» فغلبت السليقيّة» 
ولم تكن نحوية» فكان سراة التاس يلحنوك» ووجوه الناس؛ فوضع باب 


(1) ابن هشام: مضني اللييب 1/ 2-37/ 89ء (2) ابن سلام : طبقات فحول الشعراء 1/ 49. 
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الفاعلل والمفعول به والمضاف» وحررف الرفع والنصب والجر 
والجزم". يقول ابن منظور في تفسير السليقية : السايقي من الكلام ما لا 
يتعاهد إعرابه» وهو فصيح في السمع عثور في النحو . ويقول ابن 
منظور: في حديث ابي الأسودء أنه وضع النحو حين اضطرب كلام 
العرب» وغفبت السليقية أي اللخة التي يسترسل فبها المتكلم على سليقته 


i 


أي سجيته وطبيعته من غير تعمد إعراب. ولا تجنب لحن" . وهذا يعني 
أن السليقة لا تعني العصمة من الخطأًء بل تعني التكلم على السجية 
والتكلم على السجية لا يملع الوقوع في اللحن. 

إننا تستخلص هما سبق الأآمور التالية: - 

1 إن الناس في الجاهلية لم يكونوا معصومين من الخطأء بدليل آنا تنجد 
الخطأ فيما وصلنا من شعر جاهلي» وحسبتا أن نمثل غلى ذلك بقول 
زهیر بن آبي سلمی: 

وما الحرْث إلا ما علمتم وذقتمو ٠‏ وما هر عنها بالحديث المُرجم 
فالضمير *هوه في الشطر الثاني ليس له ما برجع إلبه في البيت. ومن 

المعروف أن الضمير يجب أن يكون له مرجع متقدم 
وقوله : 
تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضرى إذا ضريتموها فشضرم 
أخطأً الشاعر في قوله (تضرم) بكسر الميم في القافية . ذلك لأن *إذا» 

هنا حرف شرط غير جازم. وقد عطف هذا الفعل على فحل مرفوع هر 
(تضرى) فمن أين جاءنها الكسرة؟ والكسرة لا تجيء في مثل هذا الموضع إلا 

عوضاً عن سكون. وذلك في مثل قول زهیر: 

ومهما تكن عند امرئ من وإن خالها تخفى على الناس تعلم 


فغد جاء الفعل (تعلم) مجزوماً لأنه جواب الشرط (مهما) ثم أبدل 


() تفس المصدر 1/ 12. (3) نفس المصدر رالمكان. 
(2) ابن منظور: لسان العرب (مادة سلق). 
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سكونه بالكسر من أجل الرويء وليس جراب (إن) الشرطيةء لأن تقدير 
الكلام: ومهما تكن عند امرئ من خليقة تعلمء وان خالها تخفى. فالواو هنا 
اعتراضية وان وصلية لا جواب لها. 

ولم يسلم امرؤ القيس من مثل ذلك حين قالا: 
كأن تبيرآفي عرانين ويله كبيزآناس في بجاو مزل 

فقد جر الشاعر كلمة (مزمل) وحقها الرفع لأنها نعت للفظة (كبير) 
المرفوعة لأنها خبر كأن. وأما احتجاج بعض اللخويين بأنها مجرورة على 
الجوارء فهذا القول حجة مفلس. ليس في العربية شيء إسمه الجوار وكل ما 
ورد من ذلك فهو ضرب من الوهم» إذ أنه لا يقوم على منطق لغوي معروف 
ويلحق به العطف على التوهم في نحو قول الشاعر: فلسنا بالجبال ولا 
بالحديدا. بنصب الحديد على توهم أن الجبال منصوبة لأنها خير (ليس) وأنها 
غير مقترنة بالباء الرائدة. 

وكذلك لم بسلم القطامي حين قال 
والناس» من يلق خيراً قائلون له ما تشتهي» ولأآم المخطى الهَبَل 

ووجه الخطاً في ذلك أن الشاعر جزم بمن الموصولية متوهماً آنها امن 
الشرطية» فقال من يلق حيرا والصحيح أنها من الموصولية وهي بدل من 
الناس على نسق قوله تعالى: ولل على الناس حج البيت من استطاع اليه 
سبيلاً. ذلك لأن «من» في الاية في محل رفع بدل من الاس وان كان 
آخرون أتها في محل رفع فاعل للمصدر (حج) وما دامت (من) اسما موصولاً 
فكيف تجزم الفعل (يلق)؟ وقد يقال انها (من) الشرطية . ومن حق الشرطية أن 
تجرم. وهذا صحيح. بيد أن (من) الشرطية بحاجة إلى جواب. والجواب 
الموجود (قائلون) لا يصلح لأن يكون جواباً لأنه اسم فاعل . وجواب الشرط 
لا بكون إلا فعلاً مضارعاً أو ماضياً وإذأ كان غير ذلك وجب اقترانه بالغاء. 
وقد جمع بعضهم الحالات التي يجب اقترانها با 
اسميَأطلبيةوبجامك وبماولن و 

وليس في البيت شيء من ذلك مما يدل على أن القطامي وهو شاعر 
إسلامي (أقصِد «اسلامي» عصرا والا فهو نصراني) قد وقع في الخطأ واللحن 


وبالحنفي 
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كغيره من شعراء الجاهلية والاسلام 
2 إن الناس كانوا في الجاهلية يتحدثون على السليقة . ولا تعني السليقة 
العصمة من الخطأًء بل تعني التحدث على السجية دون النظر إلى إعراب 
أو نحو. على الرغم من أن ثمة دلالات على أن الحو كان معروفاً في 
الجاهلية وبدايات الاسلامء على نطاق ضيق . ومن هذه الدلالات ما 
١‏ قال أحمد بن فارس: وزعم آناس يتوفف عن قبول أخبارهم : أن 
يسمون الغلاسفة قد كان لهم اعراب ومؤلفات نحو . ثم يقول: فإ 
قال قائل: فقد تواترت الروايات بأن أبا الاسود الدؤلي أول من وضع العربيةء 
وان الخليلى أول من تكلم في العروض» قيل له: نحن لا ننكر فلك» بل 
نقول: إن هذين العلمين قد كانا قديماًء وأتت عليهما الايام» وتلا قي أيدي 
الناس ثم جددهما هذان الامامان . ريؤكد ابن فارس هذه الفكرة فيغول 
وقد زعم ناس أن علوماً كانت في القرون الأوائل والزمن المتقادم وأنها درست 
وجددت منذ زمن قريب. وترجمت وأصلحت منقولة من لغة إلى لغةء ولس 
ما قالوا ببعيد» وان كانت تلك العلوم - بحمد الله وحسن توفيقه - مرفوضة 
عندنا“. ثم يقول أحمد بن فارس: والدليل على صحة هذا ون القوم قد 
تداولوا الاعراب - أنا نستقرئ قصيدة الحطبنة التي أولها: 
شاقتك أظغان لليلى دون تاظرة بواكر 

قنجد قوافبها كلها عند الترنم والاعراب تجيء مرفوعة. ولولا علر 
الحطيثة بذلك لا شبه أن يختلف اعرابهاء لأن تساويها في حركة واحدة اثفاقاً 
من غیر قصد؛ لا یکاد یکون 

وبحس ابن فارس كأن هذه البراهين لا تكفي على وجود النحو والكتابة 
في الجاهلية فيقول: ركان في أصحاب رسول الله اذ كاتبونء منهم أمير 
المؤمنين علي صلوات الله تعالى عليدء وعثمان وزيد وغيرهم . 

ونبقى الغكرة تساور ابن فارس» وكأن بعضهم احتج على عدم وجود 


(1) أحمد بن قارسن: الصاحبي ص 76 4 نفس المصدر ص 13ء 
(2) تفس المصدر ص ١3‏ (5) تقس المصدر ص 12. 
(3) تفن المصدر مص 14. 
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الكتابة والنحو ببعض من جهلوا ذلك فيقول: فما من حكي.عنه من الأعراب 
الذين لم يعرفوا الهمز والجر والكاف والدالء فإنا لم تزعم أن العرب كلها 
مدرا ووبرا قد عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعها. وما العرب في قديم 
الزمان إلا كنحن اليوم: فما كل يعرف الكتابة والخط والقراءة“. وخلاصة ما 
يقوله ابن فارس أن العرب كانت تعرف الكتابة في الجاهلية وتعرف اللحو مما 
يدل على أن الشعر الجاهلي» أو ما وصل الينا منه» لم يكن من قعل السليقةء 
بل کان ثمرة علوم کان يتعامل بها القوم فيعرفوتها وينقنونها. 


ب . قال الدكتور زكي مبارك: ينبغي أن ننظر في نشأة علوم العربية 
كالنحو والبلاغة والعروض. وهي في رأيي قديمة لا يبصلح الحكم بأنها نشأت 
كلها بعد الاسلام » في القرن الأول والثاني كما ي ن مؤرخو الآداب العربية 
وهو بحتج على ذلك بكلام ينقله من كتاب الصاعتين» ينسب فيه أبو هلال 
المسكري إلى أكئم بن صيفي انه كان إذا كاتب ملوك الجا لية يقول لکتابه 
ن کل منقضی معنى» وصلوا إذا كان الكلام معجوئاً بعضه ببعض . 
ب إلى الحارث بن شمر الغساني اته كان يقول لكاتبه المرقش: إذا نزع 
بك الكلام إلى الابتداء بغير ما أنت فيه فافصل بينه وبين تبيعته في الألفاظ » 
قإنك إن قذفت ألفاظطك بغير ما يحسن أن يحذف نفرت القلوب عن وعيها 
وملتها الاسماع واستئقلتها الرواة. ويعلق الدكتور مبارك على هذا كله بقوله 
وفي أمثال هذه الكلمات (شاهد) على أن الرواة نقلوا عن الجاهليين أحكاماً في 
صناعة الكلام» وفي ذلك ما يصاح للاستئناس به في هذا الموضوع. ٠‏ 


3 إن شروط الاحتجاج التي وضعها اللغويون ليست فوية ولا متوازنةء فإنهم 
جعلوا سنة 150 ه حدا لما يقبل من الكلام في خارج الجر 
ونهاية القرن الرابع للهجرة لما يقبل في داخلهاء ولست 
الأعراب وبعلاقاتهم الخارجية . ولكني شك قي آن يكون منتصف القرن 
الثاني الهجري حداً فاصلاً بين المقبول وغير المقبول من الكلام. أي 
مسوغ لذلك وقد عرف عرب الحجاز وأطراف الجزيرة العربية الاتصال 
بالأعاجم منذ الجاهلية؟ ثم كيف تكون قريش أفصح العربء وكانت أكثر 
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العرب اتصالاً بالأعاجم عن طريتق الرحلات التجارية في الصيف والشتاء؟ 
فكيف تكون أوسط العرب دارأ» وأحسته جوارأًء وأعربه السنة؟ ليس في 
الإجابة عن ذئك ما يقنع إلا أن يكون النغوة السياسي هو المقياس الأول 
والأخير. 


يحصر اللغويون الاحتجاج بقبائل قيس وتميم وأسد وبعض القبائل 
الأخرى كما أسلفنا. وعلى الرغم من ذلك نجدهم يقبلون كل اللغات 
واللهعجات والأشعار التي تتعامل بها قباتل العرب كلها في جميع مواقعها 
ومناجعهاء بدليل أنهم يقبلون كل شعرء ويتبرون للدقاع عن كل خطاً 
وتخريج كل لحن. فهذا ابن جني بقرر في الخصائص أن اللغات على 
اختلافها كلها حجة”". ركان هذا القول من السوء بحيث أوحى للدارسين 
بأنه ليس ثمة خطأء وان كل ما يرد في النصوص هر من الصحيح الفصيح 
الذي لا يأتيه الباطل من يه ولا من خلغه. وابن جني في تقریره هذا 
يلغي شروط الاحتجاج كلها فيقبل كل كلام وكل لهجة وكل شعر؛ مما 
اى عته ألا بجد المقبلون على دراسة العربية أي خطأ في أي كلام وعند 
أية قبيلة» وفي لخة أي شاعر. وهذا نوع من خور العزيمة» ومن مسخ 
: الذي لا يعيره العلم ال ولذلك 
حينما تطرق اللغوي الجهبذ ابراهيم اليازجي لتصحيح بعض الاستعالات 
الجاهليةء شن عايه هؤلاء وأمثالهم هجوماً لا هرادة فيه» فأصلوء ناراً 
حامية» وأعاروه حرباً عواناً مع انه کان فیما فعله على حق 


ال 


بوصفوة القول اننا لا نستطيع أن نتفي وجود السايقة في العربي . غير أن 


رجود السليقة لا يعني أن العربي كان معصوماً عن الخطأ ذلك لأن الخطاً 


. فإذا حكمت بلغة قريش وجعاتها المعيار فكل لغة أو لهجة غيرها 


لا بد أن تعد خا وإذا حكمت بلغة تغلب فكل لهجة ما عداها خطأً وهكذآ. 
ولآن العرب كانوا قبائلء» وكانت كل قبيلة تعتز بلختهاء فمن الصعب أن نعد 
کل کلامهم صحیحاً والذي حصل ان قريش استطاعت بنفوذها السياسي 
فرض لختها على غيرها من اللغات. بل استطاعت أن تستخلص من مجموع 


0» 
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لغات العرب آو لهجاتها لخة موحدة هي لخة قريش التي نزل بها القرآن 
الكريم» وتظمت بها أقخم القصاتد العربية . إنها لغتتا القصحى التي تدل بها 
على العالم. فهذه اللخة لا يزعم أحد أنه يعرقها سلبقةء بل هي تجيء بالتعليم 
وحفظ النصرص القصيحة ‏ وتحن يموجب قواعد هقه اللغة تتطيع أن تحكم 
على لستسمال ما بأنه صحيح أو خطأً. لقد استخلصت تريش أحسن ما قي 
لهجات العربء وصعت متها لخة آدبية خلت مما تسب إلى لهجات القبائل 
من عيوب أو لكتات. ويبدو آنها استطاعت صنع هذه اللخة غي الجاهغيةء 
بدليل أن المعلقات كلها تظمت بهذه اللغةء وعلقت على آستار الكعية التي 
کانت تحت إشراف فريش۔ 

هذا ما نقهمه من موضوع اللقة اللخوية» وليس من الممكن أن بكرن 
كل كلام العرب في الجاعليةء وعلى مختلف قبائلها وطيقاتها صحيحاً لا بآتيه 
الباطل سن يبن يديه ولا من خلفه۔ إن عذا ادعاء لا یسلم به من کان له أدنى 
مسکة من عقل. 


الفصل الخامس 


الاعراب وعلم التحو 


سبق آن ينا في الفصل الأول وما يعده المعاني اللغوية التي تفيدها لفظة 
الاعراب. ومع ذلك قلا بد من العودة إلى بعض تلك المعائي» توردها بإيجاز 
عبوراً إلى موضوح مهم هو علاقة الاعراب بالنحو والصلات التي تشد أحد 
المصطلحين إلى الأخر» والمعاني التي يؤديها هذا المصطلح في النحوء إذ لم 
نتطرق إلى تللكه المعاني في القصول السابقة. فقد أجلناها لنضعها موضعها 
المناسب قي هذا الفصل الذي يدور حول هذا الموضوع . 

ولعل من ناغلة القول أن تتكر أن للاعراب في اللغة عدة معان» أممها 
وألصقها بموضوعنا الافصاح والابانة. أما ما أورده النحاة من معان أخرىء فلا 
يمت إلى موضوعنا بصلة وان صح في اللغة”. فليس الاعراب التحوي 
مأخوذا من «العَزب٠‏ بمعلنى الفساد» ولا من المرأة «العروب» آي المتحببة إلى 
زوجها كما يزعم ابن الأنباري* 

ومن البديهي أنه لا يتم إفعساح ولا تحصل إبانة في اللغة إلا بإجادة 
النطتي وحسن الأداء. ولا يمكن التوصل إلى هذين الا بمراعاة مخارج 
الحروف والترام قواعد الفصاحة والحرص على تحلية أراخر الكلم بالحركات 
المناسبة. ولم يكن العربي في العصور القديمة بحاجة إلى معرفة قواعد اللغة 
وأصولها لينطق بالكلام الصحيح القصيح» فقد كان له من فطرته السليمة 
وسليقته المواتية أكبر معوان له على التمكن من إجادة الكلام الفصيح ٠‏ والتلذذ 
بما فيه من عذوبة وجمالء مع ضرورة الاشارة إلى أن هذه السليقة لم تكن 
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ضمانة من الخطأ واللحن كما يظن بعض من تستهويهم الأوهام والخيالاتء 
فيصدقون أن العرب في كل مواقعهم ومنازلهم كانوا يتحدثون بفصاحة 
تستعصي على الخطاً واللحن» وكأنهم إنما ينطقون بألسنة الملاتكة أو يتصلون 
بالوحي الالهي الذي يصدر عن الكمال المطلق 


تداع علم الحو 

ومها يكن فان هام السابة التي كانت تمم المريي ااي حا م من 
الخطأء آر التي كانت تعصم كثيراً من العرب من الخطأء بدأت تدب اليها 
عوامل القساد وتتحيقها عناصر الحجمة والرطانة بسيب احتكاك العرب بغيرهم 
من الأمم والشعوب المجاورة» قبل الاسلام وبعدهء من روم رفرس رهنرد 
وسريان وأحباش الخ . . . فلم يكن بد والحالة هذه» من تلمس السبل للحقاظ 
على صفاء العربية وجمال رونقها أمام ذاك السيل المتدفق من اللغات 
واللهجات وأساليب الكلام ووسائل التفاهم المختلفة المتنوعة المشسربة اليها 
من تخوم الجزيرة العربية المترامية الاطراف» ومن خلال العلاقات المختلفة 
التي أخذت تربطها بالشعوب المجاورةء وتشدها اليهم بقيام الدولة الجديدة 

وعند إحساس أولي الأمر بتعاظم هذا الخطرء وحرصاً متهم على تلافي 
ما يتأتى عنه من مضار» تمس اللغة العربية ممثلة في القرآن الكريم» لم يسع 
هؤلاء إلا أن يهبوا للذود عن حياض اللغة وحماية كتاب الله من أ ب اليه 
اللحن والخطأ فكان ما كان من أمر ابتداع علم النحو على يد أبي الأسود 
الدؤلي العالم الجليل؛ وبإيحاء من علي بن أبي طالب؛ على ما يذكر 
المؤرخون مما تناولتاء بالدراسة والتقد في فصلل سابق 


الدلالات النحوية للاعراب 

وبنشوء علم النحو اكتسبت كلمة *الإعراب» دلالة علمية جليدة» بل 
أصبحت من مصطلحات النحو المشهورة. وربما أطلقت على علم التحو 
نفسه. فلا غرو إذن أن يسمى النحو إعراباً والاعراب نحواً سماعاً لأن الغرض 
طلب علم واحدء كما يقول الزجاجي؟. 
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ولا بأس في عرض طائفة من تعريفات النحاة للاعراب رغبة في تحديد 
مدلوله وتبيان المقصود مته قال الزجاجي: الاعراب الحركات المبينة عن 
معائي اللغة” . وقال ابن الخشاب : أنه تغيبر يلحق آخر الكلمة المعربة بحركة 
آو سكوف لظا أو تقديراً بتغيير العوامل في آولها. وقال ابن الأتباري: هو 
اختلاف أواخر الكلم باختلاف العوامل لفظاً أو تقديرا. وقال الاشموني: 
الاعراب ما جي» به لبيان مقتضى العامل من حوكة أو حرف أو سكون أو 
حذف. وقال الشيخ خالد الأزهري : الاعراب لغة البيان واصطلاحاً تغيير 
أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقدير . 

ويبدو من هذه التعريفات كلها أن الاعراب يدور حول العامل وما ينتج 
عنه في آخر الكلمة من حركة أو سكون أو حذف. فهو تعلق أولاً وأخيراً 
بأحوال أواخر الكلم وما يعتورها من تغبير ناتج عن عوامل سابقة . وقد اختلف 
النحاة بين كون الاعراب لفظياً فيدور حول الحواملء وما ينجم عنها من 
حركات. أو معنوياً فيدور حول المعاني التي تدل عليها تلك الحركات. 
والفرق بين الفريقين أن القائلين بأنةُ لفظي يرون أن الحركات ناجمة عن عوامل 
لفظية كالأفعال والحروف والاسماء المشتقةء في حين برى القائلون بأنه 
المعاني كالفاعلية والمفعولية والاضافة 
هذه المعاني. 


معنوي أن التحركات تاجمة عن 
الخء أو أن الحركات دوال على 

ومهما يكن من أمر هذا الخلاف» فالاعراب الذي تحدث عنه النحاة يدور 
كما ذكرنا سابقاً حول ما يلحق أواخر الكلم من حركات» وما يقترن بهذه 
الحركات من معان كالفاعلية والاضافة الخ . . ويبدو من ذلك أن الاعراب أخص 
من علم التحوء وان النحو أعم وأشمل . فهر بتطرق إلى قضايا وموضوعات عدة 
لا يتطرق اليها الاعراب؛ إد يستوعب أقسام الكلمة من اسم وفعلل وحرف» 
ويتناولها بتفصيل واسع وتقص شديد» فيعدد أنواعها ويصف خصائصها ويبين 
طرق استعمالهاء ونقرن ذلك بشواهد من كلام العرب الفصيح 


(1) تقس المصدر والمكان (5) خالد الأزهري: التصريح على الترضيح 
(2) ابن الخشاب: المرتجل ص 34 59 
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يضع لنا النحو الأصول التي تساعدنا على صباغة الكلام 
الصحيح» وط لتا القواعد التي تمكتا من الكتابة السليمةء يقف بنا الاعراب 
عند الملاحظة السريعة للعلاقات القائمة بين أجزاء الكلام» والوظائف التي 
تضطلع بها هذه الأجزاء» والمعاتي 1 :يها تلك الوظائف من فاعلية 
ومغعولية وإضافة» والحركات التي تلحق بأواخر الكلمء نتبجة لما طرأً عليها 
من عوامل وموثرات . 


كتب إعراب القرآن 

على أن النحاة غضوا البصرء لسبب لا تعلمهء عن محاولة تعريف نوع 
آخر من الاعراب» لقي من النحاة إهتماعاً من الناحية الحملية ؛ وان لم يلق مثل 
هذا الاححمام من الناحية التظريةء لأساب لا ييدو أن لها موغاً مقبولاً إلا 
إنصراق النحاة بفسلل العاحة والتقلبد إلى دراسة التحو النظري من جميع 
وجوهه» والتوقض الطويلل عند المعرب والميتي وألقاب كل منهما وعلامات 
الاعراب أو حركاتهء والجمل التي لها محل من الاعراب والتي ليس لها 
سحل منهء وغير فلك من المائلى التي أشبعها التحاة شرحاً وتفصيلاًء دون أن 
يبذلوا جهداً قليلاً تلتسريف بهذا النوع من الاعراب»ء وإيضاح آسسه وقواعده 
وبخاصة ان علدا متهم ألف فيي اعراب القرآن كنا نذكر منها مل 
1 اراب القرآن المنسوب إلى الزجاج (311 ه / 923 م) 
2 اعرا القرآن لأبي جعفر النحاس (338 ۾ / 949 م) 
3 ۔ عراب القرآن لابن خالويه (370 ه / 980 م) 
4 - تفسير مشكلل اعراب القرآن لمكي بن آبي طالب (437 ه / 1045 م) 
5 - إعراب القرآن للعكبري (538 ه / 1143 م) 
6 ۔ اعراب القرآن لابن الانباري (577 ه / 1181 م) 
7 -.اعراب القرآن للسفاقسي (742 هد / 1342 م). 
8 - إعراب القرآن للسمين الحليي 756 ھ / 1355 م( 


9- اعراب القرآن لمؤلف مجهول" 


(1) ساي خليفة : كشف الظنرن 1/ 121 
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وييدو من تلك آن التأليف غي الاعراب كان محصوراً في القرآن 
الكريم وائه قلما ألف إعراب قي عغبره. ومما يؤكد ذلك أن الشيخ محمد 
الأمير حين يحاول إيضاح المقصود من #كتب الاعراب؛ في شرحه على كتاب 
المشني لابن هشام يقول: يحتي (آي اين جشام) كشب اعراب القرآن". 
فيخصص هذا النشاط بالقرآن وحده» عون أت بتجاوزه إلى غيره من أنماط 
الكلام للعربي 

على آن هالا يعني آنه لم تولف كتب في إعراب الشعر مثلا قريما 
كانت قد ألفت كتب من هذا القيل. والدليل على ذلك أن شارحي المعلقاب 
وغيرعا من السجاميع الشعرية كاتوا يتحرضسوت تلتواحي الاعرليية بين للحن 
والحين وكلما استدعى الأمر خلك. غير لن هذا النشاط كان تادرا على عا 
يبدو لنا. ومن هذه القلة كتاب «توجيه إعراب أبيات ملغزة الاعرابة الي 
مدر ستة 1377 ع / 1958 م عن مطبعة جامسة ععشق بتحقينق الاستاذ ميد 
الأغخاني منسوباً إلى آبي الحسن علي بين عيسى الر ماني 3849 هر أ/ 994 م). 
وكأن الاستاذ الأغخاني اكتشف في هته النسبة إلى الرماني خظا غأعاد نشرء سنة 
1394 ه / 1974 م منسوباً إلى الشيخ أبي خصر بن أسد بن الحسن الفارقي 
487 ه/ 1094 م)» (صدر عن مؤسسة الرسالة خي بيروت). هذا وريما 
أوردت بحض المصادر ككشف الظتون ومجلة عحهد المخطرطات العرية 
أسماء عفد من الاعراب هله. بيد أن قلي عبن التأمل في الموضوع»؛ 
يجعلنا نعزف عن تعليق كير أهمية على هذه الاأسماء ولعل ذلك عائد إلى 


الأول أنه ليس بين أيدينا من تلك الأسماء ما يمكن التثبت منه والتحقق 
من مضمونه 


الثاني - أن النحاة كما أسلفنا لم يكونوا يغرقون كثيراً بين مصطلحي 
النحو والاعراب. 


أما كتب اعراب القرآن فمن الملاحظ عليها أنها غير مقصورة على 
1 شرح الامير علي مغتي اليب 1/ 5. (3) مجللة هد المخطوطات العريية 2/ 274. 
(2) حاجي طليفة : كشف الظنرن 1/ 121 
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الاعراب وحده ففيها الصرف والنحو واللغة والخلاف والقراءات وغير ذلك 

من الموضوعات وان كانت تدور في مجملها على الاعراب وقضاياه. 

والاعراب كما سبق أن ذكرنا هو أحد جواتب الدرس النحويء فالتحو على 

حد تعبير الدكتور مازن الميارك آوسع من الاعراب وآشمل . 
ومع أننا لا نملك التفسير الحاسم لمشل هذا الخلط. فإننا نستطيع رده 

إلى أحد الأسباب التالية 

1 - غياب المنهج الدقيق المحكم والتصور العميق النافذ. 

2 - الرغبة في خدمة القرآن الكريم بكل الوسائل. فلم يكن في هذا الاجراء 
الذي اتبعوه» من وجهة نظرهم ما يضيرء ما دامت النية خالصة لوجهه 
تعالی 

3 لعلهم لم يروا بأساً في أن يجروا على نهج الجاحظ في أسلوبه 
الاستطرادي الذي قصد به إلى تشويق القارئ وتهوين الوحلة عليه 

4 وقد يكون السبب في ذلك عدم قدرتهم على تبين الحدود الفاصلة 
هذه الموضوعات التي لا يشك أحد في أنها متشابكة متداخلة. 


دور ابن هشام قي الموضوع 

ومهما یکن من مر ققد هاجمهم ابن هشام على خلطهم هذا بقرله في 
مقدمة «مخني اللبيب»: والعجب من مكي بن أبي طالب أن أورد مثل هذا في 
كتابه الموضوع لبيان مشكل الاعراب مع أن هذا ليس من الاعراب في 
شي»ء. ويضيف إلى ذلك قوله: وبعضهم إذا ذكر الكلمة ذكر تكسيرها 
وتصغيرها وتأنيثها وتذكيرهاء وما ورد فيها من اللغات وما رري من الفراءات 
وان لم ينبن على ذلك شيء من الاعراب 

وملاحظة أخرى بجدر بنا أن نتبه اليها ونحن بمعرض الحديث عن كتب 
اعراب القرآن» وهي أن مؤلفي هذه الكتب لم يحاولوا في مقدماتهم أن يقدموا 


(1) مازن المبارك: نحو وعي لغوي ص ٠.74‏ (3) تفس ال«صدر والمكان 
(2) اين هشام : مشتي اليب 1/ 12 
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مفهوماً واضحاً لعملهم هذا الذي أطلقرا عليه اسم الاعراب. وكأن حدرد هذا 
الموضوع واضحة بينةء مع أن هذا الأمر على خلاف ذلك. وكان ابن هشام 
هذا من القلائل الذين تصدوا لهذه المهمة . فألف كتاباً صغيراً في ال 2 
اسماء «الاعراب عن قواعد الاعراب""". وخصص كذلك أربعة أبراب في 


كتاب معني اللببب عن كتب الاعاريب» للاعراب وما يتعلق به على الوجه 


التالي 

الباب الرايع : وعنوانه في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب 
جهلها 

الباب الخامس: في ذكر الآوجه التي يدخل على المعرب الخلل من 
جھتها 

الباب السادس : في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصراب 
خلافها. 


الباب السايع : في كيفية الاعراب. 


يقول محقق كناب «الاعراب عن قواعد الاعراب» بهذا الخصوص: ومن 
هنا فقد كانت ا ن هشام إلى وضع كتاب قي (الاعراب) وحده وعبارات 
المعربين تعد جديدة في مادتها ومنهجها“ . 

ثم يتحدث عن غاية المؤلف من وراء ذلك فيقول: ويبدو أن من 
الأسباب التي دفعته إلى وضع قواعد الاعراب هو (كذا) حرصه على أن يتفن 
المعرب مصطلحات الاعراب وأآساليبه وعباراته إتقاناً يتعذر معه أن يصاب 
بشيء آو يؤاخذ بخطاً" . 


وعلى الرغم من ذلك كله» يبقى ابن هشام مقصراً في قضية مهمة؛ هي 
عدم محاولته تقديم تعريف لهذا الموضوع الجليل الذي أولاء اهتماماً وعناية 


(1) صدر عن دار الفكر في بيروت نة 1970 (3) اين هشام: الاعراب عبن قواعد 
بتحفيق رشبد عبد الرحمن العييدي الاعراب المقدمة م 8. 


2 ابن هشام: مغني اللبيب» تحفيق مسي 4) تفس المصدر والمكان 
الدين عبد الحميد 2/ 451 وما بعدها 


85 


قاتقين ألا وهو الاعراب . ركان في إعكانه القيام بذلك لو أراد لولا آنه ريما 
تصور آنه ليس بحاجة إلى تعريف . مع أنه من المتعارف عليه آنه لا بد قبل 
الاقدام على الخوض في عوضوع معين من التعريف به وإظهار وجه الآهمية 
فيه» وييان الحواغز التي دفعت المؤلف للكتابة فيه والاهداف التي بنوقع 
تحقيقها منه الخ . . 


الاعراب التطبيقي والنحو 

وقد توفعت أن يسد الشيخ محمد الأمير شارح كتاب «المغني» هذه 
القلمةء فيعرف بهذا التوع من الاعراب تعريفاً يقربه من الافهام» ويكشف عه 
أستار الخموض والابهام» ولكنني لم أستطع آن أظفر منه بأكثر من عبارة 
قصيرةء ولكتها كبيرة الفائدة بهذا الصدد ل في شرح کلام ابن هشام : ان 
(اعراب) هتا ليس مقابل البناء بل تطبيق مقردات التركيب على القواعد. 

وعذا المعنى هو الذي نقصده في حديشتا عن الاعراب. فإن الإعراب 
یمعتی اختلاق حرکات أواخر الألفاظ لاختلاف العوامل المؤثرة قيهاء أو 
بععتى تغير المعاني الاعرابية الذي يدل عليه تغير الحركات رالذي يقف في 
مقايل البتا هذا المعنى الذي ما زال التحاة يتمسكون به حتى الآن لا يعنينا 
كشيرآً قي بحتا هذا. فنحن إتما تحاول أن نلفت انتباه الدارسين إلى المعنى 
الآخر الذي يحمله هذا المصطلح التحوي ألا وهو الجانب التطبيقي لموضوع 
الحو والذي قلما يشير اليه التحاة في مؤلفاتهم النحوية وكتبهم الاعرايية» مع 
أنه يكاد يطغى على غيره من المعاني التي يقيدها مصطلح الاعراب في أيامنا 
هته على لوغم سن قلة من يشير إلى هته الظاهرة في كتب التحو. 

بولقد حاولت آن أرجع إلى كتاب «الوافي» لعياس حسن بهذا الشأنء 
خوجدته يشير إلى هذا المعنى بمننهى الايجازء فيقول في إحدى الحواشي 
تعقياً على تعريفه للاعراب: وللاعراب معنى آخر مشهور بين المشتغلين بعلوم 
العربية هو: التطييق العام على القواعد النحوية المختلمة ببيان ما في الكلام من 
خعل لو قاعل أو ميتدأ أو خبر أو مفعول أو حال أو غير ذلك عن آنواع الاسماء 


() شرح الأمر علي المقني 1/ 8 


والأفعال والحروف» وموقع کل منها في جملته وبناته وإعرابه أو غير ذلك 
ويقول المعلم رشيد الشرتوني بهذا الصدد: إعراب المركبات هو ذكر موقع كل 
جزء من أجزاء الجملة في التركيب . وهو تعريف لا يختلف عن تعريف 
عباس حسن على الرغم من أنه أكثر إيجازآً. وكلا التعريفين ية 
من الاعراب حسب هذا المفهوم الذي بينام لا قسيم له كما يتوارد في كتب 
الدحوء فالاعراب بهذا المفهوم أوسع وأشمل. 


أن البناء جزء 


ومما يدعو إلى العجب أن هذا المعنى المشهور الذي يشير إليه عباس 
-حسن وصاحبه الشرتوني لا يظفر كما قلنا باهتمام النحاةء فلا يشيرون إليه لا 
من قريب ولا من بعيد» في محاولتهم تعريف الاعراب» ولقد كان هذا 
التجاهل لهذه الدلالة المشهورة والمتداولة لمصطلح الاعراب موضع عجب 
الشيخ محمد الأمير» وهو نحوي متأخر فقال: والعجب من خفاء هذا (يعثي 
المعنى الاعرابي) على الشارح . مع العلم آي النحاة الانكليز لا يقهمون من 
الاعراب الا هذا المعنى الذي أشار اليه عباس حسن. فقد أورد معجم 
(ااطW)‏ في وصف هذا المصطلح (عسنوعد۴) قوله: الاعراب أن تحلل 
الجملة إلى أقام الكلام التي تتركب منهاء وأن تصف تلك الاقسام وصقاً 
نحوياً. ويوره تعريفاً آخر فيقول: ان تصف وصفاً نحوياً يذكر نوع الكلمة 
وإيضاح التغير اللاحق بها والعلاقات النحوية. وفي تعريف ثالث يقول: هو أن 
تقدم وصفاً نحوباً لكلمة واحدة أو لطاتفة من الكلمات . 


وهذه التعريفات الثلاثة المتواردة تقريباء علاوة على ما ذكرناه من 
قعريفات أخرى لبعض المختصين في الموضوع» تجلو لنا ما نقصد اليه وما 
نشدد على ترسيخه في حديتتا عن هذا المصطلح الذي أوشك أن يكون علماً 
قائماً بذاته من علوم العرية بجفر ينا آن نضع له أصولاً وقواعدء أو على الأقل 
أن نبحث عن تلك الاصول والقواعد في ما خلقه لتا السابقون من آثار قي هذا 
المجال. 


(1) عباس حسن: الوافي ا/ 74 (الحاشية (3) رح المغني 1/ 8. 
رقم 1( )£4 Weber, College Dictioary, Springfield‏ 
(2) وشيد الشرتوني : مبلدئ العريية 4/ 414. (eet erb parse).‏ 
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وانه لمن الخطأً البالغ أن بى نحوهم أن النحو هو الاعراب وان 
الاعراب هو النحوء وآن دراسة النحو تغتي عن دراسة الاعراب» أو انها وسيلة 
لدراسة الاعراب والالمام بأصوله وقراعده. فعلى الرغم من أن الاعراب نشا 
في حجر اللحوء وانه ابنه الشرعي٠‏ يبقى من الضروري وضع الحواجز الفاصلة 
بينهماء وتبيين الحدود التي ئ عندها أحدهما وينتهي الآخر فبين النحو 
والاعراب عموم وخصرص كما يقول المناطقة أو هما وجهان مختلقان لعملة 


واحدة. 


وإذا أردنا مزيداً من الابضاح للعلاقة القاتمة بينهماء يمكننا أن نقول: أن 
النحو هو الجانب النظري والاعراب هو الجانب العملي أو التطبيقي لصياغة 
الجملة العربية والبحث في آجزائها ودقانقها. ولعل خير ما قيل في وصف هذه 
العلاقة قول الشيخ محمد الأمير ‏ ونسبته (يعني الاعراب) للنحو نسبة العلاج 
لعلم الطب والافتاء للف" 


من هنا ينبغي أن نبدأ في قحديد ملامح هذا العلم ووضع أصوله 
وقراعده» وبيان الاهداف المقصودة منه» وإيضاح دوره في خدمة دراسة 
العربية» وعسى أن نستطيع صنع شيء بهذا الشأن في المستقبل 


1 شرح الأمير علي المغتي ا/ 3. 
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الباب الثاني 
الاعراب بين اللفظ والمعنى والمحل 


الفصل الأول - الصناعة الدحوية بين تقدير الاعراب وتفسير المعنى . 
الفصل الثاني - الفاعل بين اللفظ والمعنى . 

القصل الثالث - المنادى المفرد بين اللفظ والمحل. 

الفصل الرايع ۔ الاعراب المحلي بين الفعل والجملة . 

القصل الخامس - الاستشناء حكمه النصب. 


الفصل الأول 


الصناعة النحوية بين تقدير الاعراب وتفسير المعنى 


لا شك أن للصتاعة النحوية قوانين وآصولاً خاصة بها. رهي قائمة 
في آساسها على علاقات لفظية معينة. وعلى الرغم من أن الفحوي لا بد 
أن ينظر إلى المعنى في وضع قواعده وأصرله قإن اعتماده على المعنى كان 
محدداًء وبقدر معين» وبشكل لا يسيء إلى الصناعة النحوية ولا يخرج 
عن قواعدها. ولقد تطرقت إلى هذا الموضوع في عدة مناسبات ومواقع. 
ولكن تلك المعالجات لم تكن كافية في إعطاء نظرة محددة إلى هذا 
الموضوع . وذلك إما لأنها كانت أبحاثاً ضافيةء وإما لأنها كانت إشارات 
خاطفة . فلا الأبحاث الضافية ولا الإشارات الخاطفة بقادرة على تقديم 
الصورة الواضحة عن أفكاري وآرائي بهذا الصدد. ولذلك أحيبت أن الم 
بالموضوع إلمامة شاملة تلم بشوارده وتجمع أطرافه» فتجعله بارز المعالم 
واضح الحدود في ذهن القارئ الراغب في الاطلاع على حدوده وأبعاده. 

وسر الإشكال في هذه القضية الاعتماد الكامل على المعتى 
والانفلات من قيود الصناعة النحوية. فالمبالغة في الجري وراء المعنى 
وتحكيم هذا المعنى في صياغة القواعد النحوية» كان لا بد أن بجر إلى 
الخلل والفوضىء والخروج عن روح الصئاعة النحوية التي تعتمد على 
اللفظ كما أسلفنا 

ومن المواضع التي يخرج فيها المعربون عن حدود المقبول في تتيج 
المعتى والاعتماد عليه. 


9 


موضوع الفاعل 

فكثير من الدارسين لا يفرقون بين القاعل في المعنى والغاعل في 
الصناعة الإعرابية » إذ إنهم يجعلون المضاف اليه فاعلاً في نحو: إقتراف زي 
الذنب. وقراءة خالد الدرس. فكل من *الذنب» و#الدرس» هنا مفعول به. 
وهذا لا خلاف علیه. ولکنهم یتوهمون آنه لا یمکن أن یکون مفعول به إلا إذا 
كان لمة فاعل. فيعتبرون كلاً من زيد وخالد فاعلاً. ويزعمون أن هذين 
اللفظين مجروران لما مرفوعان محلاً. ومن المعروف أن الحديث عن اللفظ 
والمحل لا يكون إلا في حالة الاسم المبني والاسم المجرور بحرف الجر 
الزائد قضلاً عن إعراب الجمل . وفي الجملتين السابقتين جاء الفاعل إسماً 
معرباً فكيف يجوز إذن الحديث عن اللفظ والمحل؟. أما أن يكون كل من 
بيده و#خالد» فاعلاً في المعنى فهذا ما لا قيمة له لأن القاعل في المعنى لا 
اتب على وجوده شيء في الصناعة النحوية 


الفاعل في المعنى والصناعة النحوية 
وقد أشار النحاة إلى عدة مواضع بجيء فيها اللفظ فاعلاً في المعنى دون آن 

فاعلاً في الصناعة النحوية . فمن تلك المواضع ما يلي : 

1 التميبز في مثل قولهم : تفغأً الكبش شحماًء وتصبب الجسم عرقأًء 
وتفجرت الأرض عيونا". فالتمييز في هذه المواضع كلها فاعل في 
المعنى لأنه منقول عن فاعل وهو مع ذلك تميبز منصوب . 


2 التمييز الوافع بعد اسم التفضيل في نحو: زد أكرمهم أب . 
فاعل في المعنى لأنه في تقدير «كرَمّ أبوه» ولكنه تمييز في الو 

3 - الحال في نحو: جاء زيدٌ راكباً. فالحال هنا فاعل في المعنى؛ كما ذكر 
آبو علي القارسي © 


(1) الشيخ مصطفى الغلابيني : جامع الدروس د 18ء وانظر حاشية الصبان 2/ 199 
العريية / ١١ا٠‏ اين الأنباري: الاتصاف (3) أبو علي القارسي : الايضاح العضدي» 
9 14 وأسرار العربية صي 196 اتحقیتق جسني فرهود ص 203 

(2) بدر الدين بن مالك: شرح الألفبة مر 
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4- اسم الأحرف المشبهة بالفعل؛ وذلك في مثل قول الشاعر: 
كاله خارجآ من جنب صفحته 
سقو شزب نسوه عبد مفعار 
قال صاحب خزانة الأدب في التعليق على هذا البيت : إن خارجاً حال 
من الفاعل المعنوي وهو الهاء لأن المعنى يشبه خارجا 
5 المبتدأ إذا كان الخبر قعلاً نحو ؛ خالدٌ حضر وزيدٌ جاء فكل من اخائده 
و«زید» فاعل في المعئى ون كان تدا في الرظيق, . واعتماداً على المعنى 


هذا أجاز الكوفيون أن يتقدم الفاعل على الفعل أر الصفة في مثل قول 
الشاعر: 


ماللجمال مشيهأوئيداً 
أجندلايحمالن أم حديد؟ 
فقد جعلرا #مشيهأ» هنا فاعلاً للصفة المشبهة «وثيدأه على الرغم من 
تدم عل 
6 بعد أفعل التعجب في نحو قولتا: ما آحبه إلي. ضمير الغائب هنا مفعول 
به في المعنى وضمير المتكلم فاعل بعكس قولهم : ما أحبه لي. فضمير 


الغائب هنا فاعل في المعنى وضمير المتكلم مفمول به . ولكن 
الإعراب يختلف عن ذلك كله إلا فى المثال الأول حيث جاء ضمير 


الغائب مفعرلاً به في المعنى وفي انمحل. 

ونستطیم أن نعرض مواضع أخرى يكون فيها اللفظ فاعلاً في المعنى رإن 
کان تمييزاً أو حالاً أو مجرورا بالحرف في الصتاعة النحوية . وهو لا يذكر إلا 
لغايات معنوية يحتة كالرغبة في الإيضاح آو الموازنة أر تحديد العلاقات في 
الجملة. 


1 عبد القادر البخدادي: خزانة الأب ٠/١‏ د الشبخ محبي الدين عبد الحميد 1/ 337 


85ا (6 الشيخ مصطلفى الفلايبي : جامع الدروس 
(2) ابن هشام: أوضح المسالك تحقيق ‏ الحرية 1/ 70 71. 
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ولو توقف الأمر عتد هذا الحده لهان الآمر. ولكن دارسي التحو 
یتورطون فيي مزالق أکبر من هذه وأخطر» حین برتبون على كون اللفظ فاعلاً 
في المعنى تخريجات عجيبة» عندما يصقون هذا اللفظ المجرور لفظاً الفاعل 
معتى أو يعطفون عليه على المحل حسب زعمهم؛ فيقولون مثلاً: سرتي قدوم 
زي وعمرو. بجر زب على الإضانة وهو صحيح ورقع «عمرو؛ على محل 
زبده الذي هو فاعل في المعني* . 

ولقد أنكر هذا الاستعمال بالاتباع على المحل كل من سيبويه وابن جني 
واين هشام. وأكد ابن هشام أن حذاق النحاة يمنعون هذه المسألة لآسباب 
عرَضها في مغني اللبيب ٠‏ فلم يبق إذن مجال للقول بصحة الاتباع على 
المجرور بالرفع ‏ بل إن الاتباع بالرفع على المجرور هر من قبيل العطف على 
التوهم الذي لا تجيزه شروط الكلام الفصبح ولا تقبله قواعد العقل والمئطق 
لقد آن لدارسي النحو أن يعلموا أن الغاعل في الصناعة النحوية لا يمكن أن 
يوجد حتى تنعقد عملية الإسناد الذي هو علة الرقع في الغاعل. ما أن يكون 
قاعلا بلا إستاد فشيء مستحيل . فالإسناد هو علة الفاعليةء بدليل أن المفعول 
به إذا ما أسند اليه أرتفع ا يرتفع الفاعل فتقول: كشف از فالسر هنا 
مرقوع لأته نائب فاعلء على الرغم من أنه مفعول به في المعنى. مما یدل 
على أن المعنى لا يقر الوظيفة الإعرابية . 

هذا في المرفوعات» أما في المنصوبات فالشأن أدهى وأخطر ونستطیم 
آن تدلل على ذلك في ثلاثة مواضع : 


1. التمييز 
حيث يخرج فيه النحويون من النصب إلى الجر بالإضافة ثم إلى الجر 
بائحرف. ويصرون على أن اللفظ في حالة نصبه» وجره بالإضافةء وجره 
بالحرف» بیز + وذلك في نحو قوله: إشتريت رطلاً عنباً واشتريت رطل عنب 
واشتريت رطلاً من عب . وهم يصرون في كتب النحو على أن #عنباًه 


(1) تقس المصدر 3/ 280. = nN‏ 
(2) اين هشام : معني اللببب 2/ 475 وانظر (3) الشيخ مصطفى القلايني: جامع الدروس 
المرجع في اللغة العربية لشي علي رضاد العرية 3/ 110. 
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بالتصب و«عنب» بالإضافة ومن عنب» على الجر بالحرف» يصرون على أن 
عنباً في حالاتها الثلاث تمييز. ومن المعروف أن التمييز بجيء منصوباً وأن ما 
جاء مجروراً لیس تمییزاً وإن کان تمییزاً في المعتی» فالمعتی كما قلنا لا يحدد 
الوظيفة الإعرابية . 

ومن هذا القبيلء حديثهم عن تمييز ١كم»‏ الاستفهامية و«كم»؛ الخبرية . 
أما «كم» الاستفهامية فلا شك أن الاسم الواقع بعدها يكون منصوباً على 
ولكن «كم* الخبرية يكون الاسم الواقع بعدها مجروراً على الإضافة . 
فما علاقة التمييز بالموضوع؟ بل ما قيمة التمييز في المعنى إن كانت حجتهم 
أنه لذلك أعرب تمیيزاً؟ 


اليس مما يدعو إلى الغرضى أن يكون التمييز تارة منصوباً وطوراً 
مجروراً بالإضافة وطوراً آخر مجروراً بالحرف؟ وإذا كان التمييز يعد في 
المنصوبات» وإذا كانت كتب النحو تذكر أن التميي التصب» فكيف 
نقنع الطالب بعد ذلك أن التمييز قد يبجيء مجررراً بالإضافة وطوراً آخر 
مجروراً بالحرف؟ وإذا كان التمييز يعد في المنصوبات» وإذا كانت كتب النحو 
تذكر أن التمييز حكمه النصب. فكيف نقنع الطالب بعد ذلك أن التمييز ق 
يجيء مجروراً ولاسيما بعد الأعداد والمقادير؟ كيف يقبل الطالب أن تكون 
المعدودات بعد العدد المفرد مجرورة على التمييز والتمييز منصوب؟. وذلك 
في نحو : ثلاثة رجال وأربعة كتب وخمسة دواوين إلخ ولذلك نرى أن نقرر آن 
التمييز لا يكون إلا منصوباً وأن ما وقع مجروراً بالاضافة أو بالحرف ليس له 
علافة بالتميير ولا فائدة من إعرابه تمييزاً. فالكامة الواحدة لها إعراب واحد 
في الموقع الواحد وبتقدير واحد. وقد یکون لها إعراب آخر بتقدیر آخر . 

وعلى هذا الأساس يمتنع من الآن فصاعلا الحديث عن التمييز بعد كمه 
الخبرية و«كم" الاستفهامية فلكل حادث حديث. بل ينبغي آن نقول: الاسم 
الواقع بعد "كم؟ الاستفهامية يكون منصوباً على التمييز» والاسم الواقع بعد 
«كم* الخبرية يكون مجروراً على الإضافة 

والسؤال هو: هل جر الاسم الواقع بعد «كم» الخبرية ملا لأنه مجرور 
بالإضافة أم لأنه تمييز؟ الجواب الصحيح هو أنه جر لأنه مضاف اليه وإذا 
کان الأمر كذلك. فما قيمة الحديث عن التمييز بالبة لاسم قد جر بالإضافة؟ 
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إن المسوغ لهذا الخلط هر عدم وضع الحدود بين تفسير المعنى وتقدير 
الإعراب. فماذا يفيد ذكر المعنى الذي يحمله المضاف إليه بعد آن نراه 
مجروراً بالا أليس الحديث عن التمبيز بعد ذكر الجر هو من الكلام الذي 
لا فائدة من ذكره؛ وإذا كان من غير الجائز إطلاق التمييز على ما يجيء 
مجروراً بعد المقادير والعدد وكناياتهء فماذا نطلق على تلك الأسماء؟ من 
الواضح أن تلك الأسماء ليست بحا ننسبها إليها لأنها كما ذكرنا 
مجرورة بالإضافة أو بالحرف. فالمقصود a‏ 
لها لأن التسمية الوظيفية التي يتطلبها الإعراب موجودة وهي الإضاقة أو الجر 
بالحرف. وما دام الأمر كذلك فإنه من الجدير بنا أن نجد التسمية المناسبة 
لهذه الأسماء المجرورة. 

ولتا أن نستفيد من خبرة المتقدمين في هذا الموضوع فهذا ابن الأتباري 
في #أسرار العربية! يقول في حديثه عن «كما الاستفهامية : فلهذا كان ما بعدها 
في الاستفهام منصوبا". ويقول عن ١كم»‏ الخبرية : ولهذا كان ما بعدها 
مجروراً في الخبر* فاين الأنباري لم يل #مميزها* أو تمبيزها بلى قال: ما 
بعدها. وقد سار على هذا المنهج ابن الخشاب أبضاً فقال في حديثه عن "كم" 
الاستفهامية : والمذكور بعد «كم» في الاستفهام منصوب على التمييز إن كان 
منكورا" وقال عن ١كم»‏ الخبرية: هذا الاسم بعدها مجرور" . فقولهما 
الاسم المذكور بعد كمه أو الواقع بعدها أو الذي يقم بعدها أو يذکرء كل 
ذلك صحيح ومناسب ومقبول وهو التعبير الذي يلتزمه النحاة الحذاق الذين 
يقدرون مطارح الكلام ويعرفون أبعاده. 

وقد رأيت بعض النحاة يستخدمون لفظ «المبين* في مثل هذه الحالات. 
وعلى الرغم من أن المبين والنبيين والمفسر والتفسير والمميز والتمييز كلها 
مصطلحات مستخدمة في هذا المعنى . فإنه من الممكن أن نستخدم كلمة 
"المبتن* في هذا الموضوع. لأنها ليست متداولة ولا مشهورة مثل التمييز فلن 
يحصل من جراء استعمالها التباس»ء كما لو استعملنا التمييز . فيكون «المبين» 


(1) اين الأثياري: أسرار العريية ص 215. حدر ص 317 
(2) تفس المصدر والمكان (4) فس المصدر رالمكان 


(3) اين الخشاب؛ المرتجلء تحقيق علي 
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لما يدل على معنى والتمييز لما يدل على وظيفة. ونخلص بذلك من كل 
إشكال ينشاً من استخدام التميز في المنصوب والمجرور. 

هذا اقتراح؛ والاقتراح.الآخر آن نستخدم لفظ المعدود والمكثي بعد 
العدد وكناياته» فالمعدود بعد الأعداد والمكني بعد كنايات العدد مثل كما 
الخبريةء فلا نستخدم الخمييز إلا لما حكمه النصب من الألفاظ التي ت 
الأسماء المبهمة. 


2 المفعول لأجله 

يقول بعض النحاة: يجوز في المفعول لأجله إذا كان مصدراً مضاقا 
النصب والجرء وذلك في نحو: تصدقت ابعغاء مرضاة اله أو لابتغاء مرضاة 
انه" والصحيح أن هذين أسلوبان جائزان في الاستعمال العربي. ولكن الخطاً 
يكمن في كيغية عرض هذا الجوازء إنه من الخطأً أن نقول: إن المفعول لأجله 
يجوز فيه النصب والجر إذا كان مضافاً. والخطا الكبير والشنيع هو اعتبار 
#ابتغاءه في حالة الجر مفعولاً لأجله. إنها في حالة التصب مفعول لأجله دون 
شك. ولكن أن تحتفظ بهذه الوظيفة في حالة الجر فشيء عجيب. إن المفعول 
لأجله کالتمییز منصوب ولا یمن آن بكون مجروراً. فإذا جو أصبح مجروراً 
بالحرف؛ وصار الحديث عن المفعول لأجله ضرباً من الحلط وعدم التمييز 
بين الوظاتف الإعرابية . 

ومن هذا القبيل الخطأً الذي يقع فيه بعض الدارسين أو المدرسين في 
إعراب هذا البيت: 
وإني لتعروني لذكراك هزة 

كما انحقض العصفور بلله القطر 

فهم يعربون «لذكراكه مغعولاً لأجله مع أنها مجرورة باللام. ومن 
المعروف أنه يشترط أن يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر واحداً. تقول : 
وقف الطالب احتراماً لأستاذه» فالذي حصل منه الوقوف هو الذي حصل منه 


(1) السيخ علي رضا: المرجع في اللغة العرية 2/ 70. 
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الاحترام. فهذا شرط أساسي في المقعول لأجله . أما في البيت السابق فالأمر 
يختلف عن هذا ففاعل «تعروني٠‏ هي #هزة؛ وفاعل «ذكراك» هو المتكلم. وإذا 
اختلف الفاعلان: فاعل الفعل وفاعل المصدر لم يبق ثمة مسوغ لانتصاب 
المفعول لأجله. 

ويبدو مما سبق أن اعراب ذكراك مفعولاً لأجله هو ضرب من الخلط 
بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى . فإن «ذكراك؛ هنا مجرور ياللامء وهو 
مضاف وضمير المخاطبة في محل جر مضاف اليه ولا مكان للمقعول لأجله 


في البيت 
3 . الاستشتاء 
بقع في هذا الموضوع كثير من الخلط الذي لا بقبله عافل . . فهم يجعلون 
J‏ با حكماً ثم يروحون يحشدون تحت باب المستثنى : المرفوع 


على البدليةء والمجرور بالحرف» والمرفوع على الفاعليةء وهكذ. وأحب 

أن أؤكد بهذا الصدد الحقاتق التالية 

أ أن المبتنى لا يكون إلا منصوباً. 

ب ما جاء بدلا في الجمل التامة المتفية في نحو: ما جاءنا أحد إلا زيداً أو 
زيد. فزيد في حالة النصب منصوب على الاستفناء. ولكنه حين يرفع 
على البدلية لا يكون مستئنى البتة ؛ بل لا تبقى له علاقة بالاستفناء إلا من 
حيث المعنى فقط . 

ج - حين يقع الاسم بعد عدا أو خلا أو حاشا إذا جاء منصوباً اعتبر مستلنى 
وجاز لنا إدراجه في موضوع الاستثناء. أما إذا جاء مجروراً فالأجدر بنا 
وضع إشارة في الحاشية نرده فيها إلى باب المجرورات 

د آما غير وسو فتنصبان على الاستفناء عند استيقاء شروط التصب . وأا 
ما بضافان اليه من أسماء فلا علافة له بالاستثناء لأنه مضاف اليه فقي 
الإعراب» لأن عمل الاستئناء وقع على غير وسوى . 


() أنظر متلا جامع الدروس العريبة 3/ 123 وما مدعا 
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هكذا بنبغي أن يعالج مرضوع الاستشناء» لا آن بخلط فيه المرفوع 
والمنصوب والمجرور والبدل . فأي استئناء هو الذي يكون حكمه التصب في 
الأصل ثم نجد هذا الحكم وقد تنازعته آحكام آخرى حتى صرنا لا نعرفي هل 
المستئنى متصوب أو مرفوع أو مجرور 

لقد آن الأران لأن نتوقف عن الحديث عن المستشنى في المعنى»؛ بل 
ينبغي آن نتحدث عنه باعتباره وظيفة إعرابية. وهو في هذه الحالة لا يكون إلا 
منصوباً ليس غير. أما حالاته الأخرى من أتباع أو جر أو حصر فهي حالات 
تمت بصلة ضعيفة الى موضوع الاسكناء كما فهمه التحويون. بل ان الحصر 
يمت بصلة وثيقة إلى علم البلاغة. 

ويبدو مما سلف أن تحكيم المعنى في تحديد الوظيفة الإعرابية عمل 
مضلل» بل هو عمل غير علمي لأن الوظيفة الإعرابية تقوم على علاقات 
خاصة بين أجزاء الكلام. وهذه العلاقات قد تتفق مع المعنى وهذا هو 
الأصلل. ولكن الاتفاق مع المعنى ليس شرطاًء لان اللفظ يبقى هو الأساس 
في تحديد الحالة الإعرابية . وعلى هذا الأساس» ينغي لنا أن نلتزم الدقة في 
معالجة هذه القضايا وآن نقتدي بحذاق النحاة كما يقول ابن هشام لا بألفافهم 
ومستضعفيهم» خدمة للنحو وحرصاً على عرض مسائله وقضاياه بكل وضو 
وجلاء 
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الفصل الثاني 


الفاعل بين اللفظ والمعنى 


يخاط المعربون والمعتنون بالصناعة النحوية بين ما يستوجبه البتاء 
اللفظي وما يوحي به المعنى في هذا الموضوع . وكثيرا ما يقودهم هذا الخلط 
إلى الضياع والضلال واغراق قواعد النحو وأصوله بسيل من الأوهام 
رالافتراضات والتقديرات غير القاتمة على أساس مد ي أو قلي. 
والموضوعات التي يسرح فيها الدارسون مع الخيال متعددة. ولكننا سنختار من 
بينها موضرع *الفاعل» لما يدور حوله من أوهام وافتراضات وتقديرات لا تمت 
إلى العلم والحقيقة بصلة. 

وحتى نستطيع أن نوضح ما يدور في النفس حول هذا الموضوع؛ لا بد 
أن ندا من تخاريف ضعاف الطلبة ومتأخريهم» ونتهي يما يرد في تضاعيف 
تب النحوء وعلى ألسنة المتخصصين في هذا العلم ممن تناط بهم مهمة 
تصنيف الكثب النحوية من مدرسية وغيرها. 

أما ضماف الطابة ومتأخروهم من مختلف التخصصات فهم يزعجوئني 
بالاستفسار عن اعراب امات زيه وحينما أقول لهم إن امات فعل ماض 
وازيدا فاعل» 


ن : كيف يكوت ذلك وزید لا يموت بإرادته بل الله هو 


الذي یمیته؟ وإذن فلا بد أن یکوت «زیدا هتا مفعولاً به 

أجيبهم بأن الوظيفة النحوية لا تقوم على المعنى بل على علاقات 
خاصة تقوم بين الكلمات . رالاسناد هو موجب الرفع في الفاعل لا معنى 
الفاعلية فيه . ومن ناحية أخرى» إذا أردنا أن ندخل اله جل جلاله في الصناعة 
الاعرابية بطلت وانتهت ولم يعد لها أساس تقوم عليه لآنه إذا قلنا: اطلعت 
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الشمس؟ فالته هو الذي اطلعها. وإذا قلنا: ميت الزرع» فاه هو الذي أنبته. 
وإذا قلنا: #غابً القمر» فاته هو الذي غيه. وهكذا لا ببقى شيء في الدنيا لا 
يؤثر فيه جل جلاله من قريب أو بعيد. وهذا. يعني آن نأخذ برأي البلاغيين 
الذين يعتبرون كل الكلام مجازاً لأن الأفعال كلها مي أفعال الله » وإنما تنسب 
إلى المخلوقات ونسند اليهم على سبيل المجاز وقد قال ابن الأثير في ذلك : 
وقد ذهب قوم إلى أن الكلام كله حقيغة لا مجاز فيه . وذهب آخرون إلى أته 
كله مجاز لا حقيقة فيه» وكلا هذين المذهبين فاسد عندي . 

فالقول برد كل الأفعال في الاعراب إلى الله تعالى بحجة ب 
الاسباب وعلة العلل هر قصور عن مقاصد البثاء اللخوي وأهداقه» وعجر عن 
استشفاف أسرار الصتاعة الاعرابية وخفاياها. فثمة فرق كبير بين الغاعل في 
الصناعة النحوية والفاعل في المعتى. والذي لا يدرك هذا الفرق فهو عاجر عن 
فهم كثير من الغروق الأخرى التي تقوم بين معاني الألفاظ في اللغة ومعائيها 
في المصطلح النحوي كالحال والتمييز والنسبة والاضافة وغير ذلك 
وقد لمس تشومسكي هذا الفرق في معنى الفاعل فقال : لكتتا تحب أن 
أن هناك فرقاً بين الفاعل مثلاً بمعناء 1النحوي* وبينه بمعناء المنطقي آو 
«المقلي» . 

ويبدو آن قصة إدخال الله تعالى في الاعراب قديمة جداأً. ولعلها كانت 
موضع استفسار طويل وأخذ ورد بين الاساتيذ وتلاميذهم . فقد أشار إليها ابن 
الأنباري بقوله: فإنه إذا جاز أن يقال: «مات زيد وسمي زيد فاعلاً ولم 
يحدث بنفسه الوت وهو مفعول في المعنىء جاز ن يقام المفعول ههنا مقام 
الفاعل وان کان مفعولاً في المعتي © 

وقد أكد ابن الأنباري هذا المعنى قي مواضع كثيرة» فحذر من الاعتماد 
على الممنى في تحليد الوظيفة الاعراية مشدها على أخد جاب الفط بين 
الاعتبار. من ذلك قوله: قلنا: هذا وإن كان صحيحاً من جهة المعنى إلا أنه 
فاسد من جهة اللفظ » وهذه صناعة لفظية فلا بد فيها من مراعاة الافتز 


(1) لويس شيخو اليسوعي: علم الأب د العديث. ص 139 
«مقالات لمشاهير العرب) ص 108 (3) ابن الأنباري: أسرار العريية ص 89 
(2) عبده الراجحي؛ التحو العربي والدرس. 4) ابن الأنباري: الانصاف 1/ 8. 
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أجل: هذه صمناعة لفظية لا بد فيها من مراعاة اللفظ . آما الأوهام 
والافتراضات والتقديرات فلا يمكن أن يقبل بها حقاق النحاة ان قبل بها 
مخفلوهم . ومن هؤلاء الحثاق ابن جني» فقد تنبه إلى هفه التقطة قبل ابن 
الأنباري بزمن طويل ؛ قحذر من الخلط بين تقدير الاعراب وتقسير المعنى» 
فمن تنبيهاته بهذا الشأن قوله: يقول النحويون ان الفاعل رفع والمقعول به 
نصب» وقد ترى الأمر بضد »آلا ترانا نقول: صرب زيده فنوفعه وإن 
» فتنصبه وإن کان فاعلاًء ونقول: عجبْتُ 


من قبام زید» فنجره وإن کان فاعلا". 


کان مفعولاً به ونقول : إن زيداً قا 


فليس معت الفاعلية هو عامل الرقع في الفاعل» لآن تائب الفاعلى رف 
دون أن يحمل معنى الفاعلية بل هر يحمل معنى المفعولية. وإذا لم تكن 
الفاعلية هي علة الرفع فلا بد أن نجد العلة الحقيقية للرفع. وعذه العلة هي 
الاسناد. يقول ابن جني موضحاً ذلك : آلا ترى آنه (يعني ساتلا معيناً) لو 
عرف أن الفاعل عند آهل العربية ليس كل من كان فاعلاً في المعنىء وإن 
الفاعل عندهم إتملرهو كل اسم ذكرته بعد الفعلى وأستدت ونسبت فلك الفعل 
إلى الاسم رإن الفعل الواجب وغير الواجب قي ذلك سواءء لسقط صداع 
هذا المضعوف السزال" . 


ومن هذا القهم العميق لما يدعو إليه ابن جني عن وجوب التغريق بين 
الفاعل في اللفظ والفاعل في المعنى» بتطلق الشيخ ياسين العليمي في إشارته 
إلى الفاعل في الصناعة" والشيخ خالد الأزهري في إشارته إلى الفاعل في 
الأصلى“ ٠‏ وهما إشارتان لهما صلة ہما ذكره ابن هشام ذ 
الفاعل في المعنى والفاعل في الصناعة عند تعديده لبعض آنوا التييزء لذ 
يقول: الثالكة ما كان فاعلاً في المعنى إن كان محولا عن الفاعل صناعةً 
كطابٌ زي نفس . ويشرح الشيخ خالد الأزهي هذا الكلام بقوله : إذ أصله 
طابَت نفس زيي . وهذا يعني أن كون «نفسا» في الجملة السابقة فاعلاً في 


)ابن جني ؛ الخصاتص 1/ 185 (4) شس المصدر 1/ 400 
(2) نفس المصدر رالمكان 1/ 186. (5) اقش المصدر ام 399 
(3) الد الأزهري: شرح التصريح 1/ 399 (6) نفس المصدر.والمكان 


102 


المعنى ليس له قيمة في الصناعة الاعرابية» فهو تمييز في الوظيفة. 

وبعود ابن جني إلى الموضوع تفه فيقول: هذا الموضع كثيرا ما 
يستهوي من يضعف نظره إلى أن يقوده إلى إفساد الصنعة" ويضرب مثلاً على 
ذلك فيقول : وركذلك قولنا «زيد قام» ربما ظن بعضهم ان «زيدا* هنا فاعل في 
الصنعةء كما أنه قاعل في المعنى . وكذلك تفسير معنى قولنا: سرني قيا هذا 
وقعوذ ذاك بأنه: سرني أ قام هذا وأ قَْذ ذاك. ريما أعنقد في هذا وذاك 
آنهما في موضع رفع لأنهما فاعلان في المعنى . 

وحذا الذي حثر منه ابن جني وقع فيه كير من النحاة القدامي 
والمحدثين . وحسبتا أن نذكر من هؤلاء الشيخ مصطفى الخلايبني» فهو يقول 
بهذا الشأن: وإذا أضيف المصدر إلى فاعله جره لفظاً وكان مرفوعاً حكماً (أي 
في محل رفع) ثم ينصب المفعول به نحو: سرني فهمٌ زهير الدؤس © . 


ققد حذر ابن ني من اعتبار «زعير» في موضع رفع على الرغم من آنه 
فاعل في المعتىء فجاء الغلاييني واعتبر #زهير» مجروراً لفظاً مرفوعاً حكماًء 
ثم فسر قوله مرفوعاً جکماً بأنه في محل رفع. . وهذا خلط عجيب نجل عالماً 
كالغلاييني أن بقع فيه. فمن المعروف أن الحديث عن الاعراب اللفظي 
والمحلي لا يكوت إلا في الألفاظ المبنية أو ال المجرورة بحرف الجر الزائد 
وكلا هذين الشرطين غير متوفر هناء فلا «زهير؟ لفظة مبنية ٠‏ ولا هي مجرورة 
بحرف جر زائد. فما الذي سوغ للغلاييني الحديث عن اللفظ والمحل إلا 
الجري وراء المعني الذي ينفي بلومفيلد آن يكون له آي دور في الدراسة 
اللغوية؟ ققد أكد آن دراسة «المعنى» هي أضعف نقعلة في علم اللغة وحاول 
إخراجها من نطاق الع . 


وغاية القول في موضوع عمل المصدر أن نقول أنه يعمل عمل فعله إذا 
أضيف إلى فاعله» نحو سرني فهمٌ زهي الدزس. فزهير هنا مضاف اليه 
مجرور. أما أنه فاعل في المعنى فهذا ليس له قيمة» لأن الصناعة النحوية 


(1) ابن جني؛ الخصاتص 1/ 280 رة 3/ 280 


(2) نفس المصدر والمكان ا/ 280- 281 (4) عبد الراجحي: التو العربي والدرس 
(3) مصطفى الغلايبني؛ جامع الدروس- الحديث ص 111 
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لا تولي أبة أهمية لما كان ولما سيكون» بل إنها تنظر لما هو قائم 
وموجود. 


ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل يوغل هؤلاء في الاعتماد على 
المعنى رتحميل العبارة منه ما لا تتحمل. فهذا الشيخ علي رضا يبني على 
القاعدة السابقة قاعدة أخرى ليست أقل منها بعداً عن المنطق واستغراقاً في 
الوهم فيقول: والمضاف اليه المصدر إما أن يكون فاعلاً في الأصل فمحله 
الرفع أو يكون مفعولاً في الأصل فمحله النصب» فإذا اتبعته بوصف جررت 
مراعاة للفظ نحو سررت من احترام خالڊٍ المُهذب استا المهذب صغة 
لخالد مراعاة للفظ. ران شئت فلت «المهذب؟ بالرفع اتباعاً للمحل لأن 
«خالده فاعل محلا . 


وليس الاتباع محصوراً في الوصف بل هو بشمل العطف والتوكيد 
والبدل. رهذا يعني أن هؤلاء بجيزون آن نقول أعجبئي اجتهاد زي وعمرو 
بجر «عمروه على اللفظ ورفعه على المحل لأن «زيدة هنا فاعل في المعنى أو 
في المحل حسب زعمهم 


هكذا يزعمون فيجيزون ما لا يجوز وما لا يقبله العقل والمنطق. وقد 
ذكر صاحب المرجع أن سيبويه وجماعة من البصريين لا يجيزون الاتباع على 
المحل وبالرجوع إلى کتاب سيبويه نجده يقول: وتقول: عبت من ضراب 
زيل وعمرو (بالجر فقط) إذا أشركت بينهما كما فعلْت في الفاعل”. ويورد 
ابن هشام هذا التركيب ضمن طائفة من التراكيب الممتنعة منها قولهم: هذا 
ضارب زي وعمراًء بجر زيد ونصب عمرو. وكذلك: أعجبني ضرت زي 
وعمرو بجر زيد ورفع عمرو على أن «زيده فاعل في المعنى. ويقول معقباً 
على تينك المسألتين : منعهما الحذاق لأن الاسم المشبه للفعل لا يعمل في 
اللفظ حتى يكون بال أو منوناً آو مضافاً“ وهو يقول في موضم آخر: أما 
العطف على محل المخفوض فممتتع عند من شرط وجوه المحرز“. 


(1) علي رضا: المرجع في اللغةالعرية 1 71 () اين حشام: مني اليب 2/ 475 
(2) تفس المصدر والمكان. (5) تفس المصدر 2/ 459 
(3) سيويه: الكتاب 1/ 191 


والمحرز هو طالب العمل . ويعني ابن هشام بذلك أن الاسم الذي أضيف إليه 
المصدر لم يقع منصوباً أو مرفوعاً في فصيح الكلام فيعطف عليه بالتصب أو 
الرنى. 

آما الذين أجازوا العطف نصباً آو رفعاً فقد فعلوا ذلك على ما يذكر 
سيبويه بتفدير فمل . وكذلك فعل ابن هشامء فقد حمل رواية التصب على 
أنه باضمار عامل“ . وعن المعروف أنه من الأفضل عدم اللجرء إلى التقدير 
إلا عند الضرورة القصوى. وقد قرر ابن الأنباري هذه الحقيقة بقوله: ما لا 
يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير . 

وإذا كان ازيده في قولهم: أعجبني اجتهاد زي مضافاً إليه في 
الاعراب» وإذا كان الجر فيه على الفط والمحل لأنه اسم معرب» فكيف ببيح 
بعض النحاة لنفه الحديث عن اللفظ والمحل في إعرابه واعراب ثوابعه؟ 
الحقيقة أنه لا تفسير لذلك إلا الرغبة في التكثر من حشد ما يجوز من وجوه 
الاعراب» والإيغال الشديد في الاعتماد على المعنى في تقدير الوظيفة 
الاعرابية مع أن الوظيفة الاعرابية تقوم على علاقات لفظية بحتة يكون دور 
المعنى في تحديدها ضئيلاً ومحدوداً. 

وهكذا يتبدى للنظر السليم أن الفاعل وظيفة إعرابية لا معنى واقعي 
نبحث عنه في وفائع الحياة واحداث الكون. ولر كان النحاة ينطرون إلى 
المعنى فقط في تحديد الوظيفة الاعرابية لما كان لهم مسوغ في تسمية وظائف 
نحوبّة كثيرة تتضمن معنى الفاعل» مثل أسماء الأفعال الناقصة وأفعال المقاربة 
والاحرف المشبهة بالافعالء إذا كانت أخبارها أفعالاً في نحو الأمثلة التالبة : 


- کان زیدٌ یدرس» 


فيد في هذه الجمل الثلاث فاعل في المعنى ولكنه من حيث الوظيفة 
الاعرابية اسم كانه في الأولى واسم «كاد» في الثانية واسم *ان» في الثالة . 


() قن المصدر 2/ 474 (3) اين هشام: معني اللبيب 2/ 475. 
(2) سپبوبه: الكتاب 1/ 191 4) ابن الأنباري: الانماف ا/ 249. 
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فأي دور ييقى للمعنى في تفرير الوظيفة الاعرابية؟ 

ولم تفت هذه الملإحظات الدقيقة الاستاذ عباس حسن وهو النحوي 
الجهبذ فأشار اليها إشارات صان في مواضع متفرقة من كتابه «الوافي». فهو 
حين يذكر الفاعل المعنوي يُعرَفة في الحاشية بقوله : يراد به الفاعل اللغوي _ لا 
النحوي ۔ وذلك من فعل الشيء حقبقةء ولو لم تنطبق عليه الشروط النحو 
للفاعل". وفي موضع آخر يحاول أن بيز بين الفاعل النحوي والفامل 
الحقيقي . فينفذ إلى هدفه من خلال مثال يقدمه هو اتمزقت الررقة» فيقول معلقاً 
عليه : تعرب كلمة الورقة فاعلاً نحوياً. وهذا الاعراب لا يوافق ولا يساير المعنى 
اللغوي لكلمة *فاعل؛ ولا يوافق الأمر الواقع» لأن الورقة في الحقيقة لم تفعل 
شيتاً فلم تمزق نفسها ولا دحل لها في تمزقها ولم تشترك فيه بعمل ايجابي يحدثه 
ولکنها تأثرت به حين أصابها“. وهو يستخلص مما سبق أي الفاعل ليس هو 
الفاعل الحقيقي وإنما هو المتأثر بالفعل. وإذا كان الأمر كذلك فأين الفاعل 
الحقيقي؟ يجيب صاحب «النحو الوافيه على ذلك بقوله : وليس في الجملة ما 
يدل على ذلك الفاعل الحقيقي أو على شيء ينوب عن . 

راد اف مله الاين يشون الحو افتراضات وأرهامآ أن يعلمرا أن 
ال في النحو غير الفاعل ف في المعنى أو الفاعل في اللغة أو الفاعل في 

أو الفاعل في قانون العقويات» لأن الفاعل في النحو و 

س ی و - وهذا يعني آن الفاعل في التحو ليس هو من يفعل القعل 
فقط بل هو أيضاً من يمارسه أو يعانيه أو 

فإذا قهمنا هذا حق الفهم استطعنا آن نضع حداً لكل التجاوزات التي يقع 
فيها دارسو النحو من خلال الخلط بين الفاعل في الحو والفغاعل في الحياةء 
ركذالك بين الفاعل في الوظيفة الاعرابية والفاعل في المعنى . إذا عرفنا ذلك 
استطعنا آن نتجنب مزلقاً خطراً في دراسة النحو . وفوق كل ذي علم عليم 


إعرابية لا 


(1) عباس حسن: الوافي 2/ 227 (السعاشية ‏ (2) تفس المصدر 2/ 64. 
رقم 2 (3) تقس المصيدر والمكان 
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الفصل الثالك 


المنادى المفرد بين اللفظ والمحل 


يقول المؤرخون وعلماء اللغة أن النحو من العلوم التي نضجت 
واحترقت. يعنون بذلك أنه بلغ الغاية في الكمال والاتقان. فلم بعد بحاجة 
إلى مزيد من التحليلء والتعليل ولا إلى فضل تتبع واستقصاء. ويترتب على 
قولهم هذا آن لا فا ة من الكتابة في النحو ولا جدرى من إنفاق الوقت في 
تتبع قضاياه رانعام النظر في مسائله . 

رواقع الأمر يخالف ذلك فما زال في النحو قضايا بحاجة إلى دراسة 
ومشكلات بحاجة إلى حل . ولقد في هذه القضايا الكثير الكثير. وما 
لت أقع بين الفينة والغينة على جديد في الموضوع . فکئيرآ ما يواجهني من 
تحليلات النحاة وتخريجاتهم ما يرفضه الذوق ويضيق به الصدر. ولست من 
الذين يأخذون العلم نقلاً درن مناقشة أو محاسبة» مع حرصي الشديد على 
لزوم جادة العقل والصواب» وعدم الابتعاد عن حدود المنطق ومقابيسه. ومن 
هذه الموضوعات التي أحس فيها قلقلةٌ رعدم استفرار مرضوع النداء. ويبدو 
هذا التقلقل والتخلخل في القاط التالية : 

أولاً . قول التحاة: إن المتادى العلم أو النكرة المقصودة يكون مبنياً على 
ما کان یرفع به نحو: یا زیدٌ ويا َجْلٌ. وربما بېدو قولهم مقنعاً لو إنحصر 
النداء في هذه الحدود. ولكن النحاة يتجاوزون ذلك إلى القول بأن المنادى 
يوصف على لفظهء أي أن الصفة ترفع على النبعية . فيقولون: يا زي الكريم 
ويا محمد الشريف برفع «الكريم» رهالشريف' على التبعية اللفظية. ومن 
المعروف أن الاسم المبني يعرب ثابعه حملا على المحل لا على اللفظ . اما 
أن يكوك مينياً فتبعه مفته على اللفظ لا على المحل فهذا من العجب 
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العجاب الذي لا يكاد يصدق. إنهم يزعمون أن المنادى المبني على الضم 
يكوت في محل نصب بفعل النداء المحذوف . فإذا كان الأمر كذلك فيجب أن 
يكوف التابع منصوباً على المحل . اما أن يكون التابع مرفوعاً والمتبوع منصوباً 
فهذا اضطراب في التقعيد ليس له ميل . وقد حارل النحاة أن يجدوا مسوغاً 
لهذا التخر. فزعموا أن كثرة ورود المنادى مبنياً على الضم أباح لهم أن 
يعدوه مرفوعاً. قال ابن الخشاب في ذلك: ١وإنما‏ أجريْت أعرابها على لفظه 
اء لأنها - أعني الضمة - استمرت في كل متادى بهذه 
الصفة واطردت فيه فأشبهت الرفع في الفاعل فلذلك جاز الاجراء عليها ولم 
يجز الاجراء على غيرها من حركات البناءه" وهلا التسويغ غير مقبول البقة 
لأن المبئي يبقى مبنباً مهما كثر استعماله . ويبدو من ثم ان قول النحاة ان كثرة 
ورود المنادى المبني على الضم على هذه الصورة أباحت للنحاة 1 ت 
حركة رفع هو قول لا يتسق مع قواعد المنطق السديد. وإلا فمن قال أن كغرة 
استعمال الميني تجعله معرباً؟ 

إن كثرة ملاحظتي للمنادي المبني على الضم تجعلني أقرر عن بقين أن 
المتادی هذا لا بد ان یکون مرفوعاً وكذلك يبدو من تتبع أقوال کثیرين من 
النحاة وعلى ر داهم سیبویه : فهو بتجاهل البثاء على الضم ولا يذكر إلا الرفم 
فبقول: والمفرد رفع ويقول: فرقعوا المفرد كما رقعوا قبل وبغدٌ وموضعهتا 
واحد" ويقول آيضاً: إن كل إسم مفرد في النداء مرفوع أبدا" وقال الرازي 
الطبيب بهذا الشأن: إن الهنادى بالنداء المفرد مرفوع» وإن المتادى بالنداء 
المضاف منصوب وأكثر من ذلك كله أن الكوفيين يعدون المنادى المفرد 
مرفوعاً بخلاف البصربين الذين يعدونه مبتاً على الضم . وقد أدار اين الأنباري 
المسالة الخامسة والأربعين من كتابه *الانصاف في مسائل الخلاف» حول هذا 


ار 


المرضي 
1 اين الحشاب: المرتجل ص 194 = ضمن كتاب نشرء مجمع اللغة العرية 
(2) سيبويه: الكناب 2/ ۱82 الاردتي يعنوان: الموسم الفقافي الأول 
(3) نفس المصدر والمكان. آنظو ص 72. 

4) نفس المصدر والمكان. 6 ابن الأنباري: الانصاف /١‏ 323 ويا 
(5) إحسان مباس: محاضرة بحتران بعدها 


«تصنيف العلوم عند العربا» صدرت. 
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والذي يبدو لي من مجمل ما قرأت في هذا الموضوع أن لا شيء يمنعم 
من كرن المنادى المغرد مبنياً على الضم كما يرى البصریون إِذا لم بت 
تابع من التوابع لأنه حبنئزٍ يشبه صوتاً من الأصوات مبنياً على الضم لآن 
الصوت لا يجوز نعته ولا المطف عليه. وقد لمس ابن هشام هذه الحقيقة في 
إعراب قوله تعالى : فُل اللهمّ فاطر السماوات والأرض4 . قال: إله يعني 
«فاطر» على تقدير «يا* ولم يجعله - يعني سيبويه - صفة على المحل لأن عنده 
أن اسم الله سبحانه وتعالى لما اتصل به الميم المعروضة عن حرف النداء أشبه 


والمنادی إذا أرید له آن یکون م 
طال أمد الكلام . ومن المعروف أن الكلام إذا طال أمده في النداء انتصب كما 
في حالة المنادي المضاف والشبيه بال اف والتكرة غير المة دة. هذا إلى 
أن المتادى بمنزلة الأصرات كما أسلفنا والآصوات لا تو وإذا كانت 
الأصوات لا توصف والمنادى صوت فكل ما يُلجِفة النحاة بالمنادى مسن 
صغات فهر من قبيل الجمل المصنوعة التي لا يؤيدها السماع أو النقل. فكما 
أن إضافة المنادى تجعله منصوباً وتبعده عن البناء» كذلك وصفه يجعله مرفوعاً 
ويجرده من البئاء . فالمنادى يكون مبنياً في حالة واحدة هي أن يكون مفرداً 
غير مضاف ولا مرصوف . فإذا مُطل بالاضافة أو الوصف زال وأصبح 
معرباً 


يشرط فيه ألا بوصف . فإذا وصف 


فإذا أردنا أن تحسم الخلاف في موضرع المنادى المغرد وإعرابه بدا لنا 
أنه قد يكون من المقيول اعتباره مبنياً على الضم» على أساس آنه صرب من 
الأصوات» يشرط أن يكون مسقلا ومجردأ من الاتباع وبخاصة الوصف أر 
البدلية . فإذا كان إتباعه ضرورة في نحو: يا يها الرجلء آو يا هذا الرجلء 
فمن الأرجح والأقرب إلى المتطق أن نعتبره مرفرعاً لا بنياً على الضم وأن 
بعرب تابعه على البدلية إذا كان جامداً كما في المثالين السابقين» وعلی 
الوصف إذا كان التابع مشنقاً نحو قوله تعالى : يا أيها المدثري ركذلك لا 


(1) سور الزمر: 46. (3) سورة المدشر: 1. 
(2) ابن هشام: مشتي اللييب 2/ 601 


بد من اعتبار المنادى إذا كان تكرة مقصودة معرباً مرقوعاً إا كان مثنى أو جمع 
مذكر سالماً في نحو: يا معلمانء ويا معلموك لسبيين: 
الأول لأنه من غير المعروف أن تكون علاعمات اليناء حروخاً كالألف 
والواو اللذين هما من علامات الاعراب. 
الثاني . لأن الاسم المبني لا يتصرف يل يبقهى على حالة واحدة. إما ان 
یکو مفراً می وجمعاً وییتی عبتا فھنا ما لا عھد لحو بہ ونحن تلم 
ان اسم الاشارة «هذاه مبتي ي آصبح معرباً بالألف رفعاً وبالياء نصا 
وجراً. وكذلك الذي وهالتي» وهما اسمان موصولان. وعلى هذا النسق 
نقيس المنادى فإذا كان من العقيول أن يتير سبي في حال الافراد فاا بد أن 
يزول هذا البناء قي حالة تدب تثلبته اوجمعه غي نحو قولنا: يا مملمان» يا محلمون. 
وعلى هذا يكون المنادى مين على الضم في حالة واحدة هي أن یون 
مفرداً مقطوعاً عن الاضافة عجرداً عن الوصف في نحو يا محم ويا وجل 
وفي غير ذلك لا بد آن يكون معرباً مرخوعاً حتى يمكن أن بمائله التابع في في 
إعرابه» وحتى لا قصل تناقض بين بناء المنادى على الضم ورفع تابعه على 
الوصف أو البدلية أو التوكيد إذ ليس من الممكن ولا المقبول أن يّح 
المئادى المبنيْ على اللفظء في حين أنه من المعروف ان الاسم المبني يعرب 
على المحل لا على اللفظ . 
ومما يؤكد ذلك أن المنادی لا يمكن أن يكون وصفه مرفوعاً لو كان 
حقاً مبنياً على الضم وإن هذا الخلط بناء المنادى على الضم:ورفع 
موصوهه يوقع المعرب فيي عدة إشكالات لا بقبلها عقل ولا منطق. ومن تلك 
الاشكالات ما يلي : 
أ في قولنا: يا آيها الرجل . نحن مضطرون لاعتبار «أي* نكرة مقصردة مينية 
علی الضم رہ ار له بدلا متها . هذا التناقض بين بناء المتبوع ورفع التابع 
شيء عجيب لا بستطيح النحاة أن يجيبوا عليه إجابة منطقية مقبولة . 
والسؤال هر: إذا كانت بها على الضم حقاً فلمافا جاء تابعها 
مرفوعاً؟ بل لماذا لم يجز في هذا التابع أن يجيء منصوباً على المحل كما 
في غيرها من حالات النداء التي أجاز قيها النحاة الرفع على ظاهر اللفظ 
والنصب على المحل في مثل: يا زي الكريمٌ برفع الكريم؟ وتصبه؟ 
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ب قي نقاء العلم المبني مثلل #سييويه» يختلط الأمر بين البتاء الأصلي والناء 
العارض» فتضيق السبلى بالمعرب. ولا يستطيع أن يخرج من هذا 
الاشكلل إلا بالتقدير الضعيف والتخريج المخلخل. نغول في إعراب 
سيوپ إنه منادئ ميتي على الضم الذي متع من ظهوره حركة البناء 
الأصليي . فإذا اتبعنا سيبويه. بصفة جثنا بها مرفوعة على ما رسم النحاة. 
نقول:: يا سيبويه الكريممء برقع الكريم . وإذا كان البتاء على الضم لم 
يظهر على «سيبويه؟ فكيف نبيح لأنفسنا أن نتبعه بصفة مرفوعة؟ ألم يقل 
النحاة: إنهم رفعوا الصفة لكثرة ورود المنادى مبنياً على الم حتى اعتير 
كأنه مرفوع؟ ولكنن إذا لم يجيء المنادى مينياً على الضم في مثل 
«سيبويهه فكيف تجي» صفته مرفوعة؟ ألا بُفْهَمٌ من هذا أ الأقرب إلى 
المنطق أن نقول: إن المتادى مرفوع وآ #سيبويه» علم مبني على الكسر 
في محل وفع؟ وإلا فمتی جاز آن يتعاور اسما واحداً بئاءان: بنا ثابت 
وبناء عارض؟ ونستطيع أن نقول الكلام نقسه في مشل قولنا: يا هذا 
الرجلٌ» ويا هذة المرآةء ويا هولاء الرجالء فإن أسماء الاشارة هنا مبنية 
في محل رفع على النداء لان المتادى المفرد مرفوع. وآما الأسماء الا 
لها فهي مرفوعة على البدلية. ولا مجال هنا للزعم بأن أسماء الاشارة قد 
اعتورها بتاءان : ناء ثابت ویناء عارض؟ 


انيا - قول النحاة أن المتادى منصوب لفظاً أو محلا بقمل النداء 
المحلوفد. فمن السذاجة المتناهية أن نلم بهذا القول. ذلك أن النداء إنشاء 
وتقدير الفعل خبر. ثم انه من غيو الجاثز آذ تعمل معاني الحروف فنقع مكان 
ال أستفهّ ومكان «ما» أنقي ٠‏ ومكان إلا استنى الخ... وكل من له 
أحتى نظو يعلم آن الفرق كبير بين قولنا: يا محمدً! وقولنا: أنادي محمداً. 
قكيف نجير لأنفسنا أن نكتب جملة ونعرب جملة آخرى قد تحمل 
معناها ولكنها لا تحمل دلالاتها وأبعاذها؟ ثم إن عقد الموازئة بين النداء 
والظرف في أن كلا متهما يصب إذا أضيف ويبنى على الضم إذا قطع عن 
الاضافة» هو إجراء يعتمد الشبة الطاهري البحت. وإلا فلا شَبَهٌ بين النداء 
والظرف البتة. والفرق بينهما أن الأصل في الظرف النصب. ولا شك أن 
القطع عن الاضافة حالة عارضة . وأما في النداء فليس القطع حالة عارضة بل 
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هو حالة مستقلة بنفسها لا تختلف عن حالة النصب» لأنه من غير الممكن 
تحويل المنادى المضاف منادى مقرداً وبخاصة في حالة العلمية . فالشبه بين 
الظرف المقطوع والنداء هو شبه ظاهري بحت لا يتوقف عليه أي حكم. فإذا 
كان عامل النصب في الظرف فعلاً ظاهراً أو محذوفاً فلا يعني هذا أن من شرط 
المنادى آن يكون منصوباً بفعل محذرف قياساً على الظرف» لا لسبب إلا لأن 
المنادئ يبنى على الضم حيناً وينصب إذا أضيف تماما مثل الظرف 
في حالتي إضافته وقطعه عن الاضافة . فهذا شبه ظاهري كما قلنا لا يوجب 
شيا ولا ينفي شيتاً آخر. فإذا سئل عن عامل النصب في المنادى قلنا: ليس 
من الضروري أن يكون النصب في المنادى بعامل . ذلك أنه ليس من شرط 
العبارات الانفعالية آن تعرب إعراب الجمل الخبرية. فمن الملاحظ أن 
العبارات الانفعالية لها نمط خاص بهاء ومن الخطأً أن نروح نطبق عليها 
مقابيس الاعراب التي نطبقها على الجمل الخبرية تمحلاً واعتباطا . ولقد 
تبين لي أن محاولة 'إخضاع العبارات الاتفعالية لقواعد الاعراب هو عمل بلا 
جدوى» فالعبارات الانفعالية لها كيانها المستقل الذي 
الحقل والمنطق . رلذلك كانت سبباً لخلافات 
المتادى المنصوب بالظرف هو من قبيل الاقتراض ا 
المنادى على الضم إذا كان مفردأًء ونصبه إذا كان مضافاًء ليس سببه الشبه 
القائم بينه وبين الظرف بل السيب في ذلك أن المنادى المفرد مبني على الضم 
لشبهه بالصوت والصوت دائماً مبني. فإذا مُطٌ هذا الصوت أو مُطِل بالوصف 
أو بالاضافة ذهب مسرغ كوته صرتاً قنصب. 
ثالفا ‏ ومن المشكلات التي تواجه المعرب 
أن المغرد يوصف كما توصف بقية الاسماء. واا 


النداء ما يزعمه النحاة من 
نبقة أن المنادى المفرد اب 

بحاجة إلى وصف فالمقصود بالنداء هر تنبيه المنادى أو طلب إقباله فما 
حاجته إلى الوصف؟ والانسان حين ينادي لا ينادي بشرط كما قال أبو العباس 
الميرد ولذلك كان من السخف الظاهر أن نقول: يا زيدٌ الكريم! لأن 
اجتزاءنا بالمنادى وحده يفي بالغرض . وكنت منذ زمن بعيد دافم التفكير في 


(1) محيي الدين الصيادي: التعريب وتنسيقه (2) اليغدادي؛ خزاتة الأدب 2/ 113 
ص 503 
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موضوع صفة المنادى فلا أجد لها مسوغاً. فالمنادى المقرد ليس بحاجة إلى 
وصف. ولكنئي كنت أصطدم في كثب النحو بالأمثلة المصنوعة المفترضة التي 
لم يرد بها نض ولم ينطق بها سماع . فأحار في هله الأكداس المُكدسة من 
الأمثلة التي لا تفيد إلا التعقيد ولا تقود إلا إلى الحيرة» حتى عثرت على كلام 
للاصمعي بضع الأمور في نصابها ويفذ إلى الحقيقة من بابهاء وهر قوله: لا 
يوصف المنادى المضموم لشبهه بالمضمر الذي لا يجوز وصفه”" وقد تتبعت 
الآيات الغرآنية التي ينادی فيها الاعلام من الأ کیراهیم واسماعیل وإسحاق 
وعیسی وموسی ویعقوب الخ . . فلم أجد استعمالاً واحداً منها جاء فيه المنادى 
موصوفاً . وفي مثل واحد من تلك الأمئلة ورد المنادى موصوفاً ولكن في نداء 
مستقل عما قبله ذلك في قوله تعالی : يوست ابُها الصديق افتا لم 
يقل كما يقول مؤلفو كتب النحو: يا بوسفٌ الصِدَيق بل قال: يوسف أبُها 
الصديق هذا المثال الواحد الذي وصف فيه يوسف بالصديق ولكن بغير 
الصورة التي درج عليها مزلغو كتب النحو. وهذا يعني أن المنادى العلم لا 
يوصف. فليس ثمة من ضرورة لوصفه. وما جاء من الا ة التي تخالف 
ذلك فالوصف إما أن يكون مرفوعاً على النعمت المقطوع أي آنه خبر لمبتداً 
محذوف. وإما أن يكون منصوباً على المدح أو على تقدير «أعني*» كما قال 
الأصمعي : فارتفاع «الظريف" في نحو قرلك: با زي الظريف على تقدي 
الظريف» وانتصابه على تقدير أعني الظريف”. فليس الوصف كما يبدو 
ضرورياً في بناء عبارة النداء. 


هذا إذا كان المنادى علماً فإذا كان نكرة مقصودة كان وصفه أكرء 
وأشنع . ولقد جاء أبو تمام بشيء من ذلك حين قال: 
إن رست تصديق ذاك يا أعورٌ الدجالٌ فالحظهمو ولا تدب 


فقد وصف اأعوره رهي نكرة مقصودة «بالدجال» وهي معرفة. فغال 
التبريزي معلقاً على ذلك : جعل آعور» معرفة بالنداء ثم نعته بالدجال. وبعض 


(1) محمد بن الحسن؛ شرح كاقية ابن (3) محمد بن الحسن: شرح كافية ابن 
الحاجب / 136 الحاجب ا/ 136 
 )2(‏ سورة يوسف: 12. 
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المرب يستوحش من هله البنيةء واستعمالها في كلامهم قليل. ولا يكاد يوجد 

يا غلا العاقل أقبل"". ومن المعروف أن النكرة المقصودة إذا وصفت نصبت 

كما في قول البوصيري : 

كيف ترقى رقيْك الأنبياة ياسماء ماطاولتهاشما؟ 
فق جاءت كلمة «سماء؛ هنا منصوبة لأنها اتبعت يجملة فعلية موضعها 

النصب على الوصف. 
ونخلص مما سبق إلى الحقاتق الالية ٠‏ 

1- لا بأس في اعتبار المنادى المفرة مبنياً على الضمء ء شريطة أن يكون 
مقطوعاً عن الوصفه كما هو حينما يكون مقطوعاً عن اللأضاة . 

2- إذا ابع المنادى المغرد بالوصف أو الدل أو التوكيد. وكذلك إذا ثني 
جمع جمعاً مذكراً سالماً فلا متام من اعتباره معوباً موفوعاً. 

3- إن القول بأن المتاقى منصوب داتماً بفحل ححذوف تقديره «أنادي» هو 
خرافة ليس لها ما بزيدها 

4 - إن المنادى المضرد ليس بحاجة لأن يوصف وسا جاه خلاف ذلك فهو 
مرفوع على أنه نعت مقطوع أو منصو بتقدير فعلن أمدح أو أعني. 

5 - إن الترام رأي الكوفيين باعتبار المنادى المفرد مرفوعاً لا مبنباً على الضم 
يحل كل ما يعترض الطالب من تعقيدات عند دراضة: هذا الموضوع 


(1) التبریزي: شرحه على دیوان ابي ئمام.4/ 307-306 
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االفصل الرايع 


الاعراب المحلي بين القملل والجملة 


كثيراً ما يحس الكاتب حيتما يأب للكتلبة في عوضوع ها" أنه مقبل على 
محالجة قفية شاتكت والتصدي لممهمة حصسبة . ولا يخفف من ثقل هذا 
الاحساس إلا إيمانه به يفهم الموضبرع تمام الفهم»ء وأنه قلا در على شرحه 
وتوضيحه وأن الاقبال على ممالجته له يحمل في طباته تة عاً جماً وفلئدة 

والموضوع الذي آنا مقبل على معالجته هو من تللاث الموضوعات 
الشاتكة التي تحمل في طياتها شيتاً من التعقيد والصسوبة لأنبها تمثل جماع ها 
يدرسه العطالب حول العامل النحوي والعلاقات القائمة بين *الترأكيب اللخوية . 
هذا الموضوع هو الاعراب المحلي بين القعل والجملة. . وتكمن أهميعه 
وصعويته في علاقته الوثيقة بموضوع الجمل التي لها مح ل والجمل التي لا 
محل لها من الاعراب . 

وقد أحت صعوية ذأ الموضوع حينما كنت أدر سه لطلبة التوجيهية 
فقد أيقنت حين ذاك أن الطاليات يقاسين من دراسة هذا الموضوع الشيء 
الكثير» بل أيقنت كذلك آن الكثيرات متهن كن يزمعن أ ن يشحن بطرفهن عن 
كل سؤال يدور حوله في امتحان التوجبهية مهما تأت عن هذا التصرف من 
تانج . 

فإذا أردنا أن نعلل اأصعوبة التي تتنسب إلى نذا الموضوع قدرنا أن ذلك 
يعود إلى آن الطالب يملاع الاستعداد اللتفكير قي الكلمة المفردة والنظر في 
موقعها من الاعراب» وكنه لا يلك 'الاسعحداداللنظر في العلاقات التي تقرم 


15 


بين أنماظ من الألفاظ المنظومة في أسلاك الجمل القصيرة أو الطريلة. وهو 
غير مستعد كذلك للتأمل الطويل في تحديد ما يربط تلك الألفاظ المنظومة من 
علاقات ظاهرة أر خفية . ذلك التأمل الذي نعصور من خلاله خطوط تأثير 
العامل في جذبها وطردهاء كأنها التيارات المغناطيسية وهي تعبث ببرادة 
الحديد نا ما يقصده النحاة من تحدثهم عن الجمل التي لها محل 
والجمل التي لا محلل لها من الاعراب. 

ولو استطاع الطالب أن يؤول الجملة بكلمة واحدة مفردة لكان بمقدوره 
أن يحدد موقع تلك الكلمة المفردة فإذا وقعت الجملة موقع كلمة مفردة 
أعربت بحسب موقعها في الكلام . وإذا استعصى علينا أن نضعها موضع كلمة 
مفردة نبين لنا أنها لا تحتل موقعاً في ذلك الكلام . والقضية في حقيقتها أسهل 
هما يتوقعه الطلبة والدارسون. . ولكن ما الحيلة وطلبتنا في هذه الأيام يحملون 
عن النحو والاعراب أسوأً النظرات رأبغض المشاعر؟ ولذلك يبدو من 
المستطاع حل تلك القضية بقليل من الصبر وعمق النظر. 

ولا نريد أن نتوقف طويلاً عند هذه النقطةء فليس همتا أن تبح 
موقف الطلبة من النحو ولا علاقتهم به. فقد قصدنا إلى التوقف عند مسألة 
يهملها النحاة آو پسهون عنها و يتساهاون في معالجتها فيخطتون» ألا وهي 
عدم تفريتق هؤلاء بين التحدث عن موقع الفعل وموقع الجملة من 
الاعراب» ومساواتهم ب ين في حين آنهما موضوعان مختلفان تمام 
الاختلاف. 


هذه المسألة ن ي حديث النحاة عن الجملة الشرطية التي لها محل 
من الاعراب أر الجملة الشرطية التي لا محل لها من الاعرابء تبعاً للشرط 

نفسه إن کان جازماً ار غیر جازم . بقول سعيد الأفغاني بهذا الصدد: إن كان 
فعل الشرط ماضياً ولو في ال والجواب مضارعاً كان الأ جزم 
الجواب: إن لم صر تفز إن اجتهدت نفز؛ ويجوز رفعه فتكون الجملة في 
محل جزم : إن اجتهدت تفوز. وإن كان مضارعاً فماضياً جزمت الأول وكانت 
جملة الثاني في محل جزم: من يدم خيراً سيد . 


(1) سبد الأفقاتي: مذكرات في قراعد اللغة السرية ص 45. 
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ويكمن الحخطأ هنا في حديث الاستاذ الأفغاني وأمثاله كثيرون""» عن 
إعراب الجملة في أسلوب الشرط في حين أنه ليس في الأساليب الشرطية 
مکان للجمل» لأن من آبسط قواعد اعراب الجملة آن يصح تأويلها بمفرد كما 
يقول صاحب جامع الدروس العريية . 


فهل يجوز لنا تأويل فعل الشرط أو جواب الشرط بمفرد؟ يؤكد الواقع 
آن هذا التأويل غير جائز البتةء لآن عمل الشرط هو الجزم؛ ومن المعروف آن 
الجزم لا علاقة له بالأسماء. ومن الجدير بنا أن نتذكر بهذا الصدد القاعدة 
النحوية المشهورة: لا جر في الأفعال ولا جزم في الأسماء فکیف یمکن 
الحديث عن جمل لها محل من الاعراب في مواقع لا يسمح للاسم المفرد 
بدخولها؟ 

وتوضيح ذلك أننا نقول مثلاً: السماء تمطرٌء فيمكن تأويلٌ الجملة 
الفعلية باسم فتقول : السماء ماطرة. وهكذا تكون الجملة الفعلية (تمطر) قد تم 
تأويلها بمغرد هو (ماطرة) فهل يجوز لنا أن نؤول جملة الشرط أو الجواب 
بمفرد؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يتوقف عنده التحويون طويلاً وهم 
يبتحدثون عن جملة الشرط وجملة الجواب. فالحقيقة الدامخة أنه 
شيء | الجملة الشرطية إلا إذا كان المقصدد أداة الشرط وفعلها 
وجوابها" . أما أن يكون فعل الشرط جملة وجوابه جملةء وان يكون لكل 
منهما محل من الاعراب فيذا شيء يشبه المستحيل؛ بل هر ضرب من الخلط 
الذي بنزلق فيه كثير من النحوبين لقلة تنبههم وتقصيهم في معالجة هذه 
الموضوعات. ولقد تنبه ابن هشام إلى هذا الخطأً فقال: فأما نحو ان قام 
أخوك قام عمرو. . فمحل الجزم محكوم به للفعل وحده لا للجملة بأسرهاء 
وكذلك في فعل الشرط“ . 


فهذا هو الكلام الصحيح. فالجزم هنا للفعل لا للجملة لأن هذا 
الموتع خاص بالأفعال لا يالأسماء . والجملة لا يكون لها محل من الاعراب 


(1) فخر الدين قبارة: اعراب الجمل وأشياه ‏ (3) محمد الأمير: شرحه علي مغتي اللبيب 
الجمل من 43 f‏ 8 
(2) الغلاييني: جامع الدروس العربية3/ ٠.287‏ (4) ابن عشام: قواعد الاعراب ص 67. 
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4 ا-جاز تأویلها بحفرد ياظاهر هنا آنه لا يجوز تأويلها يمغرد. رغد أكد أبن 
هنام عمذه الحقبقة قي السضتي بقوله : إإن المحكوم لموضعه بالجتزم الفحنل لا 
الجئلة بأسرها"" . وهذا يحي آنه خي تو قولتاء إن عرس زي ثح يكوت 
كل عين فعل الشرط (درس) موجواب اللشرط نحَح) خي محل جزم على أنهما 
سل الشرط وجوليه. رنحين هنا نصر على أت الجزم السحلي بلزم الفحل 
"الماضي وحده دو الجسلت إذ لا يسح تأويل الجملة تا بحفرد. وقد آکد 
الخلاييني بقيوله: إن وقع الماضي شرعلا آو جراباً جزم محلا نحو 


إن لحستم أحستم لأشى2. 


وثمة خطاً آخر يقع نيه المعربون عند حديثهم عن جواب الشرط التصل 
بالفاء أر إذا الفجاتية . يقول | بهذا الشأن: ون كان اللجرواب جملة 
عقترنة «بالفاء» آو «إذا+ء كانت الجمفة في محل جزم على آنها جواب الشرط 
ضحو: إن تستفتحوا فقد بجاء الغتح وإن تنتهوا فهو خير الكم . ونحو: وإن 
-تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذاعم بيقطون . ويجاري الشيخ الخلايني هنا 
-جمهور النحاة في أنالجملة المقترقة بالفاء أو إذا الواقختين غي جواب الشرظ 
ا بد أن تكون في عحل جرم لأنها جواب الشبرط . وكذلك يصنع صاحب: 
كتاب اعراب الجمل وآشناء الجملى". 


وتحن نعترض على ثل هذا القرل اععماداً على. ما بيناه سابقاً من أن 
الجمل في حيز آدوات الشرط الجازمة وغپر الجازمة لا يصح تأويلها بمفرد. 
ومن لم لا يكون لها موقع من الاعراب . وقد تنبه الدماميني إلى هذه الحقيقة 
فقال: الحق ان جملة الجواب لا محل لها مطلقاًء إذ كل جملة لا تقع موقع 
المفرد لا محل لها. ولا يقال آبها واقعة هنا موقع المفرد- وعو الفعل القابل 
للجزم - لأنها لم تقح موفعه وحده بل موقعه مح فاعله الذي يتم به الكلام كما 


نه هة o‏ 
يتم بهذه الجملة* . 

(1) اين هشام: متي الليب 2/ 409. الجمل 2/ 206 

(2) الغلايني : جامع الدروسللعرية2/ 206 (5) عباس حسن؛ التو الرافي 4/ 97 
(3) نفس المصدر والمكان (الماشية رقم 2) 


(4) فخر الدين قبارة: إعراب للجمل وأشياءد 
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وإذا أردنا أن نجعلل للجملة المقترئة بالفاء الواقعة في جواب الشرط 
محلا من الاعراب فهذا يعني آن عليتا أن نصدر ق جديا آن نجعل 
للجملة مكاناً من الاعراب دون أن يصح تأويلها بمغرد. ويكون مسوغ أعطاتها 
مكاناً من الاعراب وقوعها موقع الفعل لا موقع المغرد. ني هذه الحالة فقط 
يصح أن نتحدث عن وقوع الجملة المقترنة بالفاء الرابطة لجواب الشرط في 
محل جزم على أنها واقعة موقع الفعل الذي لو كان موجوداً لتم جزمه. وقد 
حاول صاحب كتاب ااعراب اللجملهة أن يحل هذا الاشكال فقال: تقدر 
الجملة بالفعل المضارع» إذا وقعت موقعه. ويكون ذلك في جواب الشرط 
الجازم المقترن بالفاء أو إذاء ومنه قول جمیل بثينة ‏ 
فمن بُعطٌ في الدنيا قريثاً كمشلها ٠‏ فذلك في عيش الحياة شيد 
بالفعل الجخ ارع #یرشد؟ في E‏ 


لة «ذلك رشي 


جيد وتخريج مقبول. فقد جعل صاحب «اعراب الجمل؛ مسو وقوع الجملة 
في محل جزم تأويلها بفعل مضارع ونيابتها عنه. وهذا يختلف اختلافاً جذرياً 
عن جعل السبب قي ذلك وقرعها موقع اسم مفرد. 

ونصطدم ونحن نقرآً في موضوع الشرط وأدواته بإشكال آخر؛ ألا وهر 
قول النحاة: إن ١اذ‏ خافضة لشرطها متصوبة بجوابها. وهذا يعني آن فمل 
الشرط في محل جر مضاق إليه. وهذه | تاقض مع حقيقة أخرى» 
وهي ان قعل الشرط غير الجازم لا يكون له محلى من الاعراب. فمن 
المعروف أن أدرات الشرط غير الجازمة يسلم قعلها وجوابها من الجزم 
فكيف نوف بين قولتا: إن داذا؟ مضافة إلى شرطها وقواتا: إن شرطها لا محل 
له من الاعرابه لأنها أداة شرط غير جازم. وإذا كانت أدوات الشرط الجازمة 
تجزم الفعلين لقظاً أو محلاً» فسن البديهي أن يكو فعل آدوات الشرط غير 
الجازسة وجوايها غير مجزومين آو ليس لها محل من الاعواب . ولا يصح أن 
نجري هذا الحكم على جواب الشرط ونخلي فطل الشرط مله . 

ويتجاهل كشير من التحويين هذا الاشكال بغولهم: ان جواب اذاه لا 


(1) فخر الدين قباوة: إعراب الجمل وأشباء الجمل مى 130. 
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محل له من الاعراب" ويغضون البصر تماماً عن إيداء الرأي في مكان فعلها 
من الاعرابء لأنهم لا بريدون أن ينفضوا رأياً يسلم به كثير منهم» ألا وهو ان 
مكان فعلل الشرط هو الجر بإضافة «إذاه اليه . ولا شك أن الشرط والجواب 
نظیران متکافئان. فکیف يجوز أن نجري على أحدهما حکماً لا نجریه على 
الآخر» كيف يكون أحدهما محكوماً عليه بان لا مكان له من الإعراب رالآخر 
ليس له حكم البتة في حساب الجزم وعدمه» لأنه قد نم الحكم عليه في قضية 
أخرى بأنه في محل جر بالإضافة"“. وهذا ضرب من الخلط في الاعراب 
المحلي بين الفعل والجملة. 


وبقليل من التأمل يبدو أن لا إشكال في الموضوع؛ ذلك أن الاضافة 
قضية إسمية» أما الجزم فهو قضية فعلية فلا مساس بينهما. ومن المعروف أن 
الجر يحتاج إلى جملة تقوم مقام المضاف إليه وهو مغرد اما الجزم فيحتاج 
إلى فعل تمسكا بالقاعدة الذهبية المشهورة: لا جر في الافعال ولا جزم في 
الأسماء. وعلى هذا الأساس تكون *إذا» على افتراض صحة القول بإضافتها - 
مضافة إلى جملة الشرط»؛ في حين يكون حكم الجزم وعدمه منوطاً بالفعل 
وحده. والفرق كبير بين التعبيرين . وقد أوجز الشيخ محمد الأمير هذه القضية 
بلمحة ذكية جداً أنهى بها هذا الاشكال العلويل هي قوله: إن الإضافة للجملة 
بتمامها لا تنافي عمل الجزم في الفعل وحده. 


يبقى إشكال آخر في موضوع أدوات الشرط الجازمة» ألا وهو تحديد 
الخبر حينما يكون المبتدأ اسم شرط جازم» نحو قولنا: من يهن يسهل الهوان 
عليه. فقد اختلف النحاة في تحديد الخبر في هذا القول وأمثاله. فمنهم من 
قال: إن الخبر هو فع الشرط ومنهم من قال: إن الخبر جواب الشرط 
ومنهم من لجأ إلى الحلول التوفيقية فزعم أن الخبر يتكون من فعل الشرط 
وجوابه* . وهذا كله خلط لا يقبله عقل . فمن المعروف أن كلا من جملة 


(1) محمد الحلواني: المختار من أبواب = ص27 

الجر ص 130 4 محمد الأمير: شرحه علي معني اللبيب 
(2) محمد الأنطاكي: المنهاج في فراعد 89 

الاعراب ص 181 (5) نفس المصدر 2/ 91. 
(3) محمد الحلراتي: المنهل من علوم العرييةء 


120 


الشرط وجوابه لا محل لها من الاعراب لظهور الجزم في لفط الفعل ان كان 
الفعل مضارعاً كما في المثال» ولتأئيره في محله إن كان ماضياً في غير هذا 
المثال. وإذا كان الأمر كذلكء فكيف نجد لهاتين الجملتين مكاناً من 
الاعراب» فنزعم أن الأولى أر الثانية أو كاتيهما في محل رفع خبر المبتدأء بل 
كيف تكون جملة الشرط خبرا؟ إن هذا أمر غريب حقاًء لأ جملة الشرط مثل 
صاة الموصول لا تزدي فائدة محددة نستطيع بها آن نلحقها بالخبر 

ولا تم حلل هذا الاشكال إلا بالقياس على حالات أخرى» وقد وردت 
في النحو حالات بسد فيها الحال مسد الخبر في نحو قولتا: ضربي العِذ 
مسيتاً. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تقول في حل هذا الاشكال: إن جواب 
الشرط سد مسد الخبر؟ ومما يؤيد هذا الحل ان الفائدة لا تتم إلا بذكر جواب 
الشرط ؛ مما يدل على آنه يتضمن الخير الحقيقي . وقد توصل الاستاذ الافغاني 
إلى شيء من ذلك حين جعل جملة جواب الشرط هي الخبر*". وهو رآي لا 
بأس به لولا أنه لا يخلو من الضعف. والضعف في هذا الرأي ناجم عن جعله 
جملة جواب الشرط في محل رفع خبرأً للمبتداً. هذا مع علمنا أن جملة 
جواب الشرط على ما يقرر ابن هشام لا محل لها من الاعراب. فكيف 
یون لها محل من الاعراب في حال» ولا یکون لها محل في حال آخر؟ لا 
شك آن هذا تناقض کبير. 


ولا يزول هذا التناقض ولا بحل هذا الاشكال إلا بوجوب التفريق بين 
الفعل والجملة. فيكون جواب الشرط منحصراً في الفعل ويكون خبر المبتدأ 
منحصراً في الجملة . فإن فيل : ألم نقرر قبل قليل أن جملة جواب الشرط لا 
محل لها من الاعراب؟ قلنا: علينا آن نعالج المسآلة من زاوبتين وان ننظر اليها 
باعتبارين . فإذا نظرنا إلى الجملة باعتبار الجزم رعمل أداة الشرط صح أن 
جملة جواب الشرط لا محل لها من الاعراب. وإذا تظرنا اليها باعتبار 
الاسمية؛ وحاجة المبتدأً إلى خبر» كان لجملة جواب الشرط مكان من 
الاعراب هو الرفع على الخبرية. وأقرب إلى الصحة أن نقول: ان الفعل ليس 


() الأنغاني: مذكرات في قواعد اللغة )محمد الأمير: شرحه علي مخني اللبيب 
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له مكان من الاعراب لانه يتعلق بقضية الجزم والجزم من خصائص الأفعال 

كما نقول أن الجملة في محل رفع خبرء لأن لها صلة بالرفع والرفع من 

خصاتص الاسماء في الأصل. 
ففي المثال السابق: من يهن يسهل الهوان عليه. يكون جواب الشرط 

منحصراً في الفعل *يسهل؛ ويكون خبر المبتدً هو الجملة كلها. وكل من له 

أدنى نظر في النحو يعلم أن الجملة تشمل الفعل وضميره. وبهذا تتجاوز ما قد 
يظن أنه تناقض أو إشكالء مما كان سببه الخلط في الاعراب المحلي بين 

الفعل والجملة. 
وصفوة القول في هذا الكلام كله أنه لا بد من التمييزء في الحديث عن 

أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة» بين الفعل والجملة لأن الجملة ليس لها 

موقع في حالات الجزم وحده. فهي تقع موقم المفرد» والمغرد لا علاقة له 
بالجوازم» لأنه من المعروف ألا جزم في الاسماء. ومن الخطاً ذكر الجملة في 
موضوع أدوات الشرط؛ جازمة كانت آم غير جازمة . فليس للاسماء موقع في 
نطاق هذه الأدوات 

وقبل أن ننهي موضوعنا لا بد من تعداد المواقع التي يكون فيها الاعراب 

للفعل لا للجملة. وهي التالبة : 

1 فعل الشرط وجوابه كما سبق أن أوضصنا. 

2 - الفعل المضارع المتصل بنون النسوة في نحو قولنا: الطالبات يدرشن. 
فنقول في إعراب هذا الفعل: فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله 
بنون النسرة. وهو في محل رفع على التجرد. وهذا يعني أنه لو لم يتصل 
نون النسوة» لكان مرفوعاً لتجرده من الناصب والجازم. فهذا موضع 
رقع للفعل المضارع. ونقول بعد ذلك : أن الجملة الفعلية (يدرشن) في 
محل رفع خبر المبتدأً. كالفعل في محل رفع على التجرد والجملة في 
محل رفع على الخيرية. 

3- الفعل المضارع المتصل بنون النسوة إذا وقع بعد حرف نصب آو جزم 
تقول في إعرابه: فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب أو في 
محل جزم حسب ما یسسبقه من عوامل 
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4 الفعلل المضارع المعصل ينون التوكيد في تحو آقسم لأتقنْن» قلقفعل 

المضلوح نا مبتي قي سحل رفع على التسجرد. 

وعكتة بيدو أن الخلط بين الفعل والجملة في الاعراب المحلي موضوع 
دقيق بنيخي الننبيه اله وتحديد مواقعه ومحافولة تجنبه في المستقبان. لك أن 
الفعل شيء غير الجملةء إذ أن الجملة تتضمن القعل والضميو- وآما الفعل 
قهو مستقل يتفه . رالمعيار الذي تستطيع يه الفصل بين الحالتين هو قدرتنا 
على تأويلى الجملة بعغرد أولاً. هذا علاوة على أن مواضع الجرم ليست من 
مواقع الاسماء كما أسلغتاء 
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الفصل الخامس 
الاستثناء حكمه النصب 


قد يبد في هذا العنوان ما يدعو إلى الغرابة أو الاستغراب» كما قد يبدو 
فيه شيء من تقرير الحقائق وتيت البديهيات . ذلك لأن الاستثناء خكمه 
التصب حقاًء وليس في النحاة من ببخالف في هذاء أر من يماري في أن 
٤‏ آن نضطر 
أحياناً إلى تقرير الحقائق وتثبيت البديهيات . ان النحو في الأساس ظاهرة 
شكلية نعتمد في وصفها وتحدیدها على ما یکتنفها من معان» لکنه لیس ظاهر 
معنوية نبحث فيها عن المعاني والدلالات لذاتهاء ومن أجل كشفها 
وتوضيحهاء فقد خصص العرب لذلك علماً آخر هو عام المعاني 

أقول هذا في مواجهة هؤلاء الذين يجاهرون بن النحو هو المعنى» 
وليس شيناً آخر غير المعنى» وان الاعراب فرع المعنىء بقصدون بذلك أننا لا 
نستطيع أن نغرر الاعراب درن فهم المعنى . ولسنا نجادل في هذه الحقيقةء 
فالمعنى شي» أساسي في علم النحوء ونحن لا نستطيع أن نستغتي عن المعنى 
في وصف الظاهرة الث وتفسيرها. بيد أننا لا نستطيع أن نلغي الط 
الشكلية تذرعاً بخدمة المعنى وتتبع جذوره وفروعه» فإن هذا من الصعوبة 
بمكان بعيد» ومن شأنه أن يؤدي إلى الفوضى والاضطراب . 

وللتمثيل على ذلك نقول: إن من المنصوبات ما يجيء بيات لسيب الفعل 
قنطلق عليه اسم المفعول لأجلهء كما في القول المتداول بين الناة: وقف 
الجند إجلالاً للأمير . قلفظه (إجلالا) هنا مفعول لأجلهء لآنه سبب لوقوف 
الجند. ويتبدى من ذلك أن المقعول لأجله أن بتوفر فيه شرطان حتى 
يستحق هذه التسمية هما: أن يكرن منصوبأًء وأن يكون بياناً أو تعليلاً لما 


الاستشئاء حكمه التصب . ومعم ذلك فثمة من الدواعي ما يوجب 
من الدراعي ب 
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قبل . فإذا لم یکن منصوباً أو إذا لم یکن بياتاً أو تعليلاً لما قبل ققد مسر 
هذه التسمية وأصبح من الخطا إطلاق اسم المفعول لأجله عليه وعلى 
الرغم من ذلكء نجد كثيرا من النحويين يصرون على أنه يجوز في المفعول 
لأجله آن يجيء + منصوباً في نحو: وقف الجند إجلالاً للأميرء وأن بجيء 
مجرورا في نحو: وقف الجند لأجلال الأمير". ولا تجادل في أن الوجهين 
جائزان من التاحية الاسلوبية. أما من حيث التسمية والمصطلح» فالمفعول 
لأجله لا يطلق إلا على ما جاء منصوباً» لآن ما جاء مجروراً له وط بة معروفة 
هي الجر بالحرف. وكل شيء غير ذلك خطاً. 

وكذلك التميير بقرر النحويون أن حكمه النصب. ونجدهم بعد ذلك 
يتحدئون عن النمييز المجرور» وبخاصة في ما يطلقون عليه خطآً إسم تمييز 
العددء وما يطلق عليه حذاق النحاة اسم معدود العده في نحو قولهم: ثلاث 
ي فيجعلون كلا من (رجال) و(نساي) قمييزا مجررراً 
. ومن المعروف آن التمييز ن 
هذه التسمية هما : النصب والتبيين أو التفسير. وتوفر شرط واحد لا یسو 
إطلاق هذه التسمية واكتساب هذا المصطلح» ء لأن المعنى وحده لا يكفي 
لتقرير حكم أو وصف حالة أو تحديد مصطلح . و بناء علی ما سیق؛ لا صح 
آن تلت اسم التمییز علی ما جاء معجرورا وان اء ما لیا ق لأنه حين 
يكون مجرورآ فوظيفته معروفة وهي الاضافة. فكيف تجتمع الاضافة والتميز 
والتمييز حكمه النصب» والاضافة حكمها الجر؟ ومن المعروف أن 
المجرورات لا تتجاوز المجرور بالحرة. والمجرور بالاضافة رالمجرور 
بالتبعية . ولم يقل أحد أن المجرور يمكن أن يكون تمييزاً أو أن التمييز يمكن 
أن يکون مجروراً. ٠‏ ومع ذلك لا بجد النحاة بأساً في أن يطلقوا اسم التمييز 
على ما يجيءَ مجرورا مما منه رائحة التمييز المعنوي في نحو قولنا 
ثلائة رجال» أو كم منزل في الأرضء آو اشتريت رل عنپ» فیجعلون کلا 
من «رجالٍ»ء وامنزل» وجب٠‏ تمييزاً لأنها تضيف معنى إلى ما قبلها أو تزيل 


أرضح المسالك 2/ 46 (2) الخلاييني: جام الدروس السريية 3/ 
48 رشبد الشرتوتي: مبادئ العرية 14 12 رشيد الشرتوني : مبادئ العريية 14 
29 32 
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غموغاً فيه. ولا شك آت ها خروج عما يقرره علم النحو ويتداوله جمهور 
النحلة من أن حكم التمييو هو النصب . 

ولا ينحصر هقا الخلط الذي أشرتأ اليه في المفعول لأجلهء أر التمييز؛ 
فهو يمحد إلى الاستثناه والمستى بأتواعهء إذ اتنا جد المستئنى تارة منصوباً 
وطلوراً مرفوعاً وطووآً آخر مجروراًي حون أن يكون ثمة مسوغ لمشل هنا 
اقتناقضى في الحكمء إلا التصور عن قهم الوظيفة النحوية والحكم المنوط 
يها قمن المعروقف آن الكلمة الوالحفة في الحو لها وظيفة واحدة» وأن 
الوظيقة الواحدة لوا حكم واحد حاص بها. وإذا كان الأمر كذلك فكيف 
المستثنى متصوياً رمرفوعاً ومجرورً؟ دون التنبه إلى ما يجلبه هذا 
اقض من ضير على الصناعة النحويةء وما ينبغي أن تتحلى به هذه الصتاعة 
سن الدقة رالاعتماد على المتل والمتاق الس 


ولا شك أن اعتماد التحاة على المعنى هو الذي جرهم إلى هذا المتزلق 
الخطر. فمن المعروف أن الاعتماد على المعنى في تقدير الوظيفة الاعرابية قد 
يكون مضللاً ذلك لأن ثمة فرقاً كبيراً بين ما هو فاعل في الصناعة الاعرابية 
وما هو فاعل في المعتى مثلاً. وقد أشار الشيخ خالد الأزهري إلى شيء من 
ذلك عند حديثه عن الفاعل قي الأصل والفاعل في الصناعة" . ولا أريد أن 
أفيض في اققرق بين تفسير المعتى وتقدير الاعراب»ء. فلق عرضت نمافج من 
ذلك في القصول السابقةء وتوقفت طويلاً حرل ما ببته ابن جني بشأنه في 
كما نعلم من حذاق النحاة» والنحاة فيهم الحذاق 
وفيهم الألقاف والمسنضعقون كما يقول هذا النحوي الكبير 

يقول النحاة في تعديد حالات المستثتى : ؛ انه يكون واجب النتصب في 
حالةء» وقابلاً للنصب والاتباع في حالة أخرى +“ ومعرياً حسب العرامل السابقة 
في حالة فيوجيون النصب في مثل قولنا : جاء القوم إلا زيدأًء ويجيزون 
النصثب والانباع في مثل قولتا: : ما جاء الوم إلا زيداً آو زيذه ویعربونه حسب 
العوامل السابقة في مشل قولنا: ما جاء الا زيدء أو ما رأيت إلا زيداًء أو ما 


الخصائص» وابن 


(1) خالد الأزهري: شرح التصريح / 399- (2) ابن جني: التفصاتص 1/ 280 ويا 
400 بعدها 
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سلمت الا على زيرد . 

ومن الظاهر الذي ليس بحاجة إلى توكيدء أن هذه الاحوال جميعها لا يعد 
منها أصلاً في الاستئناء الحقيقي الا حالة راحدةء هي حالة النصب . ذلك لأن 
الاستشناء لا يكون إلا منصوباًء فقد أجمع النحاة على أن حكم الاستثتاء هو 
النصب . وأما الحالات الباقية فهي دخيلة عليه بعيدة عنه . وإذا جاز لها أن تذكر 
في باب الاستلناءء فلا ينبغي أن تذكر إلا في الحواشي لانظر والموازنة فقط 

ومما لا شك فيه أن الاسم الواقع بعد «الأ١ء‏ حينما يتبع المستشنى منه 
في إعرابه» أو حيتما يعرب حسب العوامل السابقةء لا بصح أن نطلق عليه 
اسم المستشنى فالمستلنى لا بكرن إلا نصوباًء بل ينبغي أن ن الاشيا 
باسمائهاء فنسمیه بدلا ر فاعلاً آو مفعولاً حسب ما يسبقه من عوامل . أما 
كونه مستلنى في المعنى فهذا لا يقدم ولا يؤخر في الموضوع» لأن الوظيفة 
الاعرابية لا يحددها المعنى كما سبق أن ذكرنا 

ومن المعروف أنه إذا أعرب الاسم الوأقع بعد اله حسب العوامل 
السابقة» بطل الحديث عن الاستفناءء وصار بطلق على هذا الموضوع اسم 
I‏ او القصر؛ رعو موضوع يمت بصلة ونيقة إلى علم البلاغة” لا إلى 
علم النحو كما هو معروف»ء فلم بعد ثمة مسوغ لذكر الاستتناء البتة 

أما الحديث عن الاتبا في مل قولنا: ما جاء القومٌ إلا 


آو اليد 


فمن المستحسن أن نضرب صفحاً عنه اقتداء بالحجازيين الذين ينصبونه مطلقاً 
على حل تعبير صاحب خزانة الأب . وقد يقال إن صاحب الخرانة بتحدث 


عن الا المنقطع بدليل احتجاجه بقول الشاعر : 

عشية لا تغني الرماح مكائها ٠‏ ولا النبل إلا المشرفي المصلمٌ 
قال عبد القادر البغدادي: از 

السهام العربية وهي مؤئثةء ولا وأحد لها من لفظهاء بل الراحد سهم . وقرله 


(لا المشرفي) بالرفع على نغة تميم بدل من الرماح والنبلء وان لم يكن من 
(1) انظر مثلاً كتاب اللمح في العربية لابن = 179 وما بعدها 
جني ص 38 (3) عبدالقادر الخدادي : خرائة لادب 3/ 318. 


(2) أنظر جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي س 
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جنسهاء مجازاً على ما تقدم قبله“. ويبدو من ذلك أن صاحب الخزانة 
يتحدث عن الاستئناء المنقطع» وهو الذي يكون فيه المستشنى من غير جنس 
المستشنى منه بدليل أن #المشرفي» ليس من جنس الرماح ولا النيل - وإذا كان 
الأمر كذلك فما معنى الاطلاق الذي تحدث عنه صاحب الخزائة بقوله: 
والحجازيون ينصبون مطلقاً؟ لا شك أن الاطلاق يعني الشمول والحموم. 
ويفهم من ذلك أن الحجازيين ينصبون المستتى المنقطع بكل أنواعه وأحواله 
وقد حاولت البحث عن هذه الأنواع والأحوال فوجدتها محصورة في ما 
یي۳ : 
1 أن يكون المستثنى من الاحياء نحو قولهم: ما جاءت العْرَبْ إلا فلاناً 
الديلميّ . فالديلميّ من الاحياء لكنه ليس من العرب. 
2 أن يكون المستثنى تابعاً للاحياء نحو قولهم : ما في الدار أحذ إلا حما 
فالحمار من توابع الاحياء» بمعنى آنه حبوان آهلي لا بستطبع أن يعيش 
وحده. لكنه على الرغم من ذلك ليس من جنس الاحياء. 


3 أن يكون المستشنى جامد نحو قولهم: ما في الدار أحدّ إلا سارية . 
والسارية من الأشياء الجامدة. 


وييدو بنظرة سريعة ان الاستئناء في الأمثلة السابقة هو من قبيلى الاستثتاء 
المنقطع الذي لا يكرن فيه المستثنى من جنس المستلنى مته كما يجري عادة 
في موضوع الاستثناء. كما يبدو أيضاً أن الآمثلة متكلغة مصنوعةء إذ أن العرب 
لا يستعملون هذه الأمثلة والأساليب إلا على نية الغلط أو الاستطراف آو 
التنكيت 


ومهما يكن فإن الحجازيبن ينصبون في كل ذلك ولا عبرة بما ينقل عن 
التميميين من إجازة الاتباع على البدلية» فالنصب هو الأصل» والاتباع إن كان 
قد ورد في هذا أو غيره» فهو لا يلخي القاعدة الأساسية التي تنص على أن 
حكم المستشنى هو التصب. هذه القاعدة هي أكثر وضرحاً واستقامة وخدمة 
للدرس النحوي وللاجيال الطالعة التي يهمنا أن تستفيد من ذلك الدرس؛ ومن 


0 المصدر 3/ 32- 321 (2) الحيدرة اليمتي: كشف المشكل /١‏ 498. 
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الخير لنا ولهذه الأجيال آن نتمسك بها وأن ندير وجوهنا عما يلحقه النحاة بها 
من امكانات لا تويد الدارس إلا بلبلة وحيرة. 

وئحن ندعو إلى الأخذ بمذهب الحجازبين في تغليب النصب على 
غيره» استتاداً إلى أن لهم سنداً قوياً من الاستعمال الكثير والمنطق السليم . أما 
الاستعمال الكثير فلا حاجة لأن نحشد عليه الأدلة والشواهد الجمة لأآن المقام 
لا يسع لذلك. وحسبنا أن نورد في هذا المجال قول صاحب «كشف 
المشحن* في الحديث عن حكم ١‏ » قال: ان الاستشناء متى كان موجباًء 
ار في » أو مقدماًء أو منقطعاً كان منصوباً أبداً مثل: جاء القوم إلا 
زيدأ» وما جاء إلا زيداً أحذّء وما في الدار أحدّ إلا سا 

وأما المنطق السليم فحسبنا أن نذكر في التدليل عليه الشواهد التالية : 
1 ان الأصل في الاستثناء هو التصب 
2 اننا نرجع إلى النصب إذا تغبر ترتيب العبارة الاستفنائية . 
3- اننا نلزم النصب في جميح أحوال الاستتناء المنقطع . 

فإذا كان الحجازيون يوجبون نصب المستثنى في الجملة الموجبة في 
نحو قولنا: جاء القومٌ إلا زيدأء وفي الجملة التامة المنفية وملحقاتها في نحو 
قولنا: ما جا العرب إلا ديلمياًء وإذا كان الحجازيون أيضاً يوجبون النصب إذا 
تقدم المستئنى على المستثنى منه في مثل قول الكميت : 


ومالي إلا آل أحمدشيعة وما لي إلا مذهب الح مدهب 


وإذا كان الحجازيون يوجبون النصب كذلك في مشل قوله تعالى : لما 


لهم به من علم الا اتباعٌ الظن). مما يلحقونه بالاستئتاء المنقطع» إذا كان 
ذلك کله فأية حاجة تبقى بعد ذلك للاتباح أو البدلية؟ 


وقد يقال ان التميميين يخالفون في بعض ذلك. فنقول أن مخالفة 
التميميين لا تعتيتا للاسباب التالية 


١‏ اننا في معرض البحث عن القاعدة المستقيمة الثابتة» لا يهمنا ما يرد عن 


(1) تفس المصدر والمكان سورة النساء: 157 
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العرب من لغات ولهجات» وتفريعات فذلك أكثر من أن يحصى . ونحن 
نتر كه للدارسين المتخصصين. 

اننا في معرض الموازنة بين لغة قريش وتميم لا يسعنا إلا ترجيح لغة 
قريش لأنها تتبوأ المكائة الأولى بين اللهجات العربية الشمالية» فأصبيحت 
هي الفصحى المقصردة عند الاطلاق» وكان على اللغويين القدامى أن 
يعنوا بها عناية خاصةء ويفضلوا نطقها ورسمها واعرابها ووضعها 


راشتقاقي 

إن شراهد کثیر أن العرب أخذوا بلهجة قريش دون غيرها سن 

اللهجات العربية؛ وانهم فضلوا لهجة قريش على لهجة تميم في أمثلة 

كثيرة نذكر منها 

بش تقول #نعلم» بفتح التاء . أما تميم فتكسر التاء» والعرب على لغة 

قري 

قريش تعمل ما النافية وتميم تهملها وقد جاء القرآن الكريم بلغة قريش في 
اشر ٠‏ 

قوله: ما هذا 


قريش تتصب خير ليس المقترن بالا في قولهم: ليس الطيت الا الساك» 
وأما تميم فترفعه حملا على «ما. واللخة الجارية في أيامنا هي لغة 
قريش» ولا يكاد أحد برف في مثل هذا الموضع لا في شعر رلا في نار 
بل ان الرفع في مثل ذلك بعد لحتا. وعلى هذا الأساس حاول آبو علي 
الفارسي أن بجد تخر للهجة تميم بتقدير ضمير الشأن وجمل دلا 
الضمير ر اسم ليس واعراب الطيب مبتداً وما بعد إلا خر 5# “. وقد رَد هذا 
التأويل لأن الرفع هو لخة طاثفة من العرب لا فرد مله 
الاسم الواقع بعد اكم* الخبرية مجرور في لغة قريش» منصوب في لغة 
تميم والعرب على لغة قريش . 


صبحي الصالح :دراسات في فقه اللغة ‏ (5) السيوطي: المزحر ا/ 258 
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وإذا كان العرب يأخذون بلغة قريش» وإذا كانت لغة قريش هي الأكثر 
انتشاراً وسيرورة لآنها الاقصح» فلا بلع أن ناخذ بلغة قريش في اختيار النصب 
في المستشتى» إذ أنه الأكثر سيرورة وانتشاراً بين العرب والأخف مؤونة وكلفة 
فليكن التصب هو خيارنا الوحيد في المستئنى والاستثناء عامة. 
الاسم الواقع بعد خلا وعدا وحاشا 
قال الغلاييني في وصف عمل هذه الأدوات : خلا وعدا وحاشا أفعال 
ضمتت معنی الا الاستئنائیة فاستٹئی بهاء كما يستفتی بإلا. رحكم 
المستثنى بها جواز نصبه وجره. فال على أنها أفعال ماضيةء وما بعدها 
مفعول به» والجر على أنها أحرف جر شبيهة بالزائد» نحو: جاء القوم خلا 
علياً أو علي . والتصب بخلا وعدا كثير والجر بهما قليل. والجر بحاشا كثير 
والتصب بها لیل *. 

ومن الجدير بنا آن نثبه إلى أنه ليس من المناسب أن نذكر بعد هذه 
الأدوات في باب الاستثناء إلا ما يجيء منصوباً. أما ما يجيء مجررراً - والجر 
جائز كما يذكر النص - فيشار إليه في الحاشية العذكير أر من أجل 
الموازنة والتأملل فقط. وإلا فإن مكان هذه الأحرف حينئلٍ هو باب حروف 
الجر. إن المنطق الصحيح يقتضي ذلك . وإلا فإذا كان عمل هذه الأحرف هو 
الجر فلماذا تذكر في باب الاستشناء؟ وقد يقال في الاجابة على ذلك : آنها تفيد 
الاستشتاء. والرد هو أن الاستثتاء معنى والمعئی لا ي فلا بد 
آن يقترن الاستثناء بالنصب حتى يلحق بموضعه المخصص له. وإلا نقل إلى 
موضع آخر یلیق به 


المجرور بعد غير وسوى 


من المعروف أن العرب تستثني بخير وسوى»ء فيكون الاسم الواقع 
بعدهما مجروراً على الاضافة» ويثبت لهما من الاعراب ما يثبت للاسم الواقع 
بعد الا . رمن أجلى توضيح ذلك. لا باس في أن نعرض الأمثلة التالية : 


ا39( الشرتوني: مبادئ العرية 4/ 325. 
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جاء القوم إلا زيداً ‏ جاء القومٌ غير بء بنصب 1 
وزید متصوب. 

ما جاء القومٌ إلا زيداً أو زيد ‏ ما جاء القوم غير زب أو عير زي بنصب 
«غير» أو رقعها مثل زيد تماما 

ما جاء إلا زید ۔ ما جا 
قاعل 

ولا شك أن غير وسوى مدعاة إشكال والتباس. فهما من أدوات 
الاستشتاء من جهةء وهما معريتان من جهة أخرى» في حين أن الأدوات كلها 
بنية بلا استثناء لأنها حروف والحروف حكمها البناءء وليس ننا خيار في 
حصول هذا الاشكال. وكل ما نستطيع قوله بهذا الشأن آن الاستشناء يقم على 
هاتين الأداتين لا على ما يقع بعدهما من أسماءء إذ أن تلك الأسماء تكرن 
مجرورة بالاضافةء والاضافة شيء آخر مستقل غير الاستشناء إوأن إفادته في 
المعنى. ومن الخطا الكبير أن نعد هذه الأسماء المجرورة مسثنيات. ولذلك 
تقول في إعراب غير: انها اسم منصوب على الاستثناء وما بعده مجرور على 
الاضافةء لا أكثر ولا أقل. ومثلها سوى. 


بد برفع اغير» لأن لها حكم زيدء وزيد 


1 ان الاستثناء لا يكون إلا منصوباً. 
2- کل ما جاء غير منصوب في باب الاستشناء فليس منه ولا يمت اليه إلا 


بصلة واهية . 
3 إن أدوات الاستثناء كافة تتصب ما بعدهاء وأنها حينما تعبا 

غير النصب كالجر مثلاًء لا تكون أدوات استثناء بل حرف جر مثل عدا 

اوخلا وحاشا. 


4- إن غير وسوى يختلفان عن غيرهما من الأدرات في آنهما معربتان وأنهما 
ينتصبان على الاستثناء وما بعدهما مجرور بالاضافة . 

5 إن غير وسوى في غير هذه الحالةء أي حين يتبعان ما قبلهما في 
الاعراب» أر حينما يعمل فيهما ما بسبقهما من عوامل» فهما إسمان 
كبقية الاسماء لا علاقة لهما بالاستثناء إلا من حيث المعنى والمعنى كما 
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أكدنا مرارآ وتكراراً لا بني فاعدة ولا يقرر حكماً. 

بهذا الفهم الواضح البسيطء نستطيع أن نتغلب على كل ما يعتور 
موضوع الاستئناء من اشكالات وتعقيدات وتناقضات فنقدمه للقارئ سهلاً 
يسيرأء ونجنب القارئ هذه المتاهات التي تقود إلى الحيرة والضياع في درس 
الاستشناء. 
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الباب الثالك 
علامات الاعراب والبناء 


الفصل الأول . الاعراب علاماته وأقسامه. 
القصل الثاني - اليناء علاماته وألقابه . 


الفصل الثالث - البناء العارض وخلافات النحاة حوله . 
الفصل الرابع - بين ألقاب الاعراب وألقاب البتاء. 
الفصل الخامس - الفعل الماضي وحرکات بنائه . 


الفصل الأول 


الإعراب علاماته وأقسامه 


الإعراب هو التغير الذي بطرأ على آخر اللفظة لتغير العوامل الداخلة 
عليها أو لتخير موقعها في الجملة. وهذا يعني أن الإعراب يضم نمطين من 
أنماط العناصر الكلامية» الأول هو هذه المميزات اللفظية الشكلية التي يطلق 
عليها أحياناً إسم جركات وأحياناً إسم علامات» لما بين التسميتين من 
تخصيص وتعميم كما سنوضح في موضع لاحق؛ والثاني هر العوامل التي 
تدخل الكلام» فتترك فيه أثراً إعرابيأء تكون تلك الحركات أو العلامات شواهد 
عليه أو إشارات إليه. 


فالإعراب في هذا الموضع يضيق جداأً حتى كأنه لا يقصد به إلا التعامل 
مع هذه المميزات الشكلية التي تسمى حركات أو علامات . وقد يستدعي هذا 
التصور الخاطئ جر بعض من لا خبرة له من المتعاملين مع هذا الموضوع ٠‏ 
لأن يشن هجوماً على الإعراب وما يتسم به في زعمه من ضيق» فيقول: إن 
من يقرأ هذا الأدب النحوي الغزير الانتاج» يتصور أن اللغة العربية تتألف من 
ضمة وفتحة وكسرة وسكون ومن أحكام جواز (يجوز الوجهان - وهناك الوجه 
الثالت) وما أومى حجة النحوي» وقد علق في قلربنا الكثير من حتى 
ويقول آخر : إن قصر النحر على أواخر الكلم من جهة الإعراب والبناء خطاً 
واضح. ويغول ثالث: ولا ضير في الاهتمام بالإعراب وعلاماتهء على أنه 
جانب من جرانب الدرس النحوي» لا على أنه النحر كلهء كما يفهم من 


(1) ريمون طحان: فنون التقعيد ص 260 
(2) أئيس قريحة: نطريات في اللغة ص 180 - 181 
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إصرار النحاة على حصر العناية به" . والحقيقة أن الإعراب لا يمكن أن 
ينحصر في أواخر الكلماتء وإ بدا لمن لا خبرة له أنه كذلك 


ولال سبب نشوء هذا الاعتقاد بضيق النحو ناجم عن أن من يتطرقون 
لبحث هذا الموضوع؛ أنصد موضوع الإعراب يتوقفون طويلاً عند أواخر 
الكلمات وما تتحلى به من ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون. أو لعله ناجم 
عن أن النحو كان منذ نشا اجراءاً احتباطياً قصد به مواجهة ما يقع فيه الناس من 
لحن ومخالفة لقوانين الفصاحة. ولم يكن ذاك اللحن ولا تلك المخالفة إلا 
التهاون في نطق أواخر الألفاظ كما تقتضي الفصاحة العربيةء ولا نقول التحو: 
لأئه لم يكن ثمة لا نحو ولا إعراب بالمعنى الذي تتحدث عه هنا. 


ويبدو مما سبق أن للأمر ظاهراً وباطناً. فظاهره يوحي بأن الإعراب لا 
يشجاوز الضمة والفتحة والكسرة والسكون. غير أن باطنه يدلنا على أنه لا 
يمكن ضبط أمور الضمة والفتحة والكسرة والسكون» دون النظر إلى تركيب 
الجملة ومحرفة العوامل السابقة» والأحكام التي تغرضها هذه العوامل» 
والمعاني التي تقتضيها هذه الأحكام. ومن هتا سموا الحو إعراباً والإعراب 
نحراً لأن كليهما يبحث كل أركان الجملة ومتعلقاتها ويبدو من ذلك أن 
الحديث عن علامات الإعراب لا يخلي صاحبه من بحث النحو كله . ولو كان 
كلام هولاء في ضبيق مجال الإعراب صحيبحاًء لما وجد أحد صعوبة في تلقي 
هذا العل ولما شكا أحد من صعربة تعليمه أر تلقينه؛ ولما اتهم بعدم إتقائه 
الخطباء والعلماء قبل التلاميذ والطلبة بله الرعاع والسوقة من التاس ولکن 
حركات الاعراب هذه التي يسخر منها بعض المتشدقين المتفيهقين هي صفرة 
النحو وخلاصة الإعراب. ويبدو من ثمة أن الحديث عن الإعراب ليس ضيقاً 
ولا محصوراًء بل هو أفق فسيح» وقل من يجيد الجري فيهء بل قل من يبلغ 
غايته أو يدرك نهايته. 

وليس بين الإعراب في العربية والإعراب في الانكليزية - وقد آلممت به 
وأنا صغير إلمامة لا بأس بها فرق» إلا أن الحالة الإعرابية في الانكليزية 
تعقل بوسيلتين هما الموقع والمعنى . أما في العربية فإن الحالة الأعرابية ت 


)مهدي المخزومي: قي التو المربي صن 66. 
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بالموقع والمعتى مضافاً اليهما الحركة الاعراببة» وليس قي ذلك أي ضير. هذا 
علارة على أن الاعراب في الاتكليزية يشمل الاعراب النحوي والاعراب 
الصرفي لأن المعرب في الانكليزية يذكر في إعراب الضمير القسم الذي يتتمي 
إليه من أقسام الكلام ای pû Pronoun‏ یذکر إن کان شخصياً ۴٥۲0۲۵‏ أو 
First Person plan ùlS i} Î Demonstrative Luli} gÎ Possesive Î<he‏ 
أو المخاطب 0ء۴ ددعم أو الغائب «نوإء۴ dسنط1ء‏ ثم يذكر حالته 
الإعرابية ويقرن ذلك بالقول إن كان فاعلاً أو مفعولاً. . . الخ" . 


وقد لاحظ بعض من تخصصوا في علم العربية من المستشرقين هذا 
الفارق بين الاعرابين» ومنهم فلوكل «اععد(۴» فقال في ذلك: الاعراب 
اصطلاح في النحو العربي بترجم عادة بكلمة «هناتءم! ولكته أضيق منها 

مستي لا إعران الا لا صد به إلا وجوه الرقع والتصب وال ولا 
بتعلق الأعراب ببيان العدد. والاعراب في الفعل يكون بتصريف المضارع لا 
غير» فلا يتعانق بالتذكير والتانيث أو الزمن» أو بالدلالة على الضماثر المتصلة 
التي هي آسماء مضاقة إلى الفعل نفسه" (الاضافة هنا بالمعنى اللغوي لا 
النحري ولعله قصد الالحاق فأخطا المترجم) 


المهم في الأمرء وقد كنا نتحدث عن أوجه التشابه والاختلاف بين 
الاعراب في العربية والاعراب في الانكليزية» أن النحاة الانكليز يذكرون كل 
الأمور السابقة في إعراب الضميرء وقد يتوسعون أكثر في ذلك وإن كانت 
كتب الحو الانكليزي الحديئة قد عدلت عن هذا المسلك» فلم تعد تعرج على 
الاعراب من قريب أو بعيدء وكأنه أصبح شيتاً من ذكريات الماضي . ولا شك 
أن هذا التقصير مبعث حسرة وأسى لكل من أحب الاعراب في الانكليزية كما 
أحبه في العربية مثلي . إن أساليب تدريس الانكليزية التي يفْضَرٌ القوم بأنها 
ة ومعاصرة؛ لا تعير موضوع الإعراب أية أهمية» مع أن الإعراب هو 
الذي يُمكنْ صاحبه من إتقان لخته عربية كانت أر إنكليزية أو فرنسية» ولا لغة 
دون إعراب. 


/3 قلرجل: داترة المعارف الاسلامية‎ 2 FG. Freel ad Others, A Peto, CD 


542 English Grammer Part 2, p. OH 134. 
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ولا شك أن الانطلاق من هذا المفهوم الشامل لمعنى الاعراب» هو 
الذي يجعلتا نعيد الثقة بهذا الموضوع المظلوم الذي ينظر اليه أهله بعين الريبة 
والشك. وقد فهم القدماء أو كثير منهم هذا المعنى الحقيقي الشامل غير 
المنحصر في آواخر الألفاظ للاعراب فعبروا عنه بطريقة أو باخرى في كتبهيم 
الواسعة المفصلةء ومن ذلك ما ساقه عبد القامر الجرجاني في بعض ما قاله 
حول الموضرع. فال: وبعد فإن الاعراب في الحقيقة معنى لا لفظ . وقال: 
فإن اختلاف الحركة وكونها مرة ضمة وآخرى فتحة وثالفة كسرة لِيدل هذا 
الاختلاف على معان مختلفةء إعراب» وليس نفس الحركة باعراب. ويضية 
آلا ترى أنها إذا وجدت» ولم يوجد الاختلاف» لم تكن الكلمة معربة وذلك 
أين وكيف" “. رالذي يفهم الإعراب كما فهمه الجرجاني يدرك أنه ليس 
محصوراً في ضمة وفتحة وكسرة وسكون» وأته يشمل آجزاء الكلام كلها 
وعلى اختلاف أنواعها ومواقعها. 


وقد يضطرب بعضهم في فهم معنى الاعراب مثل الدكتور الرخزومي 
الذي يضيق معنا حيناً حتى يجعله جانباً من جوانب الدرس النحوي © 
ویوسع معنا چينا آخرء حتى بجعله بيان ما للكلمة أو الجملة من وظيغة 
نحوية» أو من قيمة نحوية ككونها مسئداً إليه أو مضافاً إليه أو قاعلا أو مقعولاً 
أو حالاً أر غير ذلك من الوظائف التي ت تؤديها الكلمات في ثنايا الجمل» 
وتؤديها الجمل في تايا الكلام أيفا. 


وقد يقال إن هذا التفبيق والتوسيع في مفهوم الإعراب ناجم عن أن 
مدلول الإعراب نفسه يضيق أحياناً حتى لا يشملل إلى أواخر الألفاظ» 
ویتسع حتی يشمل النحو کله. وهذا صحیح» وإن. کان علينا آن نحتاط 
لأنفسنا فلا نقع في شباك المصطلحات التحوية أو المفهومات الاعرابية 
المتناقلة عن القدماء والتي يمكن أن تعني كل شيء. فيجب أن نختار لنا 
مفهوماً للاعراب يتسع لكل ما له علاقة بالكلمة العربية وموقعها في 
الجملةء وأن نتعامل مع علامات الإعراب على أساس آنها موضوع رتيسي 


(1) عبد القاهر الجرجاني: المقتصد إ/ ٠.68‏ (3) تفل المصدر ص 67. 
(2) مهدي المخزومي: في النحو السريي ص 66 
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ومهم في النحو» لا على أساس أنها مرضوع شكلي ضيق. 

وإذا كانت علامات الإعراب لا يمكن أن تنفصل عن عوامل الاعراب. 
ولا أن تنفصم عنهاء فهذا يعني آن الموضوع أوسع مما تتصورء ذلك لأن هذه 
العوامل راسعة الفاق متسعة الجوانب وأنه لا يمكن لنا فهم الحركات وتفرير 
نرعها دون الحودة إلى العوامل وتصنيفها ودراستها ومعرفة أبعاد تأثيرها في 
الألفاظ. فلا بذ من إيجاد روابط محددة بين العوامل وحركات الإعراب. 
يتحدث الدكتور ريمون طحان عن هذه العلاقة بين الحركات والعوامل فيقول 
إن التغيير الذي طرأ على أواخر أسماء الجملة السابقة يعود إلى العامل الذي 
يفرض على الأسماء علامات ومميزات نحويةء أي تخييرات صوتية» غايتها 
أداء المعنى الوظيفي النحوي» ونسمي تلك الحركة أو التغيير الصوتي 
مميز حالة الإعراب» وهو إشارة شكلية تحدد بالدليل المادي والحسي 
العلاقات النحرية" . 

فالاعراب إذن هو النظر في أراخر الألفاظ ووضع الحركة المناسبة 
عليهاء وإن كان هذا النظر لا يتم دون تحديد العلاقة بين هذه الأواخر وما يؤثر 
فيها من عوامل الكلام» ولا بد ننا قبل الانتقال للحديث عن علامات الاعراب 
من التعريف بهذه العوامل التي كثر الحديث عنها. 


العوامل 

عرف الشريف الجرجاني العامل بأنه ما أرجب كون آخر الكلمة على 
وجه مخصوص في الإعراب» وقد قسم الجرجاني العامل إلى ثلاثة آقسام 
هي : العامل القياسي: وهو ما صح أن يقال فيه كل ما كان كذا فإنه يعمل 
کذاء کقولنا (غلامٌ زی)» لما رأيت أثر الأول في الثاني وعرفت علته» قست 
عایه (ضزْبٌ زیډ) و(ثوب بکړ) 

العامل السماعي: وهو ما صح أن يقال فيه : هذا يعمل كذا رهذا يعمل 
كذاء وليس لك أن تتجاوز. كفولنا: إن الباء تجر ولم تجزم وغيرها. 

العامل المعنوي: وهو الذي لا بكون للسان فيه حظ وإتما هو 


ريمون طحان: فنون اميد ص 265 
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معنی یعرف بالقلب". 

والأصل في العامل آن يكون لفظياًء لآن الإعراب صناعة لفظبة تقوم 
على وصف علاقات الألفاظ بعضها ببعض. ولکنه قد يجيء محنوياً كما سنبين 
فيما بعد. والعامل اللغظي قد يكون فعلاً أو حرفاً أو حرفا مشبهاً بالفعال على 
النهج التالي : 

ولا الحرف العامل أنواع منها: 
1 - حرف الجر نحو الباء وفي ومن وعن واو القسم وتائه . 
2 - حرف النصب نحو آن» لنء إذن كي. 
3 حرف الجزم نحو لمء لماء لام الآمرء لا الناهية . 

ثانياً ء يكون الفعال عاملاً باستمرار ماضياً ومضارعاً وأمرأًء فيعمل في 
الفاعل والمفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه . . . الخ. 

ا تعمل المشتقات قياساً على الفعلء وذلك في نحو قولتا: 
۰ وهذا فارش طویلٌ رمځه» ربصرت برجل مجدوع أ 
فرأسه في المثال الأرل فاعل لاسم الفاعل (شامخ)ء رمه في المثال الثاني 
قاعل للصفة المشبهة (طريل)ء وأنفه في المثال اثالث نائب فاعل لاسم 
المفعول (مجدوع). وهكذا يظهر أن المشتقات تعمل عمل أفعالها. 

رابعاً. يعمل المصدر عمل فعله كذلك فيأخذ فاعلاً أر مفعولاً كما في 
قول الشاعر: 
تأنُ ولا تعجَلَ بلومِك صاحباً لملّلهعلرآوأنتتلومُ 


فقد أخذ المصدر (لويك) مضافاً إليه هو الكاف كما أخذ مقعولاً به هو 
(صاحب) وليس من الحكمة أن نقول: إبٌ الكاف في هذا الموضع فاعلء 
ذلك لأن الكاف من ضمائر النصب والجر المتصلة. وهي في محل جر مضاف 
إليهء ولا قيمة للغرل بأنها في محل رفع فاعل» فهي فاعل في المعنى أو هي 
فاعل على اعتبار ما كان» فقد لام المخاطب صاحبه ثم أضيف الوم إليهء 
وليس من الصواب المساواة بين الحالتين: حالة الاسنادء وحالة الاضافة 


(1) الشريف الجرجاني : التعريفات م 150 
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وربما أخطأ من يعتمدون على المعنى في تقرير الوظيفة النحوية» فجعلوا 
الكاف في هذا الموضع في محل رقع فاعلاًء ومن هؤلاء الدتوشري الذي زعم 
أن ياء المتكلم في مثل قولنا: ضربي حسنْء في محل رفع على الفا 
وكان ابن هشام قد عدد ضمائر الرفع المتصلة فعد منها ياء المخاطبة في مل 
قومي وتقومين . وقد عقب الشيخ خالد الأزهري على ذلك بقوله: وخرج بقيد 
المخاطبة ياء المتكلم فإنها لا تكون في محل رفع أصلا". وهذا كله كلام 

سليم لا غار عليه؛ فإن ياء المتكلم هي من ضمائر النصب والجر وليست من 

ضماتر الرفع . غير آن المليمي يأبى إلا آن يكوت له رأي مخالف فيقول في 
ياء المتكلم هنا 
محلها رفع على الفاعلية وإن كانت في محل جر أيضاً. ويضيف العليمي 
قوله رایت بعضهم رد كلام الشارح بهذا وهذا كلام مضطرب للاسباب 
التالية : 


الحاشية قد قال إنه مردود پنحو قولك ضربي حسن» ٥ا‏ 


١‏ أن كلا من العليمي والدنوشري قد خلط بين المعنى والوظيفة الاعرابيةء 
ذلك لأن ياء المتكلم في المثال المذكور ريما حملت معنى الفاعلية على 
اعتيار أن (ضربي) أصلها (ضرنتً) وبعد حصول الضرب أضيف إلى 
فاعله الذي هو خسمير المتكلم» غير أن ثمة فرقاً كبيراً بين تاء المتكلم في 
(ضرنْبُ) التي هي مسند إليه» وياء التكام في (ضربي) التي هي مضاف 
اليه. 


2 أن الدئرشري يجعل ياء المتكلم في المنال المذكور تارة في محل رفح 
فاعلاًء وطوراً في محل جر مضافاً إليه. ولا يجوز أن يحمل الضمير 
الراحد وظيفتين متناقضتين فيجمع بين الفاعلية والمفمولية 

3 أن این شام أورد ياء ال تكلم في جملة الضمائر المشتركة 
والجرء ألا وهي ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب. رمثل علیها 
بقوله: ربي أكرمني . فهي في (ربي) في محلل جر مضاف إليهء وفي 
(أكرمني) في محل نصب مفعول به. ريبدو من ذلك ألا علاقة لياء 


المتكلم بالرفع . 


 )(‏ خالد الأزهري:؛ شرح التصريح 1/ ٠.99‏ (2) تفس المصدر والمكان (الحاشية) 
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4- أما قول المليمي تعليقاً على ذلك كله: رأيت بعضهم رد كلام الشارح 
بهذاء فهر كلام لا يقوم على أساس. فإن ابن هشام حينما ذكر الياء في 
ضمائر الرفع المتصلة كان يقصد ياء المخاطبة بدليل تمثيله عليها بقوله 
(قومي). وقد فهم خالد الأزهري مغزى ابن هشام فشرحه كما ينبغي أن 
شرح . ولا أظن آن آحداً یستطیع رد کلام المؤلف أر الشارح بسفسطات 
من هذا القبيل . 
خامساً ء اختلف النحاة في عدد من العوامل على النهج التالي: 

1- واو المعية وقد اختلف النحا بين أن يكون نصب المفعول معه بها 
في مشل قولنا: سرت والنهرء أو بالفعل وحده أو بالفعل بقوبة 
الواو". 

2 - إلا الاستنائيةء وقد اختلف الننحاة فيها بين أن يكون التصب بها أر بالفعل 
وحده أو بالفعل يتقوية الأداة* 

3 ياء النداء وقد الف النحاة بين إن يكون نصب المنادى بها حرفاًء أو بها 
على أساس أنها اسم فعل» أو بتقدير فعل هو أدعو أو نادي . وقد 
ادى هذا الخلاف إلى اضطراب في معالجة موضوع التداء مما أشرنا إليه 
في فصل سابق. وقد كان هذا الاضطراب سبب ضيق الكثيرين من 
اللغويين المعاصرين نذكر منهم الشيخ ابراهيم ألبازجي الذي يقول في 
ذلك وأمثاله: وانظر في ذلك إلى كلامهم في أصالة المصدر أو الفعل 
وفي عامل المنادى» والمستئنى وأسماء الشرط وتعيين نائب الفاعل في 
نطو قولك: مر بزيدء إلى غير ذلك مما اختلفت مذاهبهم فيه ولم 
يدعوا وج ا مما يمكن أن بتمثل للذهن أر يتوصل إليه بفياس صحيح أر 
فاسد إلا ر وجعلوه مجالاً للمحاكمة والجدال“ 


من العوامل التي تستحق التوقف وإطالة النظر الأحرف المشبهة 


() ابن الأنباري: أسرار العربية ص 182 (3) ابن هشام: عفني اللييب 2/ 373 ابن 


الانعاف ا/ 248 وما بعدها. الاثباري : أسرار العريية 226 227 
ل2 ابن الأنباري؛ أسرار المرية ص 201 ويا (4) ميشيل جحا: ابرأهبم اليازجي مس 123 
بعدها 
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بالأنعال وهي إنء وآنٌء وكأنّء ولكنْ» وليت» ولعل» وهي تنصب المبتدأ 

ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها وقد أطلق عليها هذا الاسم (أي 

الأحرف المشبهة بالأفعال) للأسباب التالية : 

1 أنها تشبه الأفعال في العمل. فالأفعال ترفع الفاعل وتنصب المفعول 
نحو: فُطْفَ الطفل زهرة برفع (الطفل) ونصب (زهرة) وربما قدم 
المفعول به على القاعل نحو: أكرمٌ المعلمٌ تلميذه» بتصب (المعلم) 
ورفع (تلمبذه). فقد نصب الفعل الاسم الأول رفع الثاني مشل إذُ 
وأخواتها تماماً. 

2 آنها تشبه الأفعال في عدد الأحرف. فبعض هذه الأدوات ثلاثية مثل إن 
وأ وليت» وبعضها رباعي مثل کأن» ولكن» ولعل» كالأفعال تماماً. 

3 آنها جميعاً مبنية على الفتح مثل الفعل الماضي . 

4 آنها تؤدي معاني كالأفعال» فإِنٌ تفيد التوكيد» وأنُ تفيد الوصل» وكأنُ 
تفيد التشبيه» ولَكَنْ تفيد الاستدراك» وليت تفيد التمني» ولعل تفيد 
الترجي . 
وعلى الرغم من أرجه الشبه القوية هذه بينها وبين الأفعال» تبقى للقضية 

بعض الجوانب الأخرى التي تثير الشك والريبة . وهي التالية: 

أ لمافا كان من حق الفعل أن برقع وينصب» ولم يكن من حق هذه 
الأدوات أن ترفع وتنصب إلا بقياسها إلى الفعل وحملها عله؟ 

ب - إن أوجه الشبه هذه على الرغم من وجاهتهاء تبقى أوجهاً شكلية. وقد 
لاحظ المبرد هذا الشبه الشكلي بين هذه الأحرف والأفعال» فقال في 
ضصعف عمل ١إدّه‏ إذا خففت: والأفيس الرقع فيما بعدها لأن *إنه إنما 
اشبهت القع باللفظ لا بالمعنى» فإذا نقص اللفظ ذهب الشبه. وإذا 
ذهب الشبه بطل العمل . 

ج - وقيل في تسويغ ذلك كله: إن الحرف يعمل عملا واحداً فهو إما أن يجر 
وإما أن ينصب وإما أن يجزم. ولكن الحرف لا يجمع بين عملين كما 


المبرد: المفتضب 1/ 0 ا5. 
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تجمع إن وأخواتها. رلذلك لم يكن أمام البصربين إلا تشبيه هذه الأحرف 
بالأفعال. أا الكوفيون فقد زعموا أنها تنصب الاسم الأول ولا ترفع 
الثاني لأنه مرفوع أصلاً على الخبرية. ومن هنا قالوا في إعرابها: إنها 
حرف نصب وتوكيد. وهي العيارة التي تداولها المعربون قديماًء وما 
زالوا يتداولونها في المدارس والجامعات حتى أيامنا هذه. ووجه الخطا 
في هذه العبارة الأعرابية آنها تنص على أن «إنه جرف نصب. والزعم 
بأن إن حرف نصب يترك خبرها معلقاً في الهواء» إذ لا أثر لها في رآي 
الكوفيين في هذا الخبر» فهو مرفوع على آنه خبر المبتدأ. بيد آن من 
يرددون المبارة الاعرابية السابقةء ينسون هذه الحفيقةء فيعربون الاسم 
المرفوح على آنه خبر لإن»» على ما في هذا القول من خطأ وتناقض . أا 
القول بأنها حرف توكيد فهو ليس ضرورياًء إذ إننا في الاعراب نذكر 
العمل اللفظي ونشدد عليه» ولا نذكر المعنى إلا إذا.خلت الاداة المعربة 
من هذا العمل. فنحن نقول الم؟ حرف جزم» لأن لها عملا هو الجزم. 
ونقول «ما» حرف نفي لأنه ليس لها عمل لفظي وهكذا. ولأن لإن» لها 
عمل لفظي٠‏ فليس من الضروري ذكر معناها في الاعراب» لأن الاعراب 
هو تحديد عمل الحروف أو الأدوات لا ذكر ما تديه من معان . 
سايعاً- من العوامل ما لا وجود له في الجملة ولكن يلمح عمله 
لمحاً. ويطلق على مثل هذه العوامل العوامل المعنوية تمبيزاً لها عن العوامل 
اللفظية؛ وعد النحاة من هذه العوامل ما يرفع المبتدا والفعل المضارع. فقد 
زعموا أن العامل في رتمهما هر تبروا العوامل اللفظية. ولا شك أن 
التجرد هو عامل معنوي إذ إنه لا يري ولا بحس ولیس له له مكان في الجملة. 
وقد بحث النحاة عن عامل الرفع في المبتداً والفعل المضارع فلم يجدوا 
ولما يشسوا من البحثء زعموا أن هذا العامل هو عامل معنوي أي عامل 
سلبي» ٠‏ بمعنى أن هذا الاسم الذي وقع مبتدا لما لم پجد ما بطلل رفعه 
والرفع فيه أصل ثابت؛ توهموا آنه لا بد من آن یکون قد عمل فیه عامل 
معنوي بيد أن تأملاً سريعاً في الموضوع» يثيت لنا أن سبب الرقع هو 
التجرد من العوامل أو هو أصالة الرفع في الأسماء والأفعال المضارعة . وكأن 
أصل الكلام أن بكون مرفوعأء ثم تأي العوامل فتنصب وتجر وتجرم. أما 
الرقع فهو الحالة الأصلية أو الأصيلة في الكلمة ولا ضرورة عند ذكر الرفم 
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من الاشارة إلى العامل لأن الأصالة ليس لها عامل . 


ولا بأس بعد هذه الجولة السريعة في العوامل من الاشارة إلى العضايا 

انتالية : 

1 أن العامل ليس من قبيل المؤثرات الحسية» بل هو من قبيل الأمارات أو 
العلامات التي يدل وجودها على وجود شيء آخر . فلا داعي للجاج 
في استنكاره ومقاومته وشن الحرب عليه كما فعل ابن مضاء القرطبي 
وکمایفعل شير من الدارسين المعاصرين» المتأثرين بالمنهج الوصفي 
الحديث الذي لا يفبل في وصف الجملة إلا ما تقع عليه العين ويدركه 
الحس» فيرفضون لذلك مدا التفدير والاستتار وتأثبر شيء في شي»ء في 
أركان الجملة . ولعله لا بد لنا من التنبيه إلى أن التمسك بوجود العامل 
هو من وسائل تفريب الدرس النحوي وتسهيل مصاعبه» وجعل حركات 
الإعراب مفترنة بعلامات محددة تفسرها وتبين مواضعها ومواقعهاء 
وتكشف العلاقات الظاهرة آو الخفية بين آركان الجملة وعناصرها. ولي 
في ذلك آي ضير. 

2- إنتا على العكس من ذلك لسنا مع اللجاج في البحث عن هذا العامل إذا 
لم يكن ظاهراً في الجملة. ونمثل على ذلك بالمنادى المبني على الضم 
أو المنصوب. فقد جمل النحاة المنادى المبني على الضم في محل 
نصب بفعل النداء المحذوف. وليس في عبارة النداء خعل فلماذا تقدره؟ 
الجواب أنهم قدروه بحثاً عن عامل في المنصوب أو في المبني على 
الضم الذي بقدرون له موضع المنصوب. وقد أوقعهم البحث عن هذا 
العامل في التناقضات التالية : 

أ جملوا المنادى المبني على الضم في تحو: يا يذ في محل نصب» مع 
أن تابعه يكون مرفوعاً. كيف يكوت تابع المبتي على الضم لفظاًء 
المنصوب محلاًء مرفوعاً؟ لقد حشد النحاة كل المعاذير والأسباب 
لتسويغ هذا الشذوذ فلم يستطيعواء وبقيت محاولاتهم ظاهرة التكلف 
والاحتيال والصنعة. ذلك لأن المبني يتبعه نعته على المحل لا على 


ابن الأنباري: الانصاف 1/ 46. 
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تا من قوائين النحو من أجل البحث عن 
عامل غير موجود» يكونون قد أعلنوا إفلاسهم . 

ب قد تسوا اإمددى سبلي على الفم على الظرف المقطيع فهر یبنی 

على الضم لفظاً ويكون في محلل نصب. وذلك في مغل فوله تعالى: 

#فما يكذبك بعد بالدب ين" فلفظة (بعد) هنا مبنية على الضم في محل 
نصب على الظرفية؛ وقد يكون في محل جر حسب العامل ا ف 
كما في قوله تعالی له الأمر من فل ومن بعد" فلفطا (تبل) 
و(بعد) ظرقان مقطوعان مبنيان على الضم في محل جر بالحرف. غير أن 
المتادى المفرد يختلف عن ذلك فهو يبنى على الضم لأنه صوت» ثم 
ينصب إذا أضيف لآن شبهه بالصوت انتهى . 
فنحن نقول: : يا رَيدُ» نبنيه على الضم لأنه شبيه بالأصواتء ثم نقول یا 
زي الخيل» فتنصب لأآن شبهه بالأصوات انتهى . وقد يقال ولماذا نصب؟ 
فنقول: الجواب سهل لقد نصب لأنه ليس مسندا إليه ولا مجروراً 
بالحرف. رالا سم لالم یکن مستا ابه رلا مجرورآ بالحرف نص 


لی الف ف تر :با 
رجل» ولا ضرورة لذكر المحلء فإن أسماء اء الأصرات مشل قب لوقعم 
السيفب» رغاتق لصرت الراب وويه للصراخ على الميت» ليس لها 
محل من الإعراب . أما في مثل قولنا: يا صاحبً الدار» فنقول أنه منادى 
منصوب لأنه مضاف لا أكثر ولا أقل. . ونخلص بفلك من قضية العامل 
التي عفدت موضوع النداء تعقيداً أساء إلى الحو وعلمائه ومدرسيه. 

3- وخلاصة القول في العاملء أنه وسيلة من وسائل التعليم والتوضيح» لا 
غاية جمد عندها الدرس النحوي ويفقد حيويته وبريقه. والمحك في 
قبوله أو رفضه هو الفائدة التي بؤديها . فإذا أدى فائدة كان مقبرلاً 
واستحق من الدارسين التوقف وإطالة النظر» وإلا فإن البحث فيه ضرب 
من الترف وإضاعة الو 


() سورة التين: 7. (2) سورة الروم: 4. 
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علامات الإعراب 

تجيء علامات الإعراب حركات أو حروفاً. فالحركات هي الضمة 
والفتحة والكسرة والسكون. ويسميها بعضهم الرفعة والنصبة والجرة وحذف 
الحركة» كما يسميها آخرون حركة الرفع وحركة النصب وحركة الجر وحذف 
الحركةء كل ذلك ليفرقرا بين مصطلحات الاعراب ومصطلحات البتاء كما 
سنبين ذلك في فصل قادم. آما الحروف فهي الألف والواو والياء. ومن 
المعررف أن الحركات هي الأصل وتنوب عنها الحروف على التهج التالي: 
أولاً - تكون الضمة علامة الرفع فيما يلي : 

الاسم المفره نحو: زي شاعر. 

جمع التكسير نحو: هب الرجال. 

جمع المؤنث السالم: حضرت الطالباث. 

الفعل المضارع: الولد بكتبٌ. 
وينوب عنها ما يلي : 

الألف في المثنى نحو: حضر والداك. 

الواو في جمع المذكر السام نحو: أقبل المعلمون. 

الواو في الأسماء المسة نحو: فو العقل يشقى في النعيم بعقله . 

ثبوت النون في الأفعال الخمسة نحو: الأطفال يلعيون . 
ثانياً ‏ تكون الفتحة علامة النصب فيما يلي : 

الاسم المفرد نحو: إن العم نافع . 

جمع التكسير نحو: إن الطلابٌ يدرسون. 

الفعلل المضارع نحر: لن يهطل المطر اليوم 
ويتوب عنها ما يلي : 

الياء قي المثنی نحو : قرآت کتابین. 

الياء في جمع المذكر السالم نحو: استشرت المهندسين . 
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الألف في الأسماء الخمسة نحو: أكرم اباك وأمك. 

الكسرة في جمع المؤنث السالم: كاف المدير الطالباتِ المجعهدات . 

حقف النون في الأفعال الخمسة نحو قوله تعالى: لن تتالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون۔ 
ثالثاً . تكون الكسرة علامة الجر فيما يلي : 

الاسم المفرد نحو: على الغصنٍ عصغور. 

جمع التكسير نحو: أحب صعود الجياي. 

جمع المؤنث السالم: آحب دخول المکتيات. 
وينوب عنها ما يلي 

الياء في المشنى نحو : انتسبت إلى تاديين . 

الياء في جمع المذكر السالم نحو: نحو يعجب الأب ببتيه. 

الياء في الأسماء الخمة نحو: وضع الطفل يده في فيه 

الفتحة في الممنوع من الصرف نحو: سلام على إبراهيم . 
رايعاً ‏ بكون السكون علامة الجزم في الفعل المضارع المجزوم نحو: لم 
بکتب ولم يقرآً. 

وینوب عنه ما يلي : 

حذف حرف العلة في الفعل الناقص نحو: لم يدع لم يسعء لم يرم 

حلف آلنون في الأفعال الخمسة نحو: لم يكتبول لم تدرساء لم 
تحضري . 

هذه هي علامات الإعراب» لم نترقف عندها طويلاً لأنها مث اک 
التدريس على مختلف مسنوياتها ودرجاتها. ومن الجدير بنا أن ننه هنا إلى 
التنوين لا يدخل في علامات الاعراب» بل هو علامة ر یکین أو متابلة 
أو تعريض في الأسماء. وعلامة الاعراب هي الحركة الأولى في مثل قولناء: 
جاء زيذء أي الضمة أو حركة الرفع ء أما التنوين فلا يدخل في الاعراب ومن 
الخطأ أن نقول إن علامة الرفع في المثال السابق هي تنوين الرقع أو نوين 
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الضم كما يقول بعضهم»؛ E O‏ 
الرفع في المعرفة وتنوين الرفع هو علامة الرفع في النكرة في نحو قولنا: حضر 
الرجل» وحضر رجلّ» وكذلك في المنصوب والمجرور. وهذه مصادر النحو 
على مختلف آنواعها لا تشير إلى شيء من ذلك؛ فكيف يبيح المحدثون 
لأنفسهم أن يقولوا: إن علامة الرفع في النكرة هي تنوين الرفع» وإن علامة 
النصب تتوين النصب وإن علامة الجر هي تنوين الجر؟ لقد نص النحاة على 
أن علامة الرفع هي الضمة» رعلامة النصب هي الفتحةء وعلامة الجر هي 
الكسرةء دون بين معرفة ونكرة» وبين هنون وغیر منون. وهه کتب 
النحو الأصيلة بين أيدينا وفي وسعنا أن نعود إليها متى شتناء فليس فيها من 
يذكر تنوين رفع أو نصب أو جر. أما إطلاق تنوين الضم على تنوين الرفع فهو 
ضرب من الخطأً في المصطلح»؛ ذلك لأن الضم من علامات البتاء؛ والمينيات 
لا بدخلها التنوين إلا في حالات نادرة. فمن أين جاء هؤلاء بتنوين الضم 
وتنوين الفتح ور الكسر؟ إن كل ذلك خطا. 


ولنا عودة إلى هذا المرضوع في موضع لاحتق. 


ريبدر من هذه العجالة السريعة في علامات الاعراب أن هذه العلامات 
ليست عقدة وليست عبغأًء وليس فيها من الصعوبة والحعسر ما يصرره هولاء 
الذين لا يجدون قي العربية وعلومها إلا ما يجده الأعداء والحاقدون على هذه 
الأمة العظيمة وتراثها الرفيع الخالد مما يتفق مع قول الشاعر : 


وعينٌ الرضاعن كل عيب كليلة ولك عينْ السخط بدي المساريا 


فلولا النيات السيعة ما وجد هؤلاء في علامات الاعراب ما يدعون 
وجوده من صعوبة وعسر. فلا شك آنها سهلة وهي موضوعة ليعرفها أبناء 
الخامس أو السادس الابتداتيء لا لتستعصي على طلاب الجامعات والدراسات 
العليا كما نرى في أيامنا. فقد عرفتاها تحقيقاً وتفصيلاً منذ نعومة أظفارنا وقبل 
أن ننهي الصفوف الابتدائية . ولقد تمكنا من شكل النصوص بالحركات 
المناسبة كما تمكنا من قراءة تلك النصوص كما ينغي أن تقرآء فما لأجيالنا 
الطالعة تسقط وتتعئر؟ أتراها الدعرة إلى إسقاط الاعراب تبلغ غاياتها وتحقق 
أهدافها؟ نرجو ألا بكون ذللف. 
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ألشذوذ في علامات الاعراب 


على آتنا نود التوقف فليلاً عند تماذج مما جاء شاذاً من هذه العلامات» 
أو مخالقاً للقاعدة في اهر الأمر على الآقل» ٠قغل‏ الحا أكثر ميا نانيع 
القواعد القياسية الأصيلة والتي لا خلاف عليهاء بحيث كان شغلهم الشاغل أن 
يتمحارا الاعذار ويتكلفوا التخريجات للدفاع عن هذه الحالات الاعرابية 
الشاذة. وعلى الرغم من أن العرب قاسوا على الكثير والشائع» جعل هؤلاء 
الحو منبئقاً من القليل والنادر. وقد أساء هذا التصرف إلى النحو وإلى النحاة 
وإلى العريبية التي كان هدف النحاة المعلن صيانتها والمحافظة عليها. 
وأ القضية محصورة لا في ترسيخ العربية و شهاء بل الدفاع 
عن آية قرآئية أو شاعر من الشعراء أو قبيلة من القبائل . وأصبحت العصبية 
الدينية أو الشخصية آو القبية أقوى من النحو عند هؤلاء وأعمق في تفوسهم 

من العلم» وأكثر أهمية من الهدف الأساسي الذي زعموا أنهم نصبوه حينما 
بدأرا يفكرون برسم قواعد للعربية؛ آلا وهو أن يستخلصوا من كلام انر 
أقيسة عامة تساعد الأجيال الطالعة على صيانة ألستتها من الخطأ واللحن. 
شل جد أن المرب فرت في رض اف وتوایه الداع سما رقع ی ل 
العرب من النادر والشاذ. فهذا النادر والشاذ كان معروفاً وملحوظاً عند هؤلاء 
بدليل أن التحاة قالوا بشأً: أنه يحفظ ولا يقاس عليه. ولقد كان آولو الأمر 
يفكرون عندما هموا بفعل ذلك بالمستقبل لا بالماضي؛ وبالمشكلات التي 
يمكن أن يواجهها الناس في تعاملهم مع اللغة العربيةء لا بالدفاع عن لهجات 
الاباء والأجداد والعصبية الفبلية التي جاء الدين الاسلامي ليتخلص منها 
سيت ان قرب مثالا على ذلك قول تساي إن هذان لساحران)" .قد 
أخذت هذه الآية من جهد النحاة ما لا يمكن أن يوصفب. ولقد كان من السهل 
أن يقال أن نزلت قبل ظهرر النحو» وأن كلام العرب لم يكن متسغاً 
إتسافاً كاملا مع قواعد العربية التي وضعت فيما بعد بل كان يتضمن ما 
يخالف تلك القواعد لأنها استخلصت من الكثير الشائع» لا من القليل 
التادرء وليس في ذلك ما يضير. غير أن النحاةء سامحهم الله» حشدوا ما 


(1) سورة طه: 63. 
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استطاعوا من الحجج والبراهين للدفاع عن مجيء «هذانه منصوبة في هذه الآية 
بالألف. وهي إنما ينبخي أن تجيء منصوبة بالياء كما يقتضي القياس . وعلى هذا 
الأساس قرأ أبو عمرو بن العلاء : إٌِ هذين لساحران. بنصب هذين» ونسب اليه 
ابن الحاجب قوله: إني لاستحبي آن آقرأً: إن هذان لساحران» بالألف. وآب 
عمرو بن العلاء عالم كبير وهو أمين على النحو وعلى القرآن» أقلا يمكن أن 
نقتدي بقراءته ونحل هذا الاشكال ونريح الاجيال من صفحات طوال يراق فيها 
الحبر وبكل فيها النظر؟ وعلى الرغم من ذلك شمر النحاة عن ساعد الجد 
لابتداع حيلة يدافعون بها عن هذا الاستعمال الذي ليس بحاجة إلى دفاع» 
فزعموا أن لزوم المشنى الألف رفعاً ونصباً وجرا هو لغة بلحارث بن كعب» وقيل 
أن أول من زعم ذلك هو أبو زيد الأنصاري”. وأخذ القول بأن النصب بالألف 

في المثنى هو لفخة بارت بن كعب يشردد بين التاةء دوت تحقيق أو تدقيق 
كالتعويذة التي بظن الناس أنهم يدفعون بها ضرر الاقدار ومكايد الاشرار» وهي 
لا ترد شراً ولا تدفع ضرراً. والحديث عن لغة بلحارث بن كعب يقتضي منا 
التحقيق التاربخي المضني. فهل حقق أحد في هذا الموضوع؛ قبل أن يقامر 
بنسبة هذه اللهجة إلي بلحارث بن كعب؟ نسب السيوطي إلى الفارابي قوله: 
والذين تقلت عنهم العربية وبهم اقتدي» وعنهم أخد اللسان العربي من تبائل 
العرب هم : قيس وتميم وأسدء . . . ثم هذيل وبحض كنانة وبعض الطائيين » 
ولم يؤخذ عن غیرهم من سائر قبائلهم. فمن أي مؤلاءِ بلحارٹ بن كعب 
هذه؟ وقد يقال إنها تنتمي إلى كنانة» كما تذكر بعض المصادر إمعاناً في 
التمويه را كانت هل اسب صحيحةء فھل ليع آن بد ثبت هؤلاء الذين 
نسبوها إلى كنانة أن بثبت انها ممن أخذ عتهم آو ممن ركا من كنانةء لآن 
الفارابي يقول من بعض كنانة“ ولم يقل من كنانة على وجه التعميم والاطلاق 
ومن ناحية أخرى يتساءل الائسان الذي عتده مسكة من عقل: إذا كانت هذه 
لهجة بلحارث بن كعب حقأء فلماذا لم ترد أكثر من مرة في القرآن الكريم؟ إن 
علم اللغة الحديث إذا اعترف بأن هذا الاستعمال هو لهجة لبلحارث بن كعب» 
فهو يطالب بالاجابة عن سيب عدم وروده في القرآن أكثر من مرة واحدا 


.إن 


(1) اين الحاجب: الأمالي التحوية 1/ 61 رائشر النرادر قي اللغة ص 8 
(2) الأخغش الأوسط: معان القرآن 1/ 113 (3) السيرطي: المزهر ۲/ 211. 
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المطلوب من كل من يبري للخوض في هذا الموضوع أن يجيل هذه الأسئلة 
والاستفسارات في ذهنه قبل أن يردد كالبغاء ما يردده جمهور النحاة» لاحقاً عن 
سابقء من أن لزوم المنئى الألف في حالات الاعراب الثلاث هو لخة أو لهجة 
لبلحارث بن كعب . إن هذا القول غير ثابت لما أوردنا من الأسباب. يضاف إلى 
ذلك أن الأخفش الأوسط (سعيد بن مسعده 215 ها أنكر قراءة «إذًّه بالتشديد. 
كما شكك في ما تُب إلى بلحارث بن كعب من جعل الياء ألغاً في المثنى 
المنصو ب٩٠‏ 


وفوق ذلك كلهء هل يقبل هؤلاء المنافحون عن الآية النبوية الكريمة أن 
يستعملوا هم هذه اللهجة البلحارثية فينصبوا المثنى بالألف؟ بل هل يقبلون أن 
يستعملها طالب في موضوع انشاء؟ إثني واثق من أنهم إذا لمحوها في ورقة 
إجابة طالب نادوا بالتبور وعظائم الأمور. ولو استعملها شوقي لهبوا في وجهه 
مستنكرين وسجحبوا مئه الزعامة واسترجعوا إمارة الشعر. والسؤال 
هو : أكون صحة اللغة أو خطؤها مقرونين بصاحبها فإذا كان صاحبها ملكا أر 
أميراً كانت صحيحة وإذا كان من الرعاع أو السوقة كانت خطا؟ هذا هر حال 
العرب في حاضرهم وماضيهم» إذ أن الذي يقرر خطأ الشيء أر صحته هو 
الطبقة التي يتتمي إلهيا صاحبه ء والسدة التي بتسنمها والمركز الذي يحتله 


وإذا كان الحجاج بن يوسق نفى بحيى بن يعمر إلى خراسان لأنه نبهه 
إلى لحن وقع فيه بطلب مته ٠‏ و ای ر ما ل ر 
قضية نحوية تعلق بالقرآن الكريم؟ ولعل سيبويه لهذا السبب آثر آن يحتج 
بكلام العرب دون غيره من أنواع الكلام ومصادرء. فقد أكثر النحاة 
والمؤرخون من البحث عن الأسباب التي حملت سيبويه على قلة الاستشهاد 
بالقرآن الكريم والحديث النبوي. والسيب الحقيقي - لو عرقوا - هو سلوك 
الطريق الأكثر آمناً وسلامة . قإئه يخوض في كلام العرب كما يشاء دون أن 
بعترضه معترض آو یستنکر فعله مستنکر. ولکنه لو خاض في غير ذلك فلا 
شك أنه سيكون متعرضاً للمساءلة والمحاسبة بل قد يكون معرضاً للقنكيل 
والمعاقبة . 


(1) الأخقش الأوسط : مماني القرآن 1/ 113 (2) محمدينسلام : طبقات حول الشعراء 13/1 
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ولعل ثمة سبباً آخر يجعلنا نكره الشذوذ كما كرهه كل من عرف اللغة 
ذوقاً وإحساساًء لا قواعد تحفظ وأمثلة تستظهر دون أن تدخل في نسيجه 
الثقافي» وتصبح فيه صرباً من المشعة أو اللذة الجمالية التي لا تعدلها لذة. إن 
الذي تصبح عنده اللغة والقصاحة شيتاً من هذا القبيل لا يحتمل آن يستمع إلى 
الخطأ واللحن. ولا يهمه بعد ذلك أن يكون الكلام و سطحياً أو عاطفياً 
أو غير عاطفي . ذلك لأن الفصاحة تصبح هي المقياس والمميار. وإذا 
أصبحت الفصاحة هي المقياس والمعيار ‏ إنتفت كل المعاذير التي يحشدها 
النحاة للدفاع عن استعمال عارض أو بناء نادرء أو غير ذلك مما يصطدم به 
الذوق قبلى أن يصطدم به العقل. 
ن نتتبع الآيات التي تحمل ظواهر تتناقض مع القاعدة 
النحوية ف أخرى توقف النحاة عندما تتضمنه من تعارض مع التحو 
ومن تلك الآيات التالية : 

قال تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائبون ي" 


قال تعالى : «لكن الراسخون في العلم متهم والمؤمتون يؤمنون بما أنزل 
إلبك وما أنزل من قبلك. والمقيمين الصلاةه* 

قال تعالى : تقاتلونهم أو يسلمون) . 

فالقياس أن يقال في الأولى (والصائبين) وفي الثانية (والمقيمون) وفي 
الثالئة (أو تسلموا). 

وليس من مصلحتنا أن نلج في الدقاع عن هذه الآيات لجاجاً يخرج بنا 
عن حدود المنطق والعقل. فنحن في أيامثا هذه نلغي اللغة العربية صباحاً 
ومساءاً وفي کل مناسبة . فما بالنا نغض الطرف عن ذلك ونررح نحشد قوتنا 
للدقاع عن استعمال قرآني کانت له ظروفه ومسبباته؟ ویجدر بنا قبل الانتقال 
من بحث هذه القضية الشائكة أن نشير إلى النقاط الا 


1 قرأ أبر عمرو بن العلاء كما ذكر 


(1) سورة المائدة: 73 (3) سورة الفتح: 16 
2 سورة النساء: 162. 
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وكذلك برفع (المقيمين) أي أنه قرأً: والمقيمون الصلاة. 
2 رد كل من الغراء وابن قتيبة وابن كير ذلك كله إلى خطأً الكاتب اعتماداً 
على حدیث ينسبونه إلى عائشة 


3- يؤكد ابن خلدون الفكرة نفسها أي أن القضية تعود في جملتها إلى انحدار 
المسترى الحضاري للعرب حبنت مما تآلى عنه أن يضف اتقاج 
للرسم الكتابي؛ لأن هذا الرسم من ظواهر الحضارة فيقول: ولا تلتفتن 
في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين مر من انهم کانوا مکمین لصتا 
الخط. وان ما يتخيل من مخالغة خطوطهم لاصول الرسم» ليس كما 
يتخيل بل لكلها وجه مما لا أصل له إلا التحكم المحض» وما حملهم 
على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهم النقص في 
قلة إجادة الخط» وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه ونسبوا 
اليهم الكمال بإجادتهء وطلبوا تعليل ما خائف الاجادة من رسمهء وذلك 
ر @ 


وخلاصة ما سبق أن اللجاج في الدفاع عن بحعض الظواهر الخاصة في 
الرسم القرآني يعده ابن خلدون ضرباً من الغفلة» ويعده غيره خطأ في الرسم» 
فليقصر هؤلاء الذين لا يعرفون من النحو إلا ما عده النحاة مما يحفظ ولا 
يقاس عليه . فليس في ذلك أية فائدة لأحد. 


هذا ما يخص ظاهرة الشذوذ في بعض الآيات القرآنية. أما ظاهرة 
الشذوذ في الشعر العربي فهي آوسع وأشمل؛ وحسبنا ۔ قبل أن نستكمل 


الحديث في هذه الظاهرة - أن نورد النماذج التالة : - 
قال أو النجم العجلي: 

إن أباهمها وأبا أبامها قد بلغافي المجد غايتاهاء 
والصحيح (أبا أبيها) (وغایتیها) 


(1) غاتم قدرري الحمد! رسم المصحف (2) ابن خلدون: المقدمة ص 419 


ص 206 وما پعدها. (3) ابن هشام: شذور الذحب من 48 
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قال هوبر الحارثي : 


تزود منابين أذناه ططعنة دعنه إلى هابي الراب عقيم 


(والصحيح بين أذنيه) 
قال رجل من ضب۳ : 
اعرف منهاالجية والعينانا ومنخرين أشبها ظبياناء 
والصحيح (والعينين) و(ظبیین) 
قال جریر: 
عرفناجعفرأوبنى إٍ وا ازعانف 1 


بكس النون والصحيح فتحها لأنها نون جمع مذكر سالم 
قال ذو الاصبع العدواني 


إني أبي أبيّ ذو انظةٍ وابن أ ي أبيٰ من أبي 
بكسر النون والصحيح فتحها لأنها نون جمع مذكر سالم. 
O 5‏ 
قال قیس بن زیر : 

ألم بأتيك والابناء ف الاقت لبود بني زياد 


والصحيح ألم (يأتك) بحذف الياء. 

هذه نماذج مما ورد في شعر العرب من شذوذ» وهو 
تغخص به كتب النحو ومصادره» بحيث يحس الم 
وتفصيلاتها ان دراسة النحو لا تتعدى هذه الأمخلة الشادة ولا باس في أن 
يجس دارسو الحو أنه موضوع معقد لأنه يُعنى لا بالقياس والقاعدة ١‏ 
بل بما خالف القاس وما شذ عن تلك القاعدة. وعلى الرغم أننا قدمنا لهذه 
الأمثلة. ہما يمكن أن يكون دليلاً على موقفنا منهاء فما زال في النفس أشياء 


نفس المصدر ص 47. 4 المرزباني: المرشح ص 30. 
(2) ابن عفيل ؛ شرع الألفبة ا/ 71. (5) ابن الأنباري؛ الانصاف 1/ 30. 


(3) تقس المصدر مس 67 
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عنها وعن اكثار النحاة من إيرادهاء وعن دورها في تشكيك الطالب في القاعدة 

النحوية . فنحن نعرض عليه القاعدة النحوية مقرونة بمثال» ثم نشغله بأمثلة 

شاذة تخالف ذلك المثال وتقلل عن قيمتهء بل هي تهدمه وتمحوه من ذهن 
الطالب . كيف يفهم الطالب النحر إذا كنا نحاول أن نرسخ في ذهته أن المشنى يرفع 
بالآلف وبنصب ويجر بالياءء ثم تعرض عليه مثالا من القرآن الكريم أ من الشعر 

ا الف ذلك؟ وکنا قد تطرقنا إلى ما يمکن أن يدور من كلام حول هذه 

الأمثلة الشاذة» ومع ذلك ما زال في الجعبة أشياء نحاول ن نوجزها قيما بلي - 

١‏ تبدو هذه النصرص مخالفة لما كان كثيراً آو شائعاً من كلام العرب. ولا 
شك أن المخالفة كانت موجودة في حديث الناس ولهجات القبائل . 
وليس في الأمر ما يستغرب. وقد طوى النحاة وأولو الأمر كثيراً من هذه 
النصوص المخالغة أو الشاذةء وبقي جزء كبير منها كما تركه أصحابه 
يشهد بأن الكلام العربيء لم يكن كله منسقاً مع القواعد النحوية التي 
بنيت على الأكثر والأشيع من كلام العرب . 

2- قد يكوت الكثير من هذه النصوص مصنوعاً مُختلقاًء فقد كان النحاة 
يصنعون المثال» ويبتدعون الشاهد» ليؤيدوا رأياً ويقرروا قاعدة. وقد 
يكون في هذه الأمثلة ما تم وضعه دفاعاً عن بعض الاستعمالات القرآنية 
التي تخالف جاري كلام العرب أو تصطدم بالأقيسة التي وضعها النحاة 
لاشائع من ذلك الكلام 


3- لا بأس في الاشارة إلى مشل هذه الأمغلة الشاذة في الدراسة الجامعية 
المتخصصةء على أنها ضرب من الدراسة التاريخية للدحوء أما ان تعرض 
في الكتب الخاصة بطلاب المدارس الثائوية وما دونهاء فشيء لا فاتد 
منه ولا جدوى من وراته. وقد يقال ان كتب النحو في المدارس الثائوية 
لا تحتوي على شي»ء في ذلك. وهذا صحبح إلى حد ما فقد تكفلت 
حركات الاصلاح الحديئة بالتخلص من كل ذلك . غير أن الكتب القديمة 
كانت لا تخلو منهاء وحسبنا أن نذكر كثابي اقطر الندى» ولاشذور 
الذهب» لابن هشام» وقد خصصهما لأدنى درجات التعليم في زعنه» 
ومع ذلك فهما يغصان بمثل هذه النماذج الشاذة. وكذلك كتاب مبادى 
العربية للمعلم رشيد الشرتوني» فهو لا يخاو من مثل هذه الأمثلة الشاذة. 
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هذه خطرات خطرت لي وآنا أعالج موضوع الاعراب والشذوذ في 
علاماته . ومن المعروف أن الآراء الصاثبة يعتمد فيها على العلماء العقلاء 
لا الالغاف المستضعفين كما بقول ابن جني . وإذا عرض الرآي 
ب؛ لا يجوز أن يمتنع العالم عن الجهر به» مداراة لمتعصب ومراعاة 
لمتطرف . فالحق أحق أن يتبع . وتأكيداً لرأينا في عدم إعارة كبيرة أهمية للنادر 
والشاذء نسوق نماذج مما قاله الحذاق بهذا الصدد: 


1 قال المبرد: البيت الشاذ ليس بحجة على الأصل المجمع عليه . وقال 
القياس المطرد لا تعترض علبه الرواية الضعبفة* 


النوادر والشاذ غرضك. واعتمدت عليها في مقاييسك کثرت زلالك 
2 قال ابن السراج : وليس البيت الشاذ والكلام المحفرظ بأدنى إستاد حجة 


على الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقهء وإنما يركن إلى 
4 


وقال: إذا جعلْت 


هذا ضعفة آهل التحو ومن لا حجة معه 

3- قال ابن الأنباري: إذ لو طردنا القياس في كل ما جاء شاذاً مخالقاً 
للاصول والقياس وجعلناء أصلاً لكان ذلك يؤدي إلى أن تختلط 
الأصول بغيرهاء وأن يجعل ما ليس بأصل أصلأ وذلك يفسد الصناعة 
بأسرهاء وذلك لا يجوز . 


4 - قال ابراهيم اليازجي: ولذلك فأول ما ينبغي الاهتمامٌ به تأليف لجنة من 
وي البصائر السليمة والعلم الصحيح» تتولى كتب الحو بمثل ما فعل 
مؤلفو مجلة الأحكام العدلية في الكتب الشرعيةء فيختارون من كل قاعدة 
أصح الأقوال وأمثلها لتكون مرجعاً لطلاب هذه الصناعةء وتنب بقية 
الأقوال الساقطة والمذاهب المرجوحة» ويكون في ضمن ذلك إهمال كل 
ما يتعلق بالقراءات المختلفة واللغات الشاذة والضرورات الشعريةء مما 
يترك الكلام عليه للتصانيف المختصة به بحيث يتخلص النحو في الوجوه 
التي عليها الاستعمالء ويكون ذلك ذريعة تتوحد بها قراعد اللغةء كما 


المزهر 1/ 232 (3) تفس المصدر ص 300. 


السيوطي 
(2) خديجة الحديلي: الميرد سيرنه ومولفات ٠‏ 0) السيوطي: المزهر ار 232 
مر 299 (5) ابن الأتباري: الانصاف 2/ 456 
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توبحدت اللغة بالقرآن . 

هذا ما يقرله حذاق النحاةء ولا شك آن فيما يقوله هؤلاء الخير كل 
الخير للنحو العربي وتصحيح ما يشكو منه من زيغ واختلال. وقد فهم 
البازجي العظيم هذا المغزى من كلام حذاق النحا عنه أحسن تعبير في 
هذه السطلور التي أئبتناهاء والتي تتضمن علاج مأيشكو منه النحو العربي من 
علل وأدواء 


أقسام الاعراب 

لا يجري الاعراب على نسق واحد» ولا ينحصر في أصل واحد فهو 
بجري على حالات وشروط تختلف من موقع إلى آخر ومن كلمة إلى أخرى. 
ضيح ذلك ان الاعراب قد يقع على الكلمة الصحيحة كما يقع على پالكلمة 
المعتلةء وقد بقع كذلك على الكلمة المعربة كما بقع على الكلمة المبنية. هذا 
علاوة على آنه قد بتناول لفظ الكلمة لا معناها. وعلى هذا الأساس يمكننا أن 
نعدد من أقسام الاعراب الأربعة التالية : 
1 - الاعراب الافظي . 
2 - الاعراب التقديري 
3 - الاعراب المحلي 
4 - الاعراب المحكي 

وستتحدث عن كل قسم منها حسب ترتيبها على النهج التالي : 

الإعراب اللقظي : وهر الاعراب الأصلي الذي يجري على معظم كلام 
الحرب الذي تتوفر في آخره الحروف الصحيحة» والذي لا يمتع حركات 
الاعراب من الظهور على أواخره مانع . وهذا يعني أن من شرط الكلمة العربية 
التي تستحق الراب اللفظي أن تتوفر فيها صفتان: الأولى - أن تكون معربة 
الثانية ‏ أن تكون صحيحة الآخر ومعظم الكلام العربي من هذا النوع» مما 
يعني أن الاعراب اللفظي هو أكثر آقسام الاعراب سيرورة وانتشارا في الكلام 
الحربي؛ لأنه هو القسم الأصلي من بين تلك الاقسام التي ذكرناهاء وهو في 


1 ميشيل جحا: ابراهيم اليازجي ص 124 


الوقت نفسه أقلها كلقة وأقربها إلى الهم . وليس له شروط خاصة كغيره من 
أقسام الاعراب» ولا مصطلحات تميزه عن غبرهء أكثر من التسمية التي يعرف 
بها. فهو سهل بسيط لا بكاد النحاة يتوقفون عنده طويلاً أكثر من التعر. 

السريع والعبور إلى غيره من الأقسام . وهو يقف في مقابل الاعراب التقديري 
فيمتاز عنه بأنه ظاهر للعين ٠»‏ أن علامة الاعراب فيه تكون ظاهرة 
ة رلا مقدرة. ويقف فيي مقابل الاعراب المحاي فيمتاز عنه 
بأن الاعراب فيه يتناول لفظ الكلمة» في حين يعجز في الاعراب المحلي عن 
تتاول لفظ الكلمة فيتئاول موقعها ومحلها 


وأضحة. لا 


الاعراب التقديري - إن حركات الاعراب لا تظهر في كل المواقع . فقد 
يحول حائل دون ظهور هذه الحركات كأن يكون آخر الكلمة مما يتهي بأحد 
أحرف العلة. وأحرف العلة الثلائة الألف والواو والياء هي السبب الوحيد 
لتخلف ظهور حركات الاعراب . وليس ثمة سبب آخر لهذا التقدير كما يتوهم 
بعض الخائضين في هذا الموضوع دون أن يستعدوا له كما سنوضح بعد فليل . 
وقد أشار إلى هذه الحقيغة الرضي في شرح الكافية حين قال: اعلم أن تقدير 


الاعراب لأحد شيئين إما تعذر النطق به واستحالته وإما تعسره واستتقال . 


ويورد في باب ما عاته الععذر الاسم المقصور والمضاف إلى ياء 
المتكلم» وفي باب ما علته التعسر والاستتقال الاسم المنقوص . زلسنا نتقصد 
تيع ما ساقه الرضي في هذا الموضوع» فله موضعه الخاص بهء ولكتنا نشدد 
على حقيقة واحدة يجدر بنا تأملها والتوقف عندها طويلاً» وهي أن علة التقدير 
هي انتهاء الكلمة بأحد أحرف العلة. وإذا لم تكن الكلمة منتهية بأحد هذه 
الأحرف لا یمکن أن یون لها صلة بما نحن فيه 


ونود أن نشيز أيضاً إلى أننا ننحدث في موضوع التقدير عن الحركات لا 
عن العلامات لسببين: 

الأول لأن أصل الاعراب أن یکون بالحرکات رالاعراب بالحروف فرع 
عليها كما تقل السيوطي عن ابن يعيش وأبي البقاء . 
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الثاني . لأن الحركات هي التي يجري عليها التقدبر» أما العلامات فلا 
تقدر. وقد بحتج علينا بعضهم بقولهم: مؤلاء معلمي» فيزعمون أن الواو في 
(معلميّ) مقدرة كما فعل الرضي”" . والصحيح أن الواو هنا محذوفة لاجراء 
صرفي بحت يطلق عليه اسم الاعلالء إذ أصل الكلمة (معلموني) حلفت نون 
جمع المذكر السالم للاضافة فاصبحت (معلموي) وهنا اجتمعت وار ويا 
وكانت الأولى منهما ساكنة ء قلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء. ثم قلبت 

ة الميم كسرة مجائسة للياء. فهذه العملية ال و 
الواو. ومن ثم لا يجوز لنا أن نرعم أن هذه الوار مقدرةء لآن الفرف بين 
الحذف والتقدير أن الحذف يكون حالة طارئة في حين يكون التقدير حالة 
فياسية مستمرةء علاوة على أن الحذف يكون بسبب التقاء أصوات يستخفل 
بها للتخفيف٠‏ في حين يكون التقدير تة الحرف 
لا سیب حلفه. أكثر من ذلك كله أن الحاف يختص بالحرف أما التقدير 
فيختص بالحركة. لهذه الأسباب كلها لم يكن الرضي موفقا في عده مثل هذا 
الاستعمال مما تقدر فيه الوار في حالة الرفع 


ويكون تقدير الحركات في الألفاظ على النهج التالي 

أولاً ‏ تقدر الحركات جميعها الضمة والفتحة والكسرة في أواخر الأسماء 
المقصورة للتعذر نحو قولنا: هذا الفثى» رأيت الفتى» سلمت على الف 
ويلحق بالاسم المقصور الفعلل المضارع الناقص المنتهي بألف مقصورة نحو 
يسعى» فتقدر على الألف الضمة والفتحة في نحو قولتا هو يسعى» وهو يحب 
آن پسعی 

ثانياً ‏ تقدر الضمة والكسرة للثقل أو للاستنقال في الاسماء المنقوصة: 
وهي التي تنتهي بياء قبلها كسرة نحو القاضي والداني والمكتفي والمهتدي 


والمستكفي» وتظهر الفتحة. وظهور هذه الفتحة ضروري بقدر ضرورة 
الضمة والكسرة وتقديرهماء قال بعضهم في وصف سيارة: 


ت حذف 


روق منظرها المرموق ايها فإن شراها عراه الهم رالأسف 
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فقد حقق ظهور الفتحة في (رائيّها) شروط الاعراب والقصاحة 
والعروض. وكل من له ذوق أدبي رفيع يحس قيمة هذه الفححة التي جاء 
ظهررها على الاسم المقصور في هذا الموضع قوياً بارزآً. وريما اضطر شاعر 
فقدر في مثل هذا الموضع وألحَق الفتحة بالضمة والكسرة في التقدير. وقد 
أجاز بعض النحاة ذلك . قال الدنوشري: ومن العرب من يسكن الياء في 
التصب. قال الشاعر : 


ولوأ واش باليمامة دازه ودار بأعلی حضرموت اهتدی ل 


قال أبو العباس المبرد؛ وهو من أحسن ضرورات الشعرء لأئه حمل 
حالة التصب على حالة الرفع والجر. ونحن نخالف الدنوشري والمبرد في 
هذا الرأي» فنعد تقدير الفتحة فيه من المستقل القبيح؛ لما يتركه الانتقال من 
الفتحة إلى الكسرة من ثقل على الذوق وضيق على الاحساس. وأكثر من هذا 
المثال جدارة بائقبول قول حافظ : 
مضي وخلفها كالطود راسخةٌ ٠‏ وزان بالحدل والعقوى مغانيها 


فقد قدر حافظ الفتحة على (مغانيها) للضرورة الشعرية 
التقدير أكثر خفة على اللسان والسمع من بيت الدنوشري الذي استحسن 
ورة فيه نحوي كبير هر المبردء لسبب بسيط هو أن اللسان ينتقل فيه من 
الفتحة إلى السكون. رلا شك أن ذلك أخف على السمع من الاتتقال من 
الفتحة إلى الكسرة مقترنتين بالتنوين الذي يريد المشكلة حدة. 


وكان أستاذتا الغاخوري يضيق فرعا بتقدير الفتحة على الاسم المنقوص 
آو الفعل المضارع المعتل الذي يلحق به» فبظهر من كره تقدير الفتحة ما 
يظهره من كره إظهار الضمة والكسرة على تلك الياء. 
أننا عند قراءتنا قصيدة حافظ ابراهيم المعروغة الت 


ودعاني موطني أن أغتدي علني أقضي له ماوجيا 
وظاهر أن حافظاً قدر الفتحة على الياء في (أ. 


ي) للضرورة الشعرية. 
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فضاق أستاذنا الفاخوري ذرعاً بذلك وطلب منا إصلاح البيت على الوجه 


ودعاني لاغتداء موط د لني آقضي له ماو 


ققد استبدل أن أغتدي بقوله (لاغتداء) وهي تعطي المعنى نفسه» حتى 
يجنب حافظاً ضرورة شعرية أباها أستاذتال. ٠ ٠‏ 

ويلحق الاسم المنقوص الفعل المضارع التاقص الذي ينتهي بالوار أو 
الياء في نحو: زي يدعوء وعمرو يمشي . فتقدر فيه الضمة وتظهر الفتحة في 
نحو قوا : أحبٌ أن أمشيّ في المساء. 

ثانا . تقدر الحركات جميعها الضمة والفتحة والكسرة على آخر اله 
المضاق إلى ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركة المناسبة في مثلل : هذا كتابي ٠‏ 
وبعت كتابي» ونظرت في كتابي. فنقول قي إعراب المثال الأول: كتابي: خبر 
مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة 
المناسبة . وكذلك في حالة النصب نقول: كتابي: مفعول به منصوب وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة . أما في 
حالة الجر فشمة رأيان: الأول - يلحقهما بحالتي الرقع والنصب في وجوب 
التقدير . الثاني - بكتفي بالكسرة الظاهرة فلا يقدر. وكل من الرآيين له ما 
يسوغه» غير أن الرآي الأول هو الأقرب إلى الصحة والصراب لأنه يجمل 
القاعدة مطردة رلا يعرضها للاستئناء. على أن ما يمكن أن يعترض به على هذا 
التقدير أن آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم هو حرف صحيح. والحرف 
الصحيح لا يحتمل التقديرء لأن | 
والأفضل أن نقول في مثل هذا كتابي : كتابي: خير موفوع وعلامة رفعه ضمة 
أبدلت كسرة للمناسبة. ومهما يكن فستولي هذا الموضرع مزيد عتاية في 
موضع لاحق إن شاء الله 

ويلحق بهذا الخروج عما هو مقبول في أصول التقدير قول المعربين: ان 
حركة الاعراب تقدر في آخر الاسم المجرور بحرف الجر الزائد في مثل قولنا 
لست بعائد. فيقولون في إعراب «عائده: الباء حرف جر زائد وعائد خبر ليس 
منصوب بفتحة مقدرة منم من ظهورهاء حركة حرف الجر الزائد. وهذا خطاً 
فالصحيح أن لا تقدير في هذا الموضع» لأن التقدير لا بكون إلا في ما انتهى 


ير كما سبق أن بينا يقترن بأحرف العلة 
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بحرف علة . أما الاعراب الذي يتسق مع قواعد العربيةء فهو آن نقول: الباء 
حرف جر زائدء وعائد: مجرور لفظاً منصوب محلا لأنه خبر ليس. وقد أجاز 
العليمي في حاشيته على التصريح القول بالاعراب المحلي والاعراب التقديري 
في مثل هذه الحال". وهو مخطى في ذلك» لأن التفدير لا يكون في ما 
آخره حرف صحيح» فقد صرح الرضي كما سق أن ذكرنا بأن تقدير حركات 
الاعراب لا يكون إلا لأحد شيئين: أما تعذر نطق به واستحالته وإما تعسره 
واستتقاله. وهو يقصد بذلك الاسم المقصور الذي يستحيل ظهور الحركات 
على آخره» والاسم المنقرص الذي يمكن أن تظهر هذه الحركات على آخره 
ولكتها تستتقل. وربما الحقوا بالاعراب التقديري الاسم المحكي في نحو قولنا 
اعرب «زيده في قولنا: زيد شجاع. وستتحدث عن ذلك في موضعه 

الاعراب المحلي : ويختص بالألفاظ المينية التي تلزم أواخرها حركة 
واحدة في نحو: حضر سيبويه. فسيبويه لفظ مبني على الكسر في محل رقع 
قاعل. ركذلك قرت سیبویه. کون سیبويه مبنياً على الكسر في محل ذز 
مفعول به. ويوازن الرضي بين المعرب تقديراً والمعرب محللا فيا 
أي فرق بين المعرب والمبني في الحكم المذكرر» فإن المبني أيضاً بختلف 
تقديرا وذلك في أحد قسميه أعني المركب منه مع العامل تحو جاءني 
عؤلاء فهو مثل : جاءني قاض» ويجيب ! إن المعرب يختلف آخره تقديراً أي 
يقدر الاعراب على حرفه الأخيرء ولا بظهر إما للتعذر كما في المقصرر أو 
للاستفقال كما في المتقوص بخلاف المبتي فإِنٌ الاعراب لا يقدر على حرفه 
الأخيرء إذ المانع من الاعراب في جملته وهو متاسبته للمبني لا في آخره تجو 
هزلاء وآمس. وقد یکوت في آخره أيضاً كما في جملته نحو هذا. فلهذا يقال 
في نحو هؤلاء انه في محل الرفع أي في موضع الاسم المرقوع» بخلاف 
المقصور في جاءني الفتى فإنه يقال: أن الرفع مقدر في آخره . وصفرة 
القرل ان الاعراب التقديري يكوت في المعربات المعتلة الآخرء في حين يكون 
الاعراب المحلي في الألفاظ المبنية التي سنتطرة للحديث عنها في الفصول 
القادمة 
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الاعراب المحكي: الحكاية هي إيراد اللفظ المسموخ على هيتته من غير 
تغبيرء وأمثلتها فقد يكون اللفظ المحكي مغرداً. وعند قد یکون فلا 
نحو قولنا: اكتبه قعل ماض وقد يكون اسما كقول بعض العرب وقد فقيل 
له: هاتان تمرتان : دعنا من اتمرتان». ولولا الحكاية ما كان يمكن دخول 
حرف الجر على مثنى مرفوع بالألف. وقد يكون المحكي جملة نحو كتب 
على باب القصر «رآس الحكمة مخافةٌ الله وقد يكون شبه جملة نحو قوله 
تعالى : سم الله الرحمن الرحيم . فهذه المفردات والجمل وأشباه الجمل لا 
يقصد منها معناها بل يقصد لغظهاء ولذلك تعرب كما سمعت دون أي تدخل 
في شکلها أو هيتتها . ويكون موقع اللفظة المحكية أو الجملة المحكية موقع 
اسم لأنها تحمل وظيفة اعرابية فتكون في محل رفع فاعلاً أو في محل نصب 
مفعولاً به أو في محل جر مضافاً إليه. وقد تكون مبتداأ أو خبراً أو اسم كان أو 
خبرها إلى غير ذلك . وبقليل من الانتباه نلاحظ أن الكلمات التي تعرب هي 
أمثلة حية على الحكاية والاعراب المحكي. فحينما نقول: اعرب ازيده في 
قولنا: حَضَر زيد. فلفظة ازيده لفظة محكية في محل نصب مفعول به لفعل 
الآمر «أعرب». ولولا أنها لفظة محكية ما كان يمكن أن تكون مرفوعة وان 
تكون مفعولاً به في الوقت تفسه. ونلاحظ من ذلك أن الاسم المحكي يعرب 
إعراباً محلياً. وبخطى من يعربونه اعراباً تقديرياًء لأن اللفظة المحكية أو 
الجملة المحكية ليست مشكلتها في حرفها الأخير حتى يكون اعرابها تقديرياً 
كالاسم المقصور والاسم المنقوص» بل مشكاتها في أن لفظها في حال 
حكايتها كالإسم المبني تماماً لا يتصرف. ولذلك كان إعرابها على المحل 
وأخطا الغلاييني فأعربها إعراباً تقديرياً قال : وإذا قلت : كب فعل ماض فكتب 
محكيةء وهي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية الہ 
يسأل الغلابيني نفسه - وأمثاله كثر ‏ من أين جاء التقديرء والكلمة التي 
العسركة بها ية الأمخر ليس فيها سرف علة؟ إنه مخطى قي ذلك فالا 
المحكي بعرب إعراباً محلياً كما سبق أن ذكرنا. وكذلك قول في إعراب 
کنب ل محكي في محل رفع مبتدا. ولا يتسع المجال فيها لأ 
تغدير. وقد يقال : إن كثيرأ من القدماء أعربوها كذلك» ولا يهمني ذلك على 


() القلايني: جامع الدروس العرية 1/ 24. 
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افتراض رقوعه؛ فالذي بعنيني هو الرآي لا صاحبه» فإذا كانت آحرف العلة 
هي العائق درن ظهور حركات الاعراب» وكانت الأسماء المجرورة بحرف 
الجر الزائدء وكذئك الألاظ المحكية هي صحبحة الأواخر قبأي منطق نقبل 
تقدير حركات الاعراب على أراخرها؟ إن الأجدر بنا أن تدخلها في نطاق 
الاعراب المحكي. 


يقدرون حركات الاعراب على أواخر الاسماء 
لل . فهو يقول في تعريف حركة الحكاية: حركة 
الحكاية إصطلاسا العلامة على آخر المحكي المغرد انمانعة ظهور حركة 
الاعراب الأصلية نحو كتب يعلم؟ فيقال في اعراب #يعلما: مفعول با 
منصوب بفتحة مقدرة متع من ظهورها الحکا < وهذا أيضاً خطأً لأآن التقدير 
لا یجوز ولا برد ولا یکرن له موجب إلا في ما انتهى بأحد أحرف العلة 


رالعجيب في هزلاء أنهم إذا تحدثوا عن التقدير وعرفو! به في باب 
علامات الاعراب لم يذكروا مما يمكن إجراء التقدير فيه إلا الاسماء المقصورة 
والمنقوصة والمضافة إلى ياء المتكلم . قال ابن هشام: وتقدر الحركات اللات 
في الاسم المعرب الذي آخره أثف لازمة نحو الفتى والمصطفى ويسمى معتلاً 
مقصوراء والضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي ره بام لازمة مكسورة ما 
قيلها نحو المرتقي والقاضي ویسمی معتلاً متفوصاً ق 


آلحق هؤلاء المجرور بحرف الجر الز 
المحكي با تقدر فيه الحرکات؟ لماذا لم يتصر را ساق عل نها مما تقدر ي 
الحركات؟ ولماذا يواجهوننا في الحكاية لمجرور رن الجر الزائدء بما لم 
ينصوا عليه في مكانه المعهوه؟ آغلب الظن أن ذلك ناجم عن الذهنية التقليدية 
في كتابة التحو. فإن هؤلاء الذين 
المصادر النحوية صدحيحأء ولو كان ضرباً من هذيان المحموم 


ن الكقب النحوية يعدون كل ما ورد في 


وقد شن علد من المعاصرين هجوماً شديداً على التقدير في الاعراب. 


0) 


انخلل ص 200 


العسبح ورفيقه: مجم (3) ابن هشام؛ اوضع السالك 1/ 9 
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وطالبوا ياسقاطه من الدراسة النحوية . ولكنهم لم يستطيعوا تحقيق شيء٠‏ لأن 
الفرق كبير بين التيسير المبني على التخطيطط والتيسير الذي يقصد به الخلخلة 
والتخريب. والذي يولي الموضوع فضل تبصر يدرك أن التقدير لا يستة 
بالنظر إلى ما يعقب الاسم الذي تغدر فيه الحركات من توابع . قلو قلدا في 
إعراب الفتى المجتهد: أن الفتى فاعل مرفرع بالسكرن الظاهر» فماذا 
نقول في إعراب المجتهد؟ وكيف يكون النعت مرفوعاً والمنعوت ساكتا؟ 

نستخلص مما سبق أن التفدير في علامات الاعراب مروضوع تفرضه 
ظروف الكلام العربي وأحوالى . ولا يمكننا التشكيك في ذلك أو التقليل من 
أههيته . كل ما يلزمنا في تنفيذه أن نعتمد على العقل والمنطق وما وضعه النحاة 
مر ن مقاییس» فلا نخاط ب بين المقبول وغير المقبولء ولا نقلد من لا يتجلى في 
كلامهم الجد رالآلمعية ٠‏ 

وصفوة القول في التفدير آن الحركات تقدر في الاسم المقصور للتعذر 
والاسم المنقوص للاستخقال رالمضاف إلى ياء المتكلم لاشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» مع بعض التحفظ على ذلك مما سنوضحه في مكان لاحق 
أما الاسم المجرور بحرف الجر الزائد والاسم المحكي فهما يعربان اعراباً 
محلياً. وکل شيء غر ذلك فهو خطأً وتجاوز 


عله 
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الفصل الثاني 
البناء علاماته وألقابه 


البناء مصطلح نحو يقابل الاعراب» فهر قسيم له كالصرف واللحو 
تماماًء لا يكاد يذكر أحدهما إلا ومعه قسيمه. قال الأزهري: البناء لخة وضع 
شيء على شيء. على صغة یراد بها الثبوت» رفي الاصطلاح زوم آخر الكلمة 
حالة واحدةء ضمة كانت هذه الحالة أو فتحة أو كرة أو سكونا" وقد 
تطرق ابن مالك إلى ذلك في الغيته فقال : 
وك حرف مستحق للبنا والأصل في المبني أن يسنا 
يث والساكن كم 

ومعنى ذلك أن الأصل في اليناء أن يكون على السكون لأنه أخف من 

الحركة. ولا يحرك المبني إلا لسيب كالتخلص من التقاء الساكنين . وقد تكون 
حركة البناء فتحة نحو ين قم اذ وقد تکون كسرة تجو أمس وجير 
(بمعنى نعم)ء وقد تكون ضمة نحو: حيت» مند. وقد تكون سكوناً - وهو 
الأصل كما ذكرتا - تحو: كم أجل اضرب صَه. 

وقد علق ابن عقيل على ذلك كلهء فقال: وعَلِمّ مما مثلنا به أن البناء 
على الكسر والضم لا يكون في الفعلء بل في الاسم والحرف وأن البتاء 
على الفتح أو السكون» يكن في الاسم والفعلل والحرف“ وما يلفت 
الانتباه قول ابن عقيل أن الضم لا يكون في الفعل» ونحن نردد مراراً وتکراراً 


ومنه ذو فتح وذو كر وقَم ٠‏ كأين أ 


(1) الد الأزهري : شرح التصريح 1/ 48 ا/ 30-28 
(2) ابن عقيل : شرحه على ألفية اين مالك (3) تفس المصدر ا/ 4 
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أن الفعل الماضي المسند إلى واو الجماعة في مثل (ضربُوا) مبني على الضم. 
فما العلة إذن؟ آتكون العلة في ذلك أن الضمة هنا هي حركة عارضةء لا 
تسمى حركة بناء؟ ولعل هذا ما جهر به الأزهري حين قال: وكذلك ضمة الباء 
من (ضربُوا) عارضة لمناسبة الواو؛ ولكن أينفي ذلك أنها حركة بناء؟ ليس 
من البناء ما هو لازم ومنه ما هو عارض؟ إنها حركة بناء عارض حقأً 
وسنوليها مزيداً من الشرح في فصل لاحق سنعقده عن البتاء العارض . 


حرکات البناء وألقابه 

وللبناء حركات وألقاب خاصة به. فحركاته هي الضمة والفتحة والكسرة 
والسكون. وآلقابه هي الضم والفتح والكسر والسكون. ومن التحاة من يفرق 
بين السكون والوقفء فيجحل السكون للاعراب والوقف للبناء . ومنهم من 
يجعل حذف الحركة للاعراب والسكون للبناء. وكنا قد ذكرنا في الفصل 
السابق أن حركات الإعراب هي الضمة والفتحة رالكسرة والسكون أيضاً 
كان بعض النحاة يحاول أن يفرق بين علامات الاعراب وعلامات البتاءء كما 
فرقوا بين ألقاب كل منهماء فيطلق على حركات الاعراب الرفعة أو حركة 
الرفع للضمةء والنصبة أو حركة النصب للفتحةء والجرة أو حركة الجر 
للكسرة وحذف الحركة للسكون. وكان البصريون أكثر حرصاآً من الكوغيير 
على هذا التفريق بين حركات الاعراب والبناء وألقابهماء وإن كانت كتب 
البصريين لا تخلو من بعض الخلط بين هذه المصطلحات كلها والتهاون في 
بين واحد منهما وآخرء كما سنوضح في فصل قادم إن شاء الله 


أتواع الحركات 

الأصل في الحركات أن تكون للاعراب ويْعرفها النحاة بأنها ما كانت 
ناجمة عن عامل سابق يؤثو في الكلمة رفعاً آو تصباً أو جرا أو جزماء فيشار 
إلى الرفع بالضمة وإلى النصب بالفتحة وإلى الجر بال وإلى الجزم 
بالسكون. ويقابلى حركات الاعراب حركات البناء. ويْعرّفها النحاة بأنها ما لم 
تكن ناجمة عن عامل سابق. وهي أيضاً الضمة والفتحة والكسرة والسكون. 


خالد الأزهري: شرح التصريح |/ 6ئ 
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هذه هي الحركات الرئيسية في النحوء وعليها يدور كلل حديث النحاة؛ وهي 
لا سواها شغل العلماء والمدرسين والطلبة ممن لهم علاقة بهذا الموضوع 
الذي بعد لب لباب العربيةء بل ركنها الركين وأساسها المكين 


حركات الاعراب والبناء إذن هي الحركات الرئيسية أو الأساسية في 
النحو. ولكنْ ثمة أنواعاً أخرى من الحركات التي نستطيم أن تلحقها بحركات 
البناء لسبب بسيط هو أنها ليست ناجمة عن عوامل سابقةء بل هي متولدة عن 
عوامل صوتية صرفية لا علاقة لها بالاعراب أو العوامل اللفظية ٠‏ وهي التالية : 


1 حركة إعراب تشبه حركة البناء» وهي فتحة ما لا يتصرف في حال الجرء 
على مذهب من جعلها حركة إعراب في نحو فولنا: سلام على 


2- حركة بناء تشبه حركة الإعراب» وهي ضمة المنادى المقرد في لحر 
قولنا: يا زيد ريا رجلء وفتحة اسم لا النافية لجنس إذا لم يكن مضافاً 
أو شييهاً بالمضاف على مذهب من جعلها حركة بناء في نحو قولنا: لا 
باس عليك*. 


3 حركة الاتباع في نحو قولنا الحمد ف بضم اللام اتباعاً للدال في إحدى 
القراءاتء وبكسر الدال اتباعاً للام في قراءة أخرى" . ومما يمثل به 
النحاة على حركة الاتباع ضمة صفة المنادى العلم في نحو قولنا: يا زيد 
لكريم" . فضمة (الكريم) هي حركة انباع في رأي بحض النحاة لأن 
الصقة تنيع الموصوف المبني على المحلء ولو جرى الآمر هذا المجرى 
لكان ينغي أن تكون (الكريم) منصوبة لأن الموصوف وهو (زيد) مبني 
على الضم في محل تصب بفعل النداء المحذوف. ولكن الصفة جاءت 
مرفوعة أو مضمومة بخير مسوغ إعرابي ظاهر. ولذلك قدررا أن تكون 
هذه الحركة هي حركة اتباع لفظي . 


(1) انسيوطي: الاشباء والتظار ا/ 157. (4) العليمي: نماقبة على شرح التصربح 2 
(2) تفي المصدر والمكان 17é‏ 
(3 السيرطي: همع الهوامع ا/ 20. 
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4- حركة التقاء الساكنين في نحو فولتا: لم يحضر الرجل» إذ أبدل السكون 
في (يحضر) كسرة لالتقاء الساكنين. وقد تسمى حركة تخلص من 
سکونین. 

5- حركة مناسبة. . وهي حركة المضاف إلى ياء المتكلم في نحو غلامي 
وكتابي. ومن أمئلتها حركة الباء في (ضربوا) فهي ضمة جي» بها لمناسية 
واو الجماعة 

6- حركة حکاية في نحو: من زيد؟ من زيدا؟ من زيڊ؟ في رجل قال: هذا 
زید أو رآیت زیداء أو سلمت على زی فيقال في الاستفسار عن ذلك 
من زید؟ من زیدا؟ من زيږ؟°7 

7- حركة نقل. كقراءة: قد أفلح من زكاهاء وكذلك قراءة: ألم تعلم أن 
لله. . . بغتح دال (قد) وهي ساكنة وفتح ميم (تعلم) وهي مجزومة 
فقد أبدل القارئ همزة القطع وصلاً فاضطر لابدال السكون فتحة في 


الموقعين 
8 حركة مجاررة في نحو قولهم: هذا جحرٌ ضبٌ خرب . بجر لخرب) 
على المجاورة وحقه الرفع لأنه نعت (لجحر) وقلا عده حذاق الدساة 
لحا ونوا عن ال اه په. 
ج ای هذه الحركات في (نظم الفراد) شعراً فقال 7 
علدنا ة الحركات سا و دهائم اندي 
إعراب نلاث أو اء ثلاث أو ثلاث بين بي 
ومشبهتان والاتباع حاد وأخرى لالتقاء الساكنين 


وواحلة مدذبلبة تردت لدى أخوانهافي حيرتين 
ما حركات الاعراب والبتاء فقد أوضحنا المقصود بها فلا خلاف على 


() السيوطي: همع الهوامع 1/ ٠20‏ شرح (4) السيوطي: همع الهوامع ا/ 20 /١‏ 3ك 
التصريح ا/ 15# 9) البازجي: نار القرى صر 16ء المظقر 

(2) الازهری : شرح التصریح 1/ 58ء 5/1 العلوي: لضرة الاغريضن ص 239 

(3) محمد ين الحسن : شرح الكافية/ 35-34 (6) السيوطي؛ الاشباء والنظائر ا/ 158 
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ذلك . وأما الحركات التي أطلق عليها اسم "بين بين" فهي ثلاث حركات» كل 
منھا تنوسط بین حر كتين 
احداها: بين الضمة والفتحةء وهي الحركة التي قبل الألف المفخمة في 
قراءة ورش نحو : الصلرة والزكرة والحيو 
والشانية: بين الكسرة والضمةء وهي حركة الإشمام في نحو: قيل 
وغيض على قراءة الكساني 
بين الفتحة والكسرة وهي الحركة قبل الألف الممالة تحو 


وأما المشبهتان فهما حركة إعراب تشبه البناء وهي حركة الممنوع من 
الصرف في حالة الجرء وحركة بناء تشبه الاعراب وهي حركة المنادى المفرد 
وقد سبقت الاشارة اليهما والتعريف بها 
أما الحركة المذبذية فلعلها حركة الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ققد 
اختلف العلماء في طبيعة هذه الحركة التي لا بد أن يكون لنا عود إليها في 
فصل قادم أدرناء حول البناء العارض. ٠٠٠‏ 

وهذه الحر كات جميعها لا تمت بصلة إلى إعراب ولا بتاء لأنها حركات 
عارضة. رقد ألحقناها بحركات البناء لأنها لا تنجم عن عوامل سابقة كحركات 
الاعراب. رلكنها في الوقت نفسه تختلف عن حركات البناء في أن حر كات 
البناء هي حركات وضعية ثابتة. أما هذه فهي حركات آنية عارضة. قال 
ناصيف اليازجي في ذلك : واعلم أن حركة المناسبة والانباع والمجاورة 
ونحوها من هذه الحركات» لا تعد من حركات الاعراب لأنها ليست لعامل» 
ولا من حركات البناء لأنها وضعية. وإلما هي حركات أخرى تجتلب 
للاغراض المذكورة ونحوهاء فيشتغل بها المحل الذي نقع فيه» ويمتنع معها 
ظهرر الحركة التي يستحقها فتقدر عل 


(1) نفس المصدر ا/ 157. (2) الیازجي: نار القری صن 16 
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آنواع البناء 
البناء نوعان: لازم وعارض . فالبئاء اللازم أو الثابت هو ما لا ينفك عن 
الكلمة في حال من أحوالها. والأسماء المبنية بناة لازماً هي الضمائر وأسماء 
الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وآسماء الاستفهام وبعض الكنايات 
وبعض الظروف وأسماء الأفعال والأصوات. أما البناء العارض» فهو أن يكون 
معرباً في الأصل ثم يفتضي تركيب الكلام بناءء في حالة خاصة وذلك في 
المراضع التالبة: 
1 - المنادى المغرد في نحو: يا زيدٌ ويا رج 
2- اسم لا الثاقية لجنس في نحو: لا حول رلا قوة 
3 بعض الاسماء المركبة في نحو: وقعوا في حيص بيص 
4 - بعض الأحوال المركبة في نحو: هو جاري بيت بيت وتفرقوا شذر مز 
5 بعض الظروف المركبة في نحو: يزورني صباح مساءء وهو يعمل ليل 
نهار 
6 الأعداد المركبة: نجح خمسة عشرّ طالباًء اشتريت ثمانية عشرّ كتا 
7- الظروف المقطروعة عن الاضافة في نحو قوله تعالى: لث الأمر من قبل 
ومن بع 
8 بعض الظروف المضافة إلى الجمل في نحو قوله تعالى: هذا يوم ينقع 
الصادقين صدقهم) . 


وسنخص البناء العارض بقصل مستقل في موضع لاحق. كما يقسم 
البناء من جهة أخرى إلى نوعين: مغرد ومركب . 

فالمغرد ما كان كلمة ؤاحدة مثل حيث؛ هوا ك مَنْء؛ كيف. . . الخ. 
والمركب ما تكون من اجتماع لفظين على النهج التالي : 
1- اسم بني مع اسم نحو خمسة عشر وأمثاله . 
2۔ اسم بني مع صوت نحو سیبوید 
3 ۔ فعل بني مع اسم نحو بنا 


1 سورة المائدة: 319 (2) السيوطي: الأشباء والتظاتر 2/ 25. 
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4 حرف بني مع اسم نحو لا وجل . 
5 ۔ حرف بني مع فعل نحو هلم 
6- صوت بتي مع صوت نحو حټهلا. 
7 حرف بني مع حرف نحو هلا 

وقد شملت هذه المركبات البناء اللازم مثل: سيبويه» والعارض نحر 
لا رجلل والاسماء الصرفة مثل سيبويه وأسماء الأفعال مشل هلم وحيهلا 
وأسماء الآصوات مثل هلا. كما شملت المركب الذي يقرم على نية الاتصال 
اتام مثل : سيبويه وهلم وحيّهلاء والمركب الذي يقوم على نية الاتفصال التام 
مل : لا رجلل وحبذا اللذين لا بد لنا أن نبدي كثيراً من التحفظ على 
إلحاقهما بالأسماء المركبة» فهما يلحقان بالعبارات أو الجمل المركبة لا 
الاسماء. 

ولعل من افلة القول أن نذكر بعد هذا كله أن الحروف كلها مينيةء وأن 
الآصل فى الأسماء الإعراب. وإن كائت لا تخلو من مبنيات كالضمائر وأسماء 
الشرط والاستفهام وأسماء الاشارة والاسماء الموصولة. كما أن الأصل في 
الأفعال البناء» وإن كانت لا تخلو من معربات . فالفعلل الماضي والأمر ميان 
أما المضارع فمعرب إلا إذا اتصل بنون النسوة ونون التوكيد. فيبنى في 
الحالة الآولى على السكون» نحو يدرسن» يكتْن» ويبنى في الحالة الثانية 
على الفتح نحو: لأدافعَنّ عن الوطن. 

ولن نستطيع أن نحيط بأحوال المبنيات من الأسماء وأسماء الأفعال 
وآسماء الأصوات. لأن موضرعنا هو البناء وعلاماته وآلقابهء لا المبئيات 
وآحوالها ومعانيها وشروط استعمالهاء مما بقتضينا الخروج إلى موضوع آخر 
لم تضعه في الحساب عند وضع هذا الكتاب . ولذلك لا ثرى بأساً من ألعبور 
مباشرة إلى مبنيات الأفعالء فنقدم صررة موجزة عن علامات بنائها وعن 
أحوال ذلك البتاء على النهج التالي 
اول . أحوال بناء الفمل الماضي 
1 يبنى الفعل الماضي في الأصل على القتح نحو: كب فرش أقبْل 
2 ببنى على الفتح إا اتصلل بألف الاثنين نحو : كتا درسّاء 
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3 يينى على السكون إا اتصل يشير رفع متحرلد لحر : كث درشت 
كتبناء درشتم. . . الخ . 


4- يبنى على السكون أيضا إا اتصل بون الشسوة تو : کتبْن؛ درشن» 


5 بينى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة نحو: كنبْوا» درشواء أقبلوا. 

وربما خالف بعض النحاة في أحوال هذا البناء وقالوا: ي 
يكون مبنياً على الفتح» وأنه في أحواله الأخرىء تقدر فيه الفتحة من أجل 
المناسبة كما سنيين في موضع لاحق 


ثائياً - أحوال بتاء فعل الأمر 

1. ہنی فعل الأمر على السكون أصلاً نحو: أك درس أفيل. 

2 يبنى على السكوف إذا اتصل بنون النسوة نحو : اکتبن» ادرن» اقبلن. 

3- يبنى على حذف النون إذا اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أر ياء 
المخاطبة نحو: اكتبواء اكتباء اكتبي» أدڑسواء أدزساء أدرسي 

4 ببنى على الفتح إذا اتصلل بنون التوكيد نحو : كتين ادرسنٌ» اقبلٌ. 

5 يبنى على حذف حرف العلة إذا كان ناقصاً نحو: اد» اسحّء ارم. 

تعليل بتاء الأسماء 


اقترض النحاة أن الأصل في الأسماه هو الاعراب» واستخلصوا من هذا 
الاقتراض آن ما جاء مبنياً منها فلا بد آن يكون قد جاء مبنياً لسبب٠‏ وقد عبر 
ابن مالك عن ذلك كله بقوله"" : 
والاسم منه معرب ومبة لشبو من الحروف مدني 
كالشبه الوضعي في اسميٰ + واا ي في أتى وني هنا 
وكبيابةعن‌الفعل بلا تأتثرركافتقار ألا 


وظاهر مما أوردء ابن مالك أن العلة الأصلية لبتاء الأسماء هي شبهها 


(1) ابن عقيل: شرح الألفية 1/ 28 30. 
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بالحروف. لأن البثاء في الحروف أصلء فلا بد أن تكون الأسماء المبئية قد 
حملت على الحروف لوجه شبه بين الفتتين. وقد جعمل النحاة وجه الشبه هذا 
أنواعاً هي التالية “٠‏ 


1 الشبه الوضعي» كأن يكون الاسم المبني موضوعاً على حرف واحد كالتاء 
في ضرت أو على حرفين كضمير المتكلمين في أكزمنا. 

2 الشبه المعنوي» ومثال ذلك ٠متى»‏ فإنها مبئية لشبهها الحرف في المعنى» 
فإنها تستعمل للاستفهام نحو: متى تقوم؟ وللشرط نحو: منتى تق أقل 
فإنها في اامثال الأول أشبهت همزة الاستفهام وفي الثاني أشبهت إن 
الشرطية 

3- الشبه العمليء ومثال ذلك اسماء الأفعال نحو : نزال. فاسم الفعلل هذا 
بني على ما يزعم النحویون لشبهه بالحرف في کونه يعمل ولا يعمل فيه 
غیره کالحرف تماما 

4 الشبه الافتقاري» ومشل ذلك الاسماء الموصولة التي تحتاج دائماً إلى 
صلة» فإنها تشبه الحرف في هذا الافتقار . 
هنا ما يسوقه النحاة بشأن تعليل حدوث البناء في الأسماء. وظاهر 

أن ما يسوقوته بهذا الشأن غير مقع ذلك لأن الملة الحقبقية لحدوث البناء 

في الأسماء هي السماع البحثء وكل محاولة لكشف أسرار وجود الكلمة 
على حال دون غيرهاء لا بد أن تمت بصلة إلى موضوع نشأة اللغات 
وقد نص علماء اللغات على أن البحث في نشآة اللغات لا يؤدي إلى 
فائدة. وقد تطرق أبو حيان إلى مثل ذلك فقال: ففي الحقيقة لا إحتاج فيه 
(باب الوضعيات العربية) إلى تعليل؛ كما لا يحتاج في علم اللغة إلى 
تعليل فلا يقال: لم جاء هذا التركيب في قولك: زيد قائ . وأضاف: فهذا 
كله تعليل يسخر العاقل منه ويهزأ من حاكيه» فضلاً عن متنبطه. فهل هذا 
كله إلا من الوضعيات؛ والوضعيات لا تعلل. ولا شك أن كلام أبي 
حيان ينسم بالعمق والوجاهة. ونحن نرى رأيه ونأخذ بوجهة نظره. وقد 


(1) تفس المصدر 1/ 30 وما بمدها  )2(‏ خديجة الحديتي: آبو يان النحوي مس 394 
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عرضنا ما عرضنا من آراء النحاة في تعليل المبنيات لنصل إلى هذه 
التيجة. 


تمافج من إعراب المبنيات 


يعرب الاسم المبئي كما ذكرنا في الفصل السابق إعراباً محلياًء لأنه 
لقبات آخره على حركة واحدة لا يستجيب لتأثير العوامل السابقة عليه ولا 
يكون ثمة مجال لتطبيق قواعد الاعراب عليه» إلا أن يعرب إعراباً محلياً. ولا 
يعني هذا آن اللفطة المبنية - كما تقيد تسميتها ‏ لا يدخلها الاعراب وأنها 
تبقى في الجملة ناشزة مستعصية على قواعد النحو وقوائينه . ليس الأمر 
كذلك فاللفظة المبنية تأخذ موقعاً في الكلام وتؤدي وظيفة محددة وتفيد 
محنى خاصاً. بيد أنها تتعسك ببزتها التي ورشتها عن آبائها الأقدمين» درن أن 
تقبل تغيير تلك البزة لأي سبب وفي أية مناسبة - ولكنها في غير ذلك كغيرها 
من أنماط الكلام فتقع مبثدا أو خبراً أو فاعلاً أو مفعولاً به أو مأضافً إليه أو 
ظرفاً إلى غير ذلك. وهي بهذا المعنى قابلة لأن تدخل في نطاق المفهوم 
الإعرابي الذي هو التطبيق على القواعد النحوية ببيان نوع الكلمات (اسم قعل 
حرف) وطبيعتها (معربة أو مبنية) وعلاقاثها بحضها ببعض (فاعل» مفعول» 
مبتدا) ويشملل أيضاً النظر في الجمل محلهاء أي ما يسمى إعراب 
الجمل»". فلو جعل أحدهم عنران أحد فصول كتابه: «علامات الاعرابا 
ثم تحدث في هذا الفصل عن علامات البناء لم يكن مخطتاً؛ لأن أبا الأسود 
الدؤلي حينما وضع للاعراب علامات هي الضمة والفتحة والكسرة؛ لم يكن 

ني منها الالفاظ المبنية ٠‏ بل كان يشمل بها الكلام معرباً ومبنياًء وكانت 
ضمة الإعراب كضمة البناء لا فرق بينهماء بل إن النحاة لم يكونوا قد صنفوا 
الكلام إلى معرب ومبني» ولا فرّقوا بين ألقاب الاعراب وألقاب البناء كما قعل 
البصريون فيما بعد. وهكذا يكون البناء جزءاً من الإعراب التطييقي» ويكون 
الاعراب التطبيفي أكثر عموماً وشمولية . 


بعد هذا الإيضاح الذي كان لا بد منهء لا بأس في آن تأي على ما أردنا 


(1) جورج عبد السيح وزميله: معجم الخلبل ص 88. 
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تقریره بمثالین هما: كيف وكْ. الأولى اسم استفهام مني 
على الفتح» والثانية من كنايات العدد وتكون خبرية أو استفهاميةء ويجيء ما 
بعد الأولى مجروراً على الاضافةء وما بعد الثانية منصوباً على التمييز 
رقون إلى هذا الموضوع؛ فيسمون ما يع بعد «كم* 
الخبرية تمييزاً أو مميزاً. والصحیح آنه لا ي يزاً أو تمييزاً إلا ما يقع بعد 
كم الاستفهامية التي كان ينغي أن يطلق عليها اسم كمه الإنشائية» لأن 
البلاغيين يضعون الخبر في مقابل الانشاء. ولا شك أن الاستفهام هو أحد 
ضروب الانشاء. ولكن الدقة أن تضع أحدهما قي مقابل الآخر لسييين: 

الأول . أن قليلاً ممن لهم صلة بعلم النحو يعلمون أن «كمه الخبريةء 
نسبت إلى الخبر الذي هو أحد ضربي الكلام» فمعظمهم يظن أنها أخذت هذه 
التسمية من الخبر الذي هو إحدى الوظائف التحوية ولذلك يعريونها خبراً 
أينما وقعت توهماً آنها مأخوذة من الخبر أو منسوبة إليه 

الثاتي أن التصريح بأنها «كم٠‏ الإئشاتية يفنح باباً للتفكير في سبب 
إطلاق هذه التسمية عليهاء ويحمل الدارس على عقد موازنة بين الانشاتية 


ویستطیع من ثم أن يجار 


غموضاً يد منافذ هذا الموضوع 

ومن آبرز السمات التي يتسم بها الاسم الميني أنه - على الرغم من الترام 
آخره حركة واحدة ‏ بحتل مراقع إعرآيية مختلفة ويؤدي وظاتف نحوية متباينة 
ونتا شاهد على ذلك في اف٣‏ و«كم». ولنبدا بالأولى . قال حافظ : 


وقف الخلق ينظرون جميعاً كيف ابني قواعد المج وحدي 
كيف هنا اسم استفهام مبني على الغتح في محل نصب حال 
رقال حافظ : 

لا رعى اله عهذهامن جدود كيف أصبحت يا ابن عبد المجيد؟ 
کف هنا في محل نصب خبر 
قال شوقي: 


قدونياوالمسلمون عشيرةٌ يف الخؤرلة فيك والاعمام؟ 
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كيف هنا في محل رفع خیر مقدم 

ولا تخرج «كيفه عن إحدى هذه الحالات الثلاث. فهي إما آن تكون 
في محل نصب حالاً آو في محل نصب خبراً لكان الناقصة أو إحدى أخوانهاء 
أو في محل رفع خبراً مقدماً. 

ومن شأنها أن تلزم صدر الجملة التي تقع فيهاء لأنها من الأسماء التي 
لها حق الصدارة في الكلام وهي أسماء الشرط والاستفهام 

وقد تخرج «كيف" عن الاستفهام فتفيد التعجب وذلك في مثل قوله 
تعالی : كيف تکفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم*“؟) وكذلك قوله تعالی : 
«فانظر كيف كان عاقبة المجرمین؟) ومثله قله تعالى: (آنظر كيف ضربوا 
لك الأمثال؟) ومن ذلك قول المتنبي 
أبنث الدهر عندي كل ينت فكي خرجت أن من الزحام؟ 


وتخرج كيف كذلك إلى الشرط فتفيده دون أن تجزم عند البصريين» 
وتقتضي عند فعلين متفقي اللفظ والمعنى نحو: كيف تصنع أصنع . أما 
الكوفيون فيجزمون بها فيقولون: كيف تصتع أصتع”. وقد تتصل بها «ما» 
فتكون أكثر إفادة للشرط واستعداداً للجزم» حتى أن بعض التحويين جعل 
اقترانها بالحرف «ما» شرطاً لاعمالها . وقد أدرج ابن الأنباري خلاف 
البصريين والكوفيين حول المجازاة بكيف ضمن المسألة 91 من كتاب الاتصاف 
في مسائل الخلاف . 

ولآن كيف من الأسماء التي لها حق الصدارة» صعب أن يعمل فيها ما 
قلها فهي في كل المواضع التي تقع فيها تكون معمولة لعامل متأخر . ففي 
قوله تعالى: افلا بنظرون إلى الابل كيف خلقت'“)» عمل في كيف الفعل 
المتأخر «حْبقته. وكذلك في قوله تعالى : هو الذي يصوركم في الأرحام 
كيف يشاء“)» العامل في كيف هو الفعل #يشاء؟ لا الفعل «يصور؛ لأنه 


»0« (5) نفس المصدر والمكان 
(2) سورة الأعراف : 84. (6) اين الأتباري: الانصاف 2/ 643. 
(3) سورة الاسراء: 48 7 سورة الغاشية: 17. 
(4) اين هشام : منتي اليب 1/ 205 (8) سررة آل عمران: 6. 
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متقدم راکیف» لا يعمل فيها عامل متقدم . 

وتأتي كيف أحياناً خبراً مقدماً لمبتدأ محذوف كما في قول الشاعر : 
شكوث ولم يفارقني شبابي إذا تغشاني المشيب؟ 
وكيف إا ذوى زر الأساني ٠‏ وكيف إذا التوى الغصن الرطيب؟ 


آي فکیف الحال؟ وتطرق ابن شام إلى شبيه هذا الاستعمال في القرآن 
الكريم» رهو قوله: 

فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد"» فجعل المقدر فعلاً هو ايصنعون؛ 
أي فكيف يصنعون إذا جثنا من كل آمة بشهيد؟ ولو قدر المحذوف احالهمه 
لما ابتمد عن الصواب إذ من الممكن أن يكون التقدير : فكيف حالهم إذا 
جننا. . . الخ 

ومن الجدير بالذكر أن ابن هشام تطرق إلى إعراب «كيفة فذكر من 
أنحواله حالين فاتنا ذكرهما فيما سبق هما: أن تكون مفعولاً به ثانياً لأحد أفعال 
القلوب نحو: كيف ظننت زبداً؟ وان تكون مفعولاً مطلقاً في قوله تعالى : 
الم تر كيف قعل ريك باصحاب الفيل*؟) وكان الأحرى بابن هشام أن 
يعربها في هذا الموقع نائبٌ مفعول مطلقء لأن المفعول المطلق لا يكون إلا 
مصدرآء» ويخطئ من يظن من النحويين آنه غير ذلك» لسبب بسيط هو أن 
المفعول في العربية يعني المصدر فما جاء غير مصضدر لا يجوز آن يكون 
مفعولا مطلقا بل ناتب 

هذه لمحات عن «كيفه ترينا كيف ينبغي التطرق لهذه الأسماء المبنية 
عند إعرابهاء وكيف يتبغي التأمل في موقعها من الاعراب قياساً إلى ما يتصل 
بها ويؤثر فيها من عوامل لفظيةء مما يبين لتا آن الاسم المبني - وإن كان آخره 
يلزم حالة واحدة ‏ بأخذ الموقع | ي يناسبه في الكلام ويؤدي الوظائف 
المنوطة به فلا يختلف عن الاسم المعرب إلا في ثبات آخره على حال 


عله . 


واحدة لا تتغير. 
(1) سورة الاه : 41 ( سور الفيل: 1 وانظر مخني اللبيب 1/ 
(2) ابن هشام : مشني اللییب 1/ 206 205 


t81 


أما «كم» فهي كناية عن العدد وهي نوعان: إستفهامية وخبرية كما سبق 

أن ذكرناء ويكون حكم الاستفهامية في الاعراب كما يلي" : 

1 أن تکون في محل جر إذا سبقها جار أو مضاف نحو: بكم درهم شريت 
هذا الثوب؟ وبیت کم صدیق زرت؟ وفي هذه الحال يجوز جر ما بعدها 
ونصبه ۔ 

2 أن تكون في محل نصب نائب مفعول مطلتق إن كانت استفهاماً جن مصدر 
نحو: كم جولةٌ جلت في الميدان؟ 

تکون في محل نصب نائب ظرف إذا استفهم بها عن زمان آو مکان 

نحو: کم یوما غبت عن العمل؟ کم میلاً سرت؟ 

آن تکون في محل تصب مفعولاً به نحو: کم کتاباً قرأت؟ 

5 أن تکون في محل نصب خبر کان أو واحدة من آخواتها نحو: کم کان 
عد الزوار؟ 

6- آن تکون في محل رفع ميتدا نحوز کم کتاباً عندك؟ 

7- آن کون فيٰ محل رقع خبر مقدم نحو: : كم مالّك؟ 
وتعرب الخبرية مثل الاستفهامية تماماً. وهذه أمثلة متتوعة على إعراب 

قال المتنبي: 

کم قد فيلت وكم قد مب عندّكمو ‏ ثم انتفضت فزال القير والكُفَنُ 
دمه هنا هي الخبرية في محل نصب تائب مفعول مطلق- وتقدیر 


وقد يعربها بعضهم مفعولاً مطلقاً. والصحبح نها تاتب مفعول مطلق 
لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدراً. وما ناب عن المصدر ناب عن 
المقعرل المطلق. فليس صحيحاً قول النحاة آنه ثاب عن المصدر في 
الاتعصاب على المفعول المطلق . فالذي ينوب عن المصدر ينوب عن المفعول 
المطلق لأن المفعول المطلق هو مصدر في الأساس. 


الغلاييني: جامع الدروس العرية 3/ 115 
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رقال حافظ ابراهیم : 
كم تحت آذيال الظلام متيمْ دامي الفؤاد وقلبه لايْعلَمُ 
رفع حافظ متيم» على الرغم من أن النحاة لا يجيزون في ما بقع بعد 
«كم* الخبرية غير الجر والنصب في حال الانفصال . أما الرفع فهر قليل . وقد 
أورد النحاة للاخطل قوله 
كم عمةلك ياجرير وخالة فدعاء قد حَلَبّْث علي عشاري 


فذكروا أنه ورد في كلمة اعمة١‏ الجر والنصب والرقع. وقد أعربوا 
#عمة» في حالة الرفع مبتدأً. فاعترضتٌ على ذلك في تعليق لي على كتاب 
المرجع للشيخ علي رضا نشرته مجلة المعرفة السورية ٠‏ واقترحت ان تعرب 
#عمةه في حالة الرفع حبرا لكم الخبرية» على أساس آن «كم" في محل رقع 
بتدأ. وتمثلت ببيت حافظ السابق ذكره. قعارضني في ذلك آننٍ الشيخ محيي 
الدين الدرويش في رد نشرته صحيقة العروبة في حمص ء ولم يکن في جعبتي 
من آراء النحاة.آئذاك ما أثبتُ به رآبي. غير آنني عثرت فيما بعد على نصوص 
نحوية تؤيد رأيي. من ذلك ما ذكره يه في إعراب : کم غلمانٌ لك؟ برفع 
لماه على أنها خبر لكم. وكذلك في قول العرب: كم رجل أفضل منك! 
فجمل «أفضل» خير ئ ّ 
وقد تطرق العكبري إلى ذلك في إعرابه لهذا البيت : 
كم بجوو مقرف نال العلى وكريمبخلةقدؤضغة 
قال العكبري : والجواب عن البيت من وجهين 
أحدهما : أن الرواية الصحيحة الرفع آر التصب (أي رفع مقرف ار 
نصبه) وكلاهما قد روي. فالرفع على أنه خبر عن «كم" والتصب على التمييز . 
ورواية الجر شاذة فلا تجعل أصلا . 
ولسنا بصدد ذكر الوجه الثاني لأنه لا يتعلق يما نحن فيه. أما الوجه 


(1) مجلة المعرقة» دمشق» المدد 36 ص (2) سيبويه: الكثاب 2/ ۱60 161 
280 281 (3) العكبري: التيين ص 429- 431. 


183 


الأول فهو نص صريح على أن مغرف“ قي حالة الرقع خبر لكم الخبرية. وهو 
ما ينكره الذين لا يعرفون النحو إلا نقلاً وتقليداء لا فهماً أصبلاً وتفكيراً 

وكان حافظ ابراهيم فد اختار الرقع بعد ١كم»‏ في ت آخر هو قوله 
فكم في طريتي الشر خير ونعمةٌ ٠‏ وكم في طريق الطببات شرور 

ویبدو آن شارحي دیوان حافظ لم يعرفوا آن للرفع وجهاً فيعذروا حافظاً 
على اختياره. ولذلك وجهوا اليه اللوم وعدوا ما فعله لحناً فقالوا: يلاحظ أن 
الرفع في قوله «#شروره خر البيت لضرورة حركة الرويء وإلا فالوجه تصبه 
على الأرجح» للفصل بينه وبين «كم* الخبرية بجار ومجرورء آو جره على 
مذهب بعض النحويين" . 

والصحيح أن حافظاً على حق في ما فعله. فقد كان إماماً في اللغة ولم 
يكن يجوز عليه الخطا والوهم وبخاصة في ما بابه القياس؛ إن جاز أن يقع في 
ذلك في ما بابه السماع. ومن المعروف أن المقصود بما بابه القياس هر 
النحوء كما أن المقصود يما بابه السماع هو اللغة. ومن السهل ضبط ها بابه 
القياس» وليس من السهلل ضبط ما بابه السماعء وان كان الشعراء يتفاوتون في 
ذلك 


نقول أنه ليبس من السهل أن بقع حافظ في مشل هذا الخطاً الواضح 
البين»ء لولا آنه يبعتمد على وجه من وجوه العربيةء وحسب حافظ أنه كان 
موضع احترام رصفائه من أدباء العصر وعلمائه وعلى رأسهم محمد عبده. ولا 
يسعنا إلا أن نورد بهذا الصدد شهادة شوقي حافظ في بيتين قال فيهما 
يا حافظ الفصحى بانيٰ مجدها ٠‏ رامام من جلث من البلغاء 
خلفت في الدنيا بياناً خالداً وترفت أجيالاً من الأبناء 


ولسنا نداقع عن حافظ من أجل الدفاع» بل لأن الشواهد تثبت أن حافظاً 
كان على حتق في اختيار الرفع . وقد أوردنا ما قرره سيبويه والعكبري في إجازة 
الرقع بعد «كم». ويبدو أن الرفع بعد كمه كان معروفاً متداولاً في المدارس 


() یران حافظ ابراهیم ص 2/ 166 


المصرية بدليل آن شعراء العصر الكبار في مصرء كانوا يلجأون إلى هذا الوجه 
إذا اضطرهم الروي. من هؤلاء مطران الذي يقول : 

العلم والأدبُ الذي يجلوه والفضل اللبابُ ٠‏ 

وسماحة الآسي المؤاسي» كم بها للخيرٍ باب 

فقد رفع مطران «باب» بعد «كم٠.‏ وليس من الممكن أن يكون قد اضطر 
إلى ذلك اضطراراًء لأن مطران خريج المذهب البازجي في التحقيق والتدقيق 
وهو لا يقدم على ما يمكن أن يعد لحناً أو خطاً. 

ومن الشعراء الذين اختاروا الرفع بعد «كم» ولي الدين يكن الذي يقول 
واليوم فنا وذابست ٠‏ ان لل دبد تذوث 
لار 


E 4‏ 8 
ی ۴ يث 

ففد رفع احبيب*» بعد اكم» ولم بجد غضاضة في ذلك لأنه تعلم على 
مقاعد الدرس ان الرفع جائز بعد ١كم»‏ الخبرية . 

وآخر من عثرنا لهم على شاهد من هذا النوع الشاعر المعروف علي 
محمود طه الذي يقول في مطلع قصيد 
يا قاهر الموت كم للموتِ أسراز ٠‏ ذل الحديد لها واستخذت الناز 

فقد رفع «أسرار بعد «كمه كما فعلى رفاقه الشعراء حافظ ومطران وولي 
الدين يكن. ومن المستبعد أن بكون هؤلاء جميعاً قد اقترفوا خطأً في اختيار 
الرفعء مما يدل على أن للرفع مسوغات 
وقال أبو تمام: 


كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى وحتنيأة أبدالأول منزل 


«كم» هنا في محل رفع مبتدآً. وجملة «يألفه الفتى» في محل جر نعت 
«متزله والخبر محذوف تقديره كائن أو موجود. وقد يزعم بعضهم آن الخبر 
يكمن في الجملة الاسمية «وحنيةُ أبداً لأرل منزل» غير أن الواو تمنع آن تكون 
هذه الجملة خبراً. وتمة مانع آخر وهو الضمير المتصل بلفظة «حنينة وذلك 
لأن الخبر يجب أن يتضمن ضميراً يعود إلى المبتدأ والضمير الذي في احنينه 
يعود إلى "الفتى؟ لا إلى ١كم»‏ ولا إلى متزل. ولذلك لم يجز أن نعرب الجملة 
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الاسمية في الشطر الثاني خبراً للمبتدا کم 
وعلى هذا النمط جاء بيت المتنبي : 


وكم سن عاثب قرولا صحيحاً وآفثْة من الفهم السقيم. 


٣کم‏ هنا في محلل رفع میتداً. والخبر محذوف تقدیره موجود آو کائن 
وكانت الجملة الاسمية *وآفتةُ من الفهم السقيم» أحرى بأن تكون خبراًء لأنها 

هي التي تدل على المعنى المطلوب. غير أن إقحام ام الوار في هذا المكان 
يمنعها من أن تكون مؤهلة لذلك» على الرغم من أن بعض النحاة يجدون في 
التحو متسعاً لذلك» فيجعالون الواو زائدة. ولكن تتبع الكلام العربي لا يعطينا 
دليلاً على وقرع مثل هذه الزيادة. 


وقد وقع شوقي في ما يشبه ذلك حین قال 


فرب مصفدإ منهم وكانت تساف له الملوك مصفدين 
ذلك لأن امصفد؟ هنا مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه ميد ویکون 
الخبر محذوفاً تقديره كائن أو موجود والذين بحلوا عن الخير في الجملة 
الفعلية "كانت تساق له الملوك» كان لهم ما بسوغ وجهة نظرهي لولا نهم 
أصطدمو! بالوار الزائدة في هذا الموقع» ولذلك انتقدو! شوقي وقد داقع عله 
والعجيب أن بعض اللغريين إذا وقعوا 
ومتعوا کل شيء حسب ما يوافق 


آخررن وقالوا: يجوز إقحام الواو هنا 
في موقع المناظرة واللداد» أجازوا كل 
أهراءهم 


رلا بأس في أن نشيرء ونحن نتحدث عن بيت شرقي» إلى لفتة وجيهة 
فيه؛ قل من ينتبه اليهاء ألا وهي المعنى الذي تفيده ربا ققد حار التحويون 

أن يكون التكثير أو التقليل. ولم يحسموا القول قي هذا المعنى . وإذا 
کانت ارب* تفید التکثیر واکم» تفيده دون شك» فما الفرق بينهماء را 
الحكمة من إفادة الاداتين معنى واحدا؟ ومتى تستعمل هذه؟ ومتى نستعمل 
تلك؟ إتنا لا نجد في كتب الحو أجوبة على استفساراتنا. . وقد عرفت بعد 
طول تأمل وتفكير أن المعنى الذي تفيده ارب ليس التكثير ولا التقليل بل 
التخصيص . والذي يتأمل عدداً من الأبيات الشعرية يجد الدليل على ذلك. 
قال المعري 
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رث ليل كأنه الصبح في الحسنٍ وان كان اسوة ال طيلسانٍ 

فلا شك أن المعري لا يقصد الكثرة ولا القلةء بل يقصد لفت الانتياه 
إلى ليل مخصوص يتذكره ويتحدث عله 

وجينما قالت العرب رب أخ لك لم تلده آمك لم تقصد كثرة 
الاخوان رلا قلتهم» ولكنها قصدت أخآ من نوع مخصوص وذا أوصاف 
محددة. وهكلا يبدو أن *رب" ليست مرادقاً لكم الخبرية» فهي لا تفيد النكثير 
ولا التقليل» بل التخصيص. ولم أجد من أشار إلى هذا المعنى إلا ابن كمال 
باشا حین قال: رب لانشاء تقليل وع من جنس» ومجرورها یجب أن یون 
نكرة موصوفة» واما كونها موصوفة فلأنها لتقليل نوع من جنس» فوجب 
ليصير المذكور بها نوعاً" . فهذا التخصيص الذي 
ذكره ابن كمال باشا بصورة غير مباشرة هو المعنى الوحيد الذي تفيده ارب . 
والمهم في الأمر أن نقرر أن اربٌ١‏ شيء آخر غ غیر اکم وان كلا منهما 
تستممل في ما لا تتعمل فيه الأخرى» ولو کان معتاهما واحداً لجاز وضع 
إحداهما موضم الأخرى. وهذا غير حاصل. 

هذه لمحات عن البناء اللازم وعلاماته وألقابه وكيفية اعراب بحض 
نماذجه. ومع ذلك ما زال في المجال متسع للقول عن نوع آخر من أنواع البناء 
هو البناء العارض. ولما كان الحديث عن ذاك النوع من البناء لا بد أن يطول 
ققد خصصناه بفصل مستقل نلم به شتاته ونجمع آطرافه ونذكر من تفصيلاته 
ودقائقه ما قل أن يقع في كتاب فإلى اللقاء في الفصل التالي . 


)ابن كمال باشا: أسرار الحو ص 278. 
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الفصل الثالث 


البناء العارض وخلاقات النحاة حوله 


لا شك أن موضوع الإعراب والبناء هو من الموضوعات الأساسية التي 
يوليها النحويون مزيد عناية واهتمام» فيفسحون له صدور كتبهم ومصاتهم 
وينزلونه منزلة سامية رفيعة منها. ومن الأدلة البارزة على أهمية هذا الموضوع 
أنه لا يمكن بحث موضوع الكلمة في الجملة» ولا النظر في أحوال آخرها 
دون التطرى إليه . ومن المعروف أن علم العربية يقوم في معظمه على معرفة 
حركات أواخر الألفاظ وعوامل تلك الحركات وعللها. ولا يمكن أن تقوم 
لعلم العربية قائمة دون النظر في مشل هذه الموضوعات . 

وكان العرب قد لاحظوا أن الألفاظ العربية ليست سواء في هذا السبيلء 
فمنها ما حركة آخره بتغير موقعه في الجملة أو بتغير العامل الداخل 
عليه وقد أطلقوا عليه اسم المرب ومنها ما لزم آخره حالة واحدةء بغخض 
النظر عن موقعه في الجملة ونوع العامل الداخل عليه وقد أطلقوا عليه اسم 
المبني. وكان من حت النحويين الذين شغلوا أنفسهم بدراسة العربية وشؤونها 
أن يلاحظرا هذا الفرق بين نمط من الأسماء تتغير أواخره حسب موقعه في 
الجملةء ونمط آخر تلزم أواخرء حالة واحدة. وكان لا بد أن نشا عن هذه 
الملاحظة ما يطلق عليه اسم الإعراب والبناء 


ولسنا في معرض التعريف بالاعراب والبناء ولا في الإتيان على 
تفصيلاتهما وبحث دقانقهما. فهما معروضان في كل كتاب نحوي. إما بصورة 
سوجزة أو بصررة مفصلة موسحة. وفي وسع أي كان أن يعود إلى هذا 
الموضوع . فيعرف من شؤونه ما لم يكن يعرف من قبل . هذا علاوة على أنذا 
آتينا في القفصول السابقة على أطراف من هذا الموضوع؛ تكفي للتمييز بين 
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مصطاتحي الإعراب والبناء ومعرفة دلالة كل منهما. ليس فيما يعالج هذا 
الموضوع من قضايا ويشرح من مسائل آي اکال او ا ال 
رسمناها لهذا الكتاب» وفي نطاق الأهداف التي وضعتاها له . 

بيد أن الأمر لا يبقى محصوراً في هذا النطاق البين الراضح . فهو لا يفتاً 
أن ينزلق في مهاوي الإشكال والالتباس» حينما يقدم النحويون على قسمة 
البناء إلى نوعين هما: البناء اللازم أو الثابت واليناء العارض . وهم يعرفون 
اللازم أو الثابت بأثه ما استعمل ا في كل متصرفاته وآحواله المختلفة على 
صغة واحدة ولم يستعمل معرباً بتة. كما يعرفون العارض أنه ما استعمل مبناً 
في حال لمعتى أوجب له البناءء فإذا زال ذلك المعنى عاد إلى حكمه الأصلي 
من الإعراب . 

والبناء الحارض هذا هو الذي يشير الإشكال والالتباس. ذلك لأن 
العُروض ينافي اللزوم. غإذا كان البتاء اللازم هر لزوم آخر الكلمة حالة 
واحدة قإن البتاء الماد الذي لا يلرم حالة واحدة هر ليس بناءء أو هو 
على الأقل ليس بئاء أصيلاً ما دام عرضة للتغير وعدم الثبات. ولسنا نحن من 
یقول هذا الکلام ولا من یتخیله تخيا. فكل من يتتيع كلام النحاة حول هذا 
الموضوع يجد فيه كثيراً من الحيرة والتردد وعدم القدرة على الحسم في 
موضوع إطلاق التسمية على مثل هذا النوع من الألفاظ أهو اعراب أم بتاء 
فنراهم تارة يميلون إلى تسميته بثاءء اعتماداً على أن حركته لم بحدثها عامل 
سابق» ثم نراهم يميلون إلى تسميته إعراباً لما بطرآ عليه من تخير الصورة 
وراختلاف الحال 

ومهما يكن من أمر» فنود قبل استئناف القول في موضوع هذا الخلاف 
آن عرض مختلف النماذج التي ساقها النحاة أمثلة على البناء العارض قي 
الأسماء والأقعال. فمما ساقوء من الأسماء ما يلي 
1- المتادى المفرد آي الملم ار النكرة المقصودة نحو: يا زيدٌ ويا وجل 


2- اسم لا التافية للجنس إذا لم يكن مضافاً رلا شييهاً بالمضاف تحو: لا 
ی ی ل . 

(1) اين الخشاب: المرتجل صن 106 کیال پاشا: اسرار الحو ص ۰170 رشید 

(2) ابن اتخشاب: المرئحل ص 110: ابن الشرتوني: مبادئ العريية 4ر 127 
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3 الظرف المقطوع عن الاضافة» نحو قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن 
بمد4. 

4 ما ركب من الأسماء في الحالات التالية : 

أ- إذا كان المركب إسماً صرفاً نحو: وقعوا في حيص بيص 
- إذا كان المركب عدداً نحو: أحد عشز وتسعةٌ عشز. 
ج - إذا كان المركب ظرفاً نحو: صباخ مساء» ليل نهار 
د - إذا كان المركب حالاً نحو هو جاري بيت بيت 
ه - الظروف المضافة إلى الجمل نحو قوله تعالى: #هذا ب 

الصادقين صدقهم* . 
هذا ما أورده النحاة من النماذج التي يؤتى بها مثالاً على البناء العارض 

في الأسماء. آما في الأفعال فإن كتب النحو لا تنص نصا صريحاً على شيء 

من هذا القبيل . ولكن من ينعم النظر في آمهات كتب النحو بجد الأمعلة 

التالية : 

١‏ الفعل الماضي المتصل بضمير رفع متحرك ويبنى على السكون لحو 
جلت وكتبْت والتقينا. 

2 الفعل الماضي المتصل بئون النسوة التي هي أيضاً ضمير رفع متحرك. 
على الرغم من أن النحا یحرصون على | ,دوها ہمثال خاص» ویبنی 
على السكون تحو: الطالبات درشن 

3- الفعل الماضي المتصل بوا الجماعةء ويبتى على الضمء نحو حضزرا 
وکتبوا. 

4 - الفعلل المضازع المتصل بنون النسوة ويبنى على السكون. تحو: البنات 
یدرسن . 

5 الفعل لل المضارع المتصل بنرن التركيد الثقيلة الثقيلة أو الخفيفة؛ ويبنى على 
الفتح» نحو: واه لأدافغنّ عن الوطن أو لادانتق 


قوا شر مذرٌ. 


م نفع 


1) سورة: الرر. 


4 (2) سورة: المائدة: 119 
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6 فعل الأمر المبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة أو آلف الائنين 

أو ياء المخاطبة . نحو اجلسواء اجلساء اجلسي. 
7 - قعل الأمر المبني على حذف حرف العلة نحو : ادع اسع» ارم 
8 - قعل الأمر المتصل بون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة نحو : اجلسَنّء اجل 

هذه الحالات جميعها بشقيها الاسمي والفعلي لم يستقر نظر النحاة على 
رأي واحد فیا . فهم مضطربون في تحديد حالتها آهي بناء آم إعراب أم هي 

2 ن البناء والإعراب . ولا بأس في أن تأتي بنماذج تفصيلية 

مما اختلغوا في تقرير أمره بين أن یکون بناء أو آن يكون إعراباً في مسائل 
مما سبق أن عرضناه على الترتيب التالي 

أولاًء يقف على رأس تلك المسائل المختلف فيها المنادى المقرد في 
نحر: با زیڈ ويا رجل» فإن كتب الحو المتأخرة تكاد تجمع على أن المنادى 
المفرد مبتي على الضم بتاء عارضاًء على الرغم من أن هذا البناء ليس موضع 
اتفاق في أمهات كتب النحو . ولذلك لا بأس أن نسوق في موضوع الخلاف 
الذي يدور حرله النصوص التالية 


أ خصص ابن الأنباري (كمال الدين أو البركات عبد الرحمن: ت 577 ه 
/ 1181 م) المسألة الخامسة والأربعين من كتاب الانصاف لبحث هذه 
القضية» وقد أوجزها بقوله: ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المثادى 
المعرف المفرد معرب مرفوع بغير تنوين» وذهب الغراء من الكوفيين إلى 
آنه عبني على الضم وليس بفاعل ولا مفعول. وذهب البصريون إلى أ 
مبني على الضم وموضعه النصب لأنه مقعول به 

ب _ قال ابن الخشاب (أبو محمد عبد الله بن أحمد: ت 567 ه / 1171 م) 
في تسويغ تبعية نعت المنادى المفرد له على لفظه على الرغم من أت 
مبني: قإن وصفت المفرد المعرفة أجريت صفته على لفظه» فرفعتها رقع 

ب دونه كقولك: يا يد العاقلٌ . ويضيف: وإنما 

أجريت اعرابها على لغظه وإن كانت ضمته ضمة بناءء لأنها أعني الضمة 


اري: الانصاف مر 323 
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استمرت في كل منادى بهذه الصفة وأطردت فيه فأشبهت الرفع في 
الفاعلء فلذلك جاز الإجراء عليهاء ولم بجر الاجراء على غيرها من 
حرکات البناء. 

ج - قال ابن يعيش (موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش : ت 643 ه / 1245 
م): إذا قلت يا زيدٌ ويا خالد» أمبني هو آم معرب؟ وهل الضمة فيه 
حركة بناء أو حركة إعراب؟! فالجواب أنه مبني على الضمة. وأضاف : 
وقد ذهب قوم إلى أنه بين المعرب والميني والمذهب الأول إلا أن 


2 


حركته وإن كانت حركة بتاء إلا أنها مشبهة بحركة الاعراب 
د قال أبو الحسن الأبذي (علي بن محمد بن عبد الرحيم الخشني: ت 680 
ه / ۱281 م): إن التثتبة ترد الأشياء إلى أصرلها من الاعراب ولذلك لم 
یبن اثنا عشرء وأما قولهم: یا زیدان (مثنی زید) فإنه جاز لأنه يشابه 
الإعراب. ألا تری أنه يتبع على لفظه؟ 
هى - قال السيوطي (جلال الدين عيد الرحمن بن أبي بكر : ت 911 ه / 1505 
م): المنادی المفرد نحو: یا زیڈ» ذهب قوم إلى أنه واسطة بين المعرب 
والمبنيء حكاه ابن يعيش في شرح المفصل والصحيح آنه متي 
ويبدو مما سلف أن النحاة مترددون في أمر المنادى المقرد المعرفة بين 
آذ يكون سينا ناء عارضاً كما بقول البصريون أو آن یکون معرباً كما يقول 
الكوفيون أو أن يكون واسطة بين البناء والإعراب كما يقول آخرون. وأكثر من 
ذلك أن النصوص السابقة وأمثالهاء بدل أن تحل مشكلة المنادى المفردء تزيد 
الموضوع ضغعاً على إبالةء فتثير من الإشكالات ما يعقد الدرس النحوي 
ريجعله مجالاً للحيرة والتردد وسوء الفهم. وحسبنا أن نذكر من تلك 
الإشكالات ما يلي 
1- كيف يمكن تبعية نعت الاسم المبني على لفظهء مع أن علم النحو يقرر 
أن النعت يتبع المنعوت على محله لا على لفظه؟ فنحن نقول: لقيت 
سيبويه العالم بتصب (سييويه) على المحل لأه مني على الكسر» ونصب 


(1) ابن الخشاب: المرتجل ص 194 (3) السيوطي: الأشياء والنظافر 1/ 93. 
(2) ابن يعيش: شرح المفصل 1/ 129. (4) نفس المصدر ا/ 291 
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(العالم) على اللفظ لأنه اسم معرب. أجل» النحت يتيع منعوته الميني 
على المحل لا على اللفط . فإذا ورد شيء مخالف لذلك. فهذا يعني أن 
المتبوع ليس مبنياً بل هو معرب. ثم ان الاحتجاج بأن المنادى المفرد كثر 
تكراره وتردده على هذه الحال حتى أصبح يشابه المعرب» هو ضرب من 
التحايل على المنطق والتمويه على القياس واللعب بالألفاظ . ولا فهل 
ورد في تاريخ النحو وفي الكلام العربي شيء يشبه هذا؟ وهل يجوز لنا 
أن نقيس على غير مثال وأن نبتدع القاعدة على وهم وخيال؟ 

كيف يجتمع البناء والتثئية في نحو فرلنا: ا زیدان» ويا رجلان؟ في حين 
يقرر النحاة أن المبني لا يشتى وإذا ثني زال بناؤه وذلك في نحو (هذان 
واللذان) فمفرد هذين مبني ومثناهما معرب بالألف رفعاً وبالياء تصباً 
وجراً. أكثر من ذلك أن علامة البناء لا تكون إلا حركة ولا قكون إلا في 
آخر اللفظ . فحينما تجيء علامة البتاء حرفا في وسط اللفظ يكون في 


اللأمر شيء غريب . 

3 يزعم النحاة أن المنادى المفرد بينى على الضم ولكته يكون منصوباً بفعل 
محنبوف تقديره أدعو آو آنادي» مع أن هذا التقدير يصطدم بالاعتراضات 
التالية : 

أ عبارة النداء إنشاء وتقديرها خبر. وهذا يعني أننا حينما نقدر فعلاً في 
نحو: يا رجل» نصير كانتا نعرب عبارة أخرى هي : نادي رجلا والفرق 
بين الصيغتين كير . 

ب لو كان هذا التقدير صحبحاًء لكان يجب أن يلحق التابع بالمتبوع على 
محله كما أسلفنا فنقول: يا ريد العاقلّ بنصب (العاقل)ء ريا يها الرجل 
بنصب (الرجل) ولكن الوارد فيهما غير ذلك. فقي المثال الأول آجيز في 
التابع النصب وإن كان الرقع هو الأصل . وفي الثاني لم يرد إلا الرفعم 


فکبف یکون ذلك؟ 

ج - من المعروف أن اللجوء إلى التقدير لا يكون إلا عند الضرورة. ولا 
بستحسن اللجوء إلى التقدير في غير ذلك. فما الضرورة التي حملت 
النحاة على اللجوء إلى التقدير في النداء؟ أغلب الظن أن الذي حملهم 


على ذلك هو البحث عن عامل يعمل قي المنادى المتصوب إذلم 
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یتصور هؤلاء أن یکون منصوب بلا ناصب وقد الحقوا التي بال 
في هذا التقدير. ولا شك أن نظرية العامل في التحو هي التي أدت إلى 
کل ذلك . وقد أصبحت هذه النظرية أموضع نقد شديد في أيامنا هذه 
ومهما بكن فإن موضوع النداء يتضمن الكثير من الغرائب 
والمستحيلات ويشهد الله ني ما قرأت هذا الموضوع متذ كنت صغيرا إلا 
أحسست كأآن النحاة بما يقحمون أتفسهم فيه من تحليلات واهنة وتعليلات 


مدخولة ٠‏ إنما يريدون أن بتلافوا خطأ أو يغطوا عيبا أو يدفلوا سوءة . ذلك لأن 
آتباع المبني على لفظه خطأً مهما حاول أن يسوغه الخليل وأصحابه إلى يومنا 
هذا. كما أن تلنية المبني غير جائزة مع بقانه مبنياً. وكذلك تصور فعل 
محذوف تقديره أنادي أو أدعو هو أيضاً غير ضروري ولا لازم. وكثا قد 
أشبعنا القول في هذا الموضرع في فصل سابق. فلا ضرورة للتوسع 
والاستزادة . 

ثانياً - بلحق بالنداء في قول النحاة بأن بناءء عارض اسم لا النافية 
للجتس إذا لم يكن مُضافاً أو شبيهاً بالمضاف. وعلى الرغم من ذلك فقد 
دارت حوله خلافات في الرأي بين بثاته أو إعرابه أو كونه في حالة وسط 
بینهما. وهذه نماذج من الأقوال رأرجه انرأي التي ساقها النحاة 
الموضوع في معرض الشرح والتوضيح 
أ قال ابن السراج (أبو بكر محمد بن سهل: ت 316 ه / 928 م 

الفتح الذي يشبه النصب» فما كان على هذا المنهاج مطرداً في الأسماء 
يخص إسماً بعينه . وها اضرب إنما يكون في النفي بلا . 


ابن الخشاب (آبو محمد عبد الله بن أحمد: ت 567 هى / 1171 م) 
وكذلك النكرة المفتوحة مع ١لا‏ المراد بتفيها !لجنس كقولك : لا رجل 
في الدارء ١لا‏ عاملة في رجل النصب في !لأصل» كما تعمل الإنه 
رهي مركبة من بعد معه ومجعولة هي وهو كالاسم الواحد في قزل 
يه. ولذللك شبه قولك : لا رجل» بخمسة عشزء لآن الآصر خمسة 
ورعشرةء فركب العددان وهما إسمان مفردان وجعلا كلمة واحد 


اين السراج ٠‏ الأصرل ا/ ا2د (2) اين الخشاب: انمرئجل مي ٠٠١‏ 
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ج - قال ابن الأنباري (كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن: ت 577 ه / 
1 م) في معرض حديشه عن الأسماء التي تقع بعد دلا النافية 
للجنس: وإنما بنيت على حركة لأن لها حالة تمكن قبل البناء. وإنما 
كانت الحركة فتحة لأنها أخف الحركات. وذهب بعض النحويين إلى 
أن هذه الحركة حركة إعراب لا حركة بناءء لأن #١‏ تعمل النصب 
إجماعاً لأنها نقيضة «إن.“ 

د قال الأزهري (خالد بن عبد الله ت 905 ه / 1499 م): ومنها أن اسم 
١لا"‏ المفرد مختلف في إعرابه وبنائه . 
ويتبين من النصوص السابقة التي أدارها أصحابها حول «لا» النافية 

لجنس وعملها في ما بعدها أن ثمة التباساً في الرؤية واضطراباً في الرأي حول 

هذه المسألة . ويشمل هلا الالتياس والاضطراب النقاط ١‏ 

1١‏ هل اسم «لا* الناقية للجنس مبني أو معرب؟ رهل حركة هذا الاسم هي 
حركة بناء أو حركة إعراب؟. ٠‏ 


2 هل الفتحة التي تلحق باسم "لا" النافية للجنس هي من عملها أو من عمل 
البناء؟ 

3- إذا كانت ١ا١‏ تعمل النصب في اسمهاء فلماذا منع هذا الاسم التتوين؟ 

4- يعللون ذلك بالتركيب الذي جعلت به ال١‏ مع ما بعدها بمنرلة الاسم 
انواحد. ولهذا ركبا كما ركب العده خمسة عشر. غير أن قولهم بأن 
حركة اسم ١لا‏ التاقية لجنس تاجمة عن التركيب ٠‏ يتناقض مع قولهم إن 
هذا الاسم منصوب بلا نفسها 


وعلى الرغم من كل ما أوردنا من شروح النحاة وتوضيحاتهم لا نحس 
أن القضية باتت خالية من الشوائب ونقاط الالتباس . ومن ذلك قولهم أحياناً أن 
اسم هلا النافية للجدس هو من أمثلة البئاء العارض كما يذكر ابن الخشاب 
وابن کمال باش (شمس الدین أحمد ہن سليمان: ت 940 ه / 1534 م) 


1 ابن الائباري؛ آسرار العرية 46. 9) ای الخشاب. المرتجل م ٠۲۵‏ 
2 الازعري: شرح التصريح ا 245 4 


كمال ياها أسرار انحر صن 170 


وغيرهماء وقولهم أحياناً إن حركته حركة إعراب كما يرى الكوفيون عامة" 
والزجاج (أبو إسحاق ابراهيم بن السري : ت 311 هد / 923 م) والسيرافي 
(أبو سعيد الحسن بن عبد الله : ت 367 ه / 979 م) من البصريين. هذا في 
القدماء. وأما المحدئون فقد نهد منهم للجهر بذلك محمد عبد الجواد أحمد*“ 


0 
ومحمد أحمد ران . 


ومما بلفت النظر أن السبب الرحيد الذي حمل الدحاة على القول بأن 
اسم ١لا»‏ النافية للجنس مبني هو خلوة من التنوين الذي هو من علامات 
الأصالة في الاسم المتمكن الأمكن. وهو السبب نفسه الذي حملهم على 
القول بأن المتادى المفرد المعرفة في نحو: يا زيدء ويا رجلٌء هر مبني أيضاً 
وبيدو أن هذا القول في كلا الحالين غير مقنع» وأآنه هو السبب الذي جر كل 
هذه الخلافات والإشكالات التي ما زلنا نعاني منها في الدرس النحوي. ومهما 
يكن فإن القضية ما زالت بحاجة إلى مزيد من التأمل وإنعام النظر . 

ثالفاً - عدوا من قبيل البناء العارض العدد المركب. وقد نص على ذلك 
ابن كمال باشا فقال: والمركب نحو خمسة عشرًء لأن آخر الكلمة الأولى 
بالتركيب يصير بمنزلة وسط الكلمة فلا يصلح للاعراب . وتطرق ابن 
الخشاب إلى هذا الموضوع فقال: والاسم المركب مع غيره ت 
وستة عشرّ وما أشبهها. هذه الأسماء إذا أفردت معربة. كقولك : خمسة وستة 
وغشرة فإذا ركبت بنيت لأنها ضمنت معنى حرف العطفء إذ كان الأصل 
في خمسة عر خمسة وعشرة ولكتهم حذفوا حرف العطف. وركبوا أحد 
الاسمين مع الآخرء وجعلوهما كالاسم الواحد ليجريا مجرى أسماء الأعداد 
المغردة غير المركبة كسبعة ولمانية وعشرة لحاجنهم إلى ذلك في بعض 
الاستعمال”. ولا يتوقف ابن الخشاب عند هذا الشرح الدقيق المفصل» بل 
هو يتطرق إلى نوع هذا البناء فيقول : فالبناء في الاسمين المركبين غي العدد 


() ابن الأثباري: الانصاف 1/ 366 شرح البدائية ص 63. 

ابن عقيل 1/ 396 (5) محمد أحمد براتق: اللحو المتهجي ص 
(2) شرح این عفیل 1/ 196 103 
الرضي: شرح الكافية /١‏ 255 (6) ابن كمال باشا: أسرار التو صي 170 


(4) محمد عبد الجواد أحمد: قواعد التحو (7) ابن الشاب : المرتجل صن ١١2‏ 
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وغیره أيضاً عارض لأنھما إذا مُا عادا معربین. 

ويهمنا من هذا كله تشديد ابن الخشاب على أن العدد المركب ذو بناء 
عارض» لا لسبب إلا لأن أكئر النحاة يذكرون أنه مبني على فتح الجزءين ٠‏ 
ولا بكادون يذكرون أنه من أمثلة البناء العارض. فهذا صاحب كشف 
المشكل* بسرد المبنيات كلها لازمها وعارضها دون آن يشير إلى ما يفصل 
بينهما من لزوم أو عروض. ولم بتوقف هذا التقصير على القدماء» بل انتقل 
إلى المعاصرين. فهذا كتاب العو الواضح" وهو كتاب مدرسي مخداول 
ومشهور» يسرد نماذج من أنواع المبنيات دون أن يشير إلى لزوم أو عروض 
وكذلك فعل صاحب النحو المصفى”. ليس هذا فقط. فإن الشيخ مصطفى 
الغلايين يدرج العدد المركب في جملة نماذج البناء اللازم» وينص على ذلك 
تصاً قطعياً لا تردد فيه فبغول: ومنه (أي الملازم للبتاء) المركب المزجي 
تضمن انيه معنى حرف العطف أو كان مختوماً بكلمة «ويه» فالأول: كأحد 
O 8‏ 5 ل 2 1 
عشر إلى قسعة عش ر .. . الخ. ثم بعود الغلاييني ليتحدث عما لا يازم البناء 
من الأسماءء فلا يجد ما يذكره منها إلا الظررف المقطوعة واحسبه» 
وااغير*. 

ولا شك أن الشيخ الغلابيني لم يصب شاكلة الرمي في عده العدد 
المركب من أنواع البناء اللازم» فقد نص ابن الخشاب كما أسلفنا تصاً لا تردد 
فيه على أن العدد المركب هو من أمثلة البناء العارض» وساق نصه مقروتاً 
بالدليل حين قال: لأنهما إذا فكا عادا معربين. وقد تنيه إلى ذلك من 
المعاضرين المعلم رشيد الشرئوني» إذ عدد الأسماء المبنية بنا عارضاً فذكر 
منها المنادى المفرد واسم الا* النافية للجنس والأعداد المركبة وما ركب من 
القلروف والأحوال تركيب مزح والظروف المضافة إلى الجمل وأسماء الجهات 
الست . ولا يبقى بعد ذلك مجال لأن يختلف اثنان حول كوف العدد المركب 


الذي 


() تفس المصدر رالمكان (5) مصعفى الغلاييني: جامع الدروس 


(2) علي ين سليمان السيدرة: كشف المشكل العرية 2/ 214 

2 182 183 (6) تقس المصدر 2/ 214. 
(3) علي الجارم وصاحبه؛ النحوالواضح2/ 12 (7) المعلم رشيد الشرتوني؛ مبادئ 
4) محمد عيد؛ النحو المصفى ص 101 4 127 
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هو من أمثلة البناء العارض أو اللازم» فهو دون شك من البناء العارض الذي 


يزول بزوال حاله» ولا موجب لإنكار حقيقة واضحة ظاهرة ظهور الشمس. 
يضاف إلى ذلك كله أن العدد المركب هو من آنواع البناء التي لم يختلف 
النحاة قي موضوع إعرابها أو بنائها إن كانوا قد احتلغوا في موضوع لزوم هذا 
البتاء أو عروضه. 

رابعاً . الفعل الماضي المتصل بضمائر الرفع البارزة المتحركة : فمن 
المعروف أن الفعل الماضي يبنى على الفتح في الأصل نحو کب ودرسن 
وقرأً 


فإذا اتصل بضمير رفع متحرك بني على السكون نحو كتبْث وفرشت 
. وكذلك إا اتصل بنون النسوة وهي من جملة ضمائر الرقع المتحركة 
وإن كان النحاة يولونها عناية خاصة ويحرصون على أن يذكروها ويمثلوا عليها 


بصورة منفصلة مستقلة وذلك في نحو كبن ودرشْن وقرآن. إن الفعل 
الماضي في كل الحالات السابقة يبنى على السكون ويهجر حالة البتاء على 
الفتح وعذا ما يقول به النحاة ويتردد في مجالس الدرس. بيد أن النحاة ليسوا 


على وفاق تام فيما بخص هذا الموضوع. فهم لم بحسموا القول في قضية هذا 
السكون الذي بلحق بآخر القعل الماضي المتصل بضمير رفع متحرك. وعلى 
الرغم من أنهم يقولون: إن الفعل الماضي هذا مبني على السكون فإنهم 
يقولون أيضاً: إن هذا السكون عارض. كما يقول بعضهم: إن الفعل الماضي 
في هذه الحال» مبني على فتحة مقدرة على السكرن العارض» وإن كان من 
المعروف أن الحركات لا تقدر على الحروف الصحيحة» بل على الحروف 
المععلة ألغاً أو واوا أو ياءأً. هذه الخلافات كلها تعرضها من خلال طائغة من 
النصوص التي وقعنا عليها في طواقنا مع هذا الموضوع في كتب التحو. وهذء 
هي النصوص 
أ قال ابن السراج : والتون في فْعْلْنه إنما هي ضمير» وهي لجماعة 
المؤنث. واسكنت اللام فيها كما أسلفنا في ٺه حتی لا تجتمع أربع 
حركات. وليس هذا في أصول كلامهم . والفعل عندهم مبني مع ي 
«فعلكُه ومع النون في افْعَلْنْ؛ كأنه منه. لأن الغعل لا يخلو من 
الغاعر “ 


1 ان السراج : الاصول ا/ 49 
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ب - قال الحيدرة اليمني (علي بن سليمان: ت 599 ه / 1202 م): وإنما بني 
الفعل على الوقف مع المضمر لأن الضمير لازم وحركته لازمة. وكرهوا 
أن يجمعوا فی کلامی بن آرم حرکات رازم فرج حتف وا۵ 


ابن هشام (أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف: ت 761 ه / 
9 م): وأما ضرنث ونحوها فالسكون عارض أوجبه كراهتهم توالي 
أربع (كذا) متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وكذلك ضمة ضربوا 


عارضة بمناسبة الواو. 


د قال المعلم رشيد ال 
الجماعة أ بضمير رقع صحيح متحرك كانت الفتحة مقدر 
المناسية في الأول والسكون العارض في الثاني 

ھ۔ قال عباس حسن: لکن مول ؛ إن هذا السكون غرضي 
طارئ» جاء ليمنع الثقل الناشئ من توالي أربعة حروف مقحركة في 
کلمتین هما آشبه بكلمة واحدة (أي في الفعل وقاعله التاء آو نا أو نون 

السكون في رأيهم مجلوباً من أثر عامل دخل على الفعلء 

لجلبه . لهذا يقولون في إعرابه : بني الفعل الماضي على 


ني : فإذا اتصلل (يقصد القعلل الماضي) بوار 
ة يسيب الحركة 


وهكذا تختلف أوجه القول في الفحل الماضي المتصلل بضمير رفع 
بين أن يقال: إله فعل ماض مبني على السكون كما يترد في ميا 
س في أيامنا هذه أر أن يقال إنه مني على السكون بناء عارضاً أر 
انه مبني على القتح المقدر على السكون العارض . ولا شك آذ هذا 
الأخير هو أضعف الآراء المقترحةء لأن الحركات لا تقدر على الحروف 


الصحيحة بز المعتلة ولأن اللجوء إلى التقدير لا ينبي أن بشم إلا عند 
الضرورة الماسة 
خامساً۔ الفعل الماضي المتصل بواو الجماعة: وتتص كتب الحو 


(1) علي بن سليمان الحيدرة؛ كشف المشكل ‏ 13 المعلم ر 
1 253 4/ 12 


بن هشام: أوضع المسالك الم 27 140 عباس حر الواقي ا 99 
ن ارضخ س جسن : الحو الواقي 
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المتداولة في أيامنا على أنه يكون مبنياً على الضم» وذلك في نحو: كتبوا 

وجلسوا وذهبُوا. وقال بعضهم : إن الضمة حركة عارضة فتقدر الفتحة على ما 

قبل الواو لاشتغال المحل بحركة المتاسبة. ويطول الحديث في هذا الموضوع 
على نسق ما أوضحنا في الفعل الماضي المتصل بضمير رفع متحرك. ورغبة 

في مزيد من تجلية الأمورء نسوق النصوص التالبة : 

أ قال ابن الدهان (آبو محمد سعياء بن المبارك: ت 569 ه / 1173 م) في 
الخرة: ليس في الحروف ما هو مبني على الضم غير منذى والأفعال ليس 
فيها ذلك . وآما «ضربوا» فالضمة عارضة للواوء والعارض لا اعتداد بهء 
كما نقول في حركة التغاء الساكنين . ولهذا لم يرد المحذوف في لم يقم 


الآن. ومشل ذلك «مذه فيمن ضم. وجماعة يعتدون به بثاءء منهم 
5 


ار 


ب - قال ابن هشام : وكذا ضمة ضربُوا عارضة لمناسبة الواو 
ج - قال الأزهري: هذا ظاهر على القول بآن الضمة في ضربوا عارضة 


لمناسبة الواو لا ضمة بناءء كما مشى عليه المصتف (يقصد ابن هشام) 
في غير هذا الكتاب وجماعة حيث قالوا في الماضي : مبني على الفتح ما 
نم لل به واو الجماعة فيضم أو ير الرفع البارز المتحرك 


فیس 2 

د قال العليمي (ياسين بن زيد الدين الحمصي : ت 1061 ه / 1650 م) 
قوله : ١وأما‏ ضربت حاصلَةٌ أن الفتح فيما ذكر مقدر للنقل في ضربّتُ 
والتعذر في ضربُوا وكذا رمى وغزا. فالماضي مبني على الفتح لفضاً أو 
تقديرأً. وليس مبنياً على السكون ولا على الفضم . 

ه - قال عباس حسن: وكذلك يقولون في الضمة التي قبل واو الجماعة. إنها 
عرضية طارئة لمناسبة الواو فقط . وإن الفعل مبني على فتح مقدر مع من 
ظلهوره الضمة العارضة . وأضاف: ولا داعي لهذا التقدير والإعتات. 


السبرطي: الأشباه والتظائر 2/ 26. 4) العليمي: شرح التصريح 1/ 54 
2 اين هشام: أوضح المسالك 1/ 27 (انحاشية 


0 الأزعري: شرح الصريح |١‏ 9 (5) عباس حن : الوافي ا 99 


200 


فمن التيسير الذي لا ضرر فيه الأخذ بالرأي القاتل بأنه مبني على السكون 
مباشرة في الحالة الأولى» وعلى الضم في الحالة الثانية 
هذه الخلافات في إعراب الفعل المسند إلى واو الجماعة تبرز في كتب 

التحو ومصادره الكبرى بروزاً واضحاً بيناً متمثلة في الأوجه التالية : 

!- أن يقال في إعرابه: انه قعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو 
الجماعة. 

2- أن بقال: إنه مبني على الفتح المقدر على ما قبل الراو لاشتغال المحل 
بحركة المناسبةء مثل الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. 

3 أن يقال : إنه مبني على فتحة منع من ظهورها الضمة العار 
الوجه يشبه ما قبل إلى حد ما إلا أن ما فبله أكثر إتساقاً مع قواعد 
الإعراب الصحيح. 
وقد يكون كل هذا الذي ذكرناه عن الفعل الماضي راتصاله بالضماتر غير 

كاف فلا بأس أن نرجئ القول فيه إلى فصل مستقل نديره حول هذا الموضوع 

قيما بعد. 
سادساً - الفعل المضارع المتصل بنون النسوة: ويتردد في مجالس 

الدرس وكتب الدراسة أن هذا الفعل مبتي على السكون لاتصاله بتون التسوة 

مع التذكير بأن الفعل المضارع معرب إلا إذا اتصل بنون النسوة فيبنى على 
السكون وإذا انصل بنون التوكيد فيبنى على الفتح. ولم ينق النحاة كعادتهم 
على رأي في النظر إلى هذا القفعل فمنهم من قال: انه مبني دون آن يفصل 
في رصف هذا الباء. ومنهم من قال: إنه ذو بناء عارض. ومنهم من فال: إثه 

معرب» لا محالة على الرغم من السكون الذي لحق به بسب نون النسوة. 

وسنسوق نماذج من هذه الآراء المتضاربة على النهج التالي 

أ قال السهيلي (عبد الرحمن بن عبد اله: ت 581 ه / 1185 م): وأما 
فعل جماعة النساء فكذلك أيضاً إعرابه مغدر قبل علامة الاضمار كما هو 
مقدر قبل الياء في غلامي. فعلامة الاضمار منحت من ظهوره لاتصالها 


. وهذا 


(1) تفس المصدر والمكان 
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". وقال: فزن قيل : فقد أثيتم أن فعل جماعة 


باتفعل وأنها كبعض روف 

المؤنث معرب وهذا خلاف لسيبويه ومن وافقه من النحويين 

زعموا أنه مبني ٠‏ وان اختلفوا في علة بنائه. قَلنا: بل هر وفاق لهم 

لأنهم علموناء وأضلوا لنا أصلاً صحيحاً فلا ينبي لتا أن ننقضه 

ونكسره عليهمء وهو وجود المضارعة الموجبة للإعراب وهو موجود 

في يغعْلن وتفعلْنْء فمني وجدت انزواند الأربع وجدت المضارعة وإذا 
2 


انهم 


وجدت المضارعة وجد الإعراب 


ب قال أبو حبان (محمد بن يوسف بن علي : ت 745 ه / 1345 ء) في 
لارتشاف: والمضارع معرب إلا إن 'تصلت به نون الإناث. فالجمهور 
عل آنه مبني خلافاً لقوم منهم ابن درستویه فزنه زعم أنه معرب 

ESIR 


ج قال ابن هشام: والمعرب المضارع نحو (يقوم) لكن بشرط سلامته من 
نون الاناث ونون التوكيد المباشرة. فإته مع نون الإناث مبتي على 


ا الا س EN‏ 
لسکون نحو : والمطلقات يتربصن. . . الخ 


الأزهري: فإنه مع نون الإناث مبني على الأصح على السكوذ. 
كالاضي نحو والمطلغات يتربضن. وذهب السهيلي إلى أنه مع نون 


هذه نماذج من أقرال اللحويين البارزين في الفعل المضارع المسند إلى 


نون النسوة. وهي شير خلافا حول أذ يكون هذا الفعلل معرباً أو مبتياً. لقد 


ل المضارع المتصل بون النسوة مبني على 


له قي هذه الحائة پیقی معرب وأن علين 


فعا مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ملع من 


ولعل الأرجج هو الأخذ بانرآي 


اين هشاء : اوضييح امالك 1 27 


الأزهرني؛ شرح التصريع ا 58 
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المتداول بأن هذا الفعل مبني على السكون لاتصاله نون النسوة مع ضرورة 
النص على أن هذا السكون هو سكون عارض . 

ولعل من ناقلة القول أن نذكر أن الفعل المضارع المتصل بنون التوكي 
يلحت بما سبق . وكذلك فعل الأمر المتصل بئون التوكيد أيضاً. فإن كلا متهما 
يحمل فنحة عارضة تزول بزوال النون التي بؤتى بها للنوكيد. ولا ضمرورة 
للتوقف عند كل منهماء قإن فيما أوضحنا حول مثبلاتها مقنعاً. 

سابعاً . الاسم المضاف إلى ياء المتكلم : وقد يشير ذكر الاسم المضاف 
إلى ياء المتكلم في هذا المعرض ثيناً من العجب أو الغرابة. ذلك لأننا نبحث 
موضوع البتاء العارض» فما علاقة المضاف إلى ياء المتكلم بما تحن فيه؟ 
ولعلتا لهذا لم تدرج المضاف الى ياء المتكلم في جملة الاسماء التي تدخل في 
نطاق البناء العارض . ومع ذلك يشير النحاة حول هذا الاسم خلافات طويلة 


وتقولات لا أول لها ولا آخر. ولیس من الحكمة في شيء أن نتجاهل ك 
ذلك عند التطرق إلى بحث مرضوع البناء العارض 
المضاف إلى ياء المتكلم في نحو: هذا كتابي» يقولون إنه (أي 


الذين يتطرقون لإعراب 


مرفوع٠‏ وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قيل الياء لاشتغال لمحلل بحركة 
المتاسبة. وهم يقصدون ذلك أن المرفو ينبي أن تظهر عليه ضمة. بيد آن 
وجود الياء يستلزم استبدال كسرة بهذه الضمة مجانسة للياء. فهذه الكسرة 
ليست علامة اعراب بل هي حركة بديلة أملاها قانون إئسجام الأصوا 
المتجاورة. والطلبة والمدرسون يرددون ما بتناقلوته من أمر هذا الإعراب 


أن یعرقوا آسراره ودواعیه 

ومهما يكن فقد أكثر التحاة من الحديث عن الحركة الناشنة عن إضافة 
الاسم إلى ياء المتكلم» وخبطوا فيها خبط عشواء بحيث أصبح من الصعب 
استخلاص رآي يعتمد عليه ويعتد به من جملة هذه 'لآراء الملثورة هنا وهتاك ٠‏ 
أكثر من أن حركة الإعراب تقدر في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم لاش 
المحل بحركة المناسبة. اما أن تكون هذه الحركة هي حركة بتاء 


حركة 
ولا 


إعراب أو حركة بين بين فهذا ما لم يتفقو' ولم يستقروا على شي 
أقوال النحاة حول هذا الموضوع 


أس في أن نورد نماذج من 
أ قال السيوطي تقلا عن بعضهم ' الحركات سبع : حركة إعراب وحركة 


203 


اتباع وحركة نقل وحركة تخلص من سكونين وحركة المضاف إلى ياء 
المتكلم" . فقد جعل هذا حركة المضاف إلى ياء المتكلم نوعاً قائماً برأسه 
من الحركات. وكنا قد سميناها حركة بديلة . ويمكن أن نطلق عليها إسم 
حركة عوص أو حر كة مجانسة. ويس من المناسب أن نكتفي 
المضاف إلى ياء المتكلم . فهذا قصور في وضع المصطاح المناسب 


ب - قال ابن الخشاب : والكسرة في خر الاسم المضاف إلى ياء المت 
كسرة بتاء عارضس» وذلك أن المضاف ينزل من المضاف اليه منزلة بعض 
الكلمة من بعض. هذا إذا كان المقاف اليه مما يمكن أن يكون مسقلا 

فإذا انضم إلى ذلك كون المضاف اليه مما لا يغوم بنف و 
ينفردء اشند اتصاله بما قبله حتى يجري الأول من الثاني والثاني من 
الاد مجرى يعض الكلمة من بعض حقيقة لانتراجهما فيقلب عل 
الأرلى حكم الثانية هله نة مجر في المضا إلى ياء الكل © 

ن الخشاب بذلك أن ياء المتكلم امتزجت بالاسم المضاف البها 

3 بحاجة إلى حركة 
تجانسها في الحرف الذي يجاورها قلبت حركة الإعراب كر 
المضاف إلى ياء المتكلمء كما قلبت الضمة كسرة في المصادر التالية 
التعدي» الترجي» التراضي . . . الخ. يتطرق بعضهم إلى وصف ما حل 
بهده الألفاظ من إعلال فيقول: إذا تطرفت الواو في الاسم المعرب 
وتبعتها ضمة قلبت الضمة كسرة والواو ياء نحو الترجي والتراضي 
والأدلي (جمع دلو . وقد أخطأ هذا في إجراء ما حل بهذه الألفاظ من 
إعلال. فهو لم ي ہب قلب | فيها. ذلك القلب الذي 
تأنّى عنه قلب الواو ياء والتعليل الصحيح أن الواو إذا وقعت رابعة 
فصاعداً قلبت ياء. ويحدث هذا في N,‏ كما في (أرضيت) التي 
أصلها (آرضرت)» وكذلك في المصادر نحو الترجي والتعدي والتراضي 
وحينما تفلب الواو ياء لأنها وقعت رابعة فصاعداًء اتی عن ذل أن 


السيوطي: الأشباء والنظائر 1/ 158 (3) جورجي شامين عطية: سلم اللسان 4 
(2) اين الخشاب: المرئجل ص 105. 6&6 
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تقلب الضمة كسرة مجانسة للياء. هذا هو التفسير الصحيح» وليس ما 

ذكر مپاحب سام اللسان. ونستخلص مما سبق أن الكسرة في المضاف' 

إلى ياء المتكلم هي حركة بنية لا حركة بناء ولا حركة إعراب. وحركة 

البنية هي مثل ضمة القاف في (قفل) 

ويضيف ابن الخشاب : فكان الكسر في آخر الاسم المضاف إلى ياء 

المتكلم حكماً من أحكام البناء عارضاً فيه بدليل أنه إذا لم يضف هذا 

الاسم إلى هله الياء عاد إلى ما بستحقه من الإعراب والقمكن . فابن 

الخشاب يزعم آن حركة المضاف إلى ياء المتكلم هي حركة بتاء عارضن . 

والسوال الذي يواجهنا هو: إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يلحق النحاة 

وابن الخشاب واحد منهم هذا الاسم بقائمة الاسماء التي يجعلونها من 
أمثلة البناء العارض؟ إن التحاة لم يجرؤوا على الجهر بذلك. فهل؟ ابن 
الخشاب محق فيما عرضه وجهر به؟ هذا ما سنراه فيما تبقى من النصوصص 

قال السهيلي : يأل هنا عن علامة الرقع في الفاعل الذي هو (قومي) 

فيقال: أمعرب هو آم مبني؟ ومحال أن يكرن مبنياء لأنه لا علة فيه 

توجب البناءء ولأنه متمكن بالاضافة. وإذا كان معرباً فأين حرف 
الاعراب؟ فالسهيلي حائر في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم بين أن 
بکون معرباً أو مبتياً. ولا شاهد لديه على ترجيح القول بالإعراب أو 

بالبناء. 

د قال الأزهري: رذحب قوم إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم لا معرب ولا 
مبني وسموه خصياً. وهو بقصد بذلك أنه لا في الرجال ولا في 
التساءء ولعل هذا القول صحيح؛ من حيث أن حركة المبني تكون أصيلة 
فيه وحركة المعرب تكون ناجمة عن عامل سابق. ولما كانت هذه الحركة 
ليست من جنس الأول أو الثاني استبعد الأزهري أن تكون حركة إعراب 
أو حركة بناء : 


ه- يوازن الجزولي (عيسى بن عبد العزيز بن بللبخت: ت 607 هى / 1210 


(1) ابن الخشاب: المرتجل ص 108. (3) الأزهري: شرح الصريح 1/ 47. 
(2) السهيلي ؛ ننائج الفكر ص 244. 
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م) بين الفعل المضارع المتصل بنون النسوة والمضاف إلى ياء المتكلم 
فيقول: وهذا فرق بين المضارع التي يتصل به النون وبين الاسم الذي 
يتصل به ياء المتكلم إذ الاسم لس أصله البناء إنما أصله الاعراب . فإذا 
كان أصله الإعراب؛ فلا ينبخي أن ينتقل عن الأصل ما وجدنا السببل إليه 
بوجه. وقد وجدنا السبيلل أن نقول: إن هاب الإعراب ها عارض 
والعارض لا يعتد به" . ويستخلص من رأي الجزولي هذاء أن الفعل 
المتصل بنون النسوة يبغي أن يكون مبنياً لأن الفعل أصله البتاء بخلاف 
الاسم المضاف إلى ياء المنكلمء فهو لا يبغي أن يفارق أصله الذي ر 
الاعراب . وهذا يعني أن الاسم إلمضاف إلى ياء المتكلم يبقى معرياًء 
على الرغم من كل شيء٠‏ ومهما كان رأينا في الكسرة التي فرضتها الياء 
عليه 


ويعجب المرء بعد هذا كله أن يجد النحاة يتحدثون عن شيء وسط بين 
المعرب والميني؛ على الرغم من أننا نعلم أن الاسم إما معرب وإما مبني ولا 
ثالث لهما. بيد أننا نجد في كتب النحو من بميل إلى إيجاد صتف ثالث يقم 
بين المعرب والمبني . وقد بطلقون عليه اسم الواسطة. وهذه تماذج مما 

بهذا الشأن: 

أ قال السيوطي: إن بين المعرب والميني واسطة لا توصف بالاعراب ولا 
بالبناء. وعدد مما يطلق عليه اسم الواسطة : الاسم قبل التركيب والمنادى 
المفرد والمضاف إلى ياء المتكلي* 

ب - قال أبو البقاء (عبد الله بن الحسين العكيري : ت 616 ه / ١219‏ م) في 

ليس في الكلام كلمة لا معربة ولا مبئية عند المحققء لأن 

: الضدين هنا واسطة. وذهب قوم إلى أن 
المضاف إلى ياء المتكلم غير مبنيء إذ لا علة فيه توجب البتاءء وغير 
معرب» إذ لا يمكن ظهور الاعراب فيه مع صحة حرف إعرابه وسموه 

i 


1 السيوطي: الأشباء والنظائر 1/ 251. 3 نفس المصدر / 292 
(2) نفس المصدر 1/ 291. 
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ح - قال ابن الدهان في الغرة: الكلام على ضربين معرب ومبني. وعند 
الرماني وغيره قسم ثالث لا معرب ولا مني وهو اسحر» المعدول. لأنه 
لا زول عن هذه الحال» وما فيه شيء يوجب البناء. وادعى قوم ذلك في 

0 : 
غلامي . 

د- قال ابن جني (أبو الفتح عثمان: ت 392 ه / 1001 م): وذلك نحو 

كسرة ما قبل ياء المتكام في نحو صاحيي وغلامي. فهذه الحركة لا 


إعراب ولا بناء . 


ونتطيع أن نستخلص من هذه الجولة الطويلة في أقوال النحاة أن البتاء 
العارض هو نوع من الكلام الذي رجح بين البتاء رالإعراب. ولیس هو بتاء 
صرفاًء کما أنه لا يمکن أن يكون إعراباً لسببين : 
لم تنشأ عن عامل . 


الأول: أن حركة أ 


رين والاسم المرب ينون 

ومع ذلك فقد آراح النحاة أنفسهم من الاعتراف بوجود صنف ثالث من 
الكلام يقع بين المعرب والمبني . ذلك لأن نظر النحاة مسط قي كلل الآحيان 
على العمل والوظيفة النحوية. وما دام القو! 
يحل المشكلة فليكن. بيد أننا ما زلنا نستفسر عن عدم تجرؤ النحاة على إلحاق 
الاسم المضاف إلى ياء المتكلم بأمثلة البناء الحارض؟ وما لنا نسأل وهم قبل 
ذلك لم يلحقوا الأفعال الماضية المتصلة بنون النسرة وواو الجماعة وضمير 
الرقع المتحرك بالبناء العارض؟ مع أننا نعشر هنا وهناك على إشارات إلى ميل 
القوم لاعتقاد ذلك؟ 

مهما يكن فمن حقنا أن ننبه بعد هذه الجولة العطويلة في إشكالات اليناء 
العارض» إلى أن من فضائلى هذا البحث أنه لفت الأنظار إلى التقاط التالية 
1 أئه وسع مجالات النظر إلى البتاء العارض» وكانت قبله ضيقة محصورة. 


بوجود شيء إسمه اليناء العارض 


2- أنه لفت النظر إلى وجوه البناء العارض في صيخ الأفعال المتصلة ببعض 
الضمائر المتحركة وواو الجماعة ونون النسوة 


() نفس المصدر 1/ 293 (2) تقس المصدر / 292. 
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3 أنه آشار إلى إمکا وجود صنف ثالث في الكلام غير المعرب والمبتيء 
مما أطلق عليه التحاة اسم الواسطة . 

4- آنه أشار إلى إمكانات جديدة في إعراب الأفعال الماضية المتصلة 
بالضمانر المتحركة غير القول بأنها مبنية على السكون أو ال 
وعلى الرغخم من ذلك. ما زال مجال القول متسعاً لمزيد من البحث 

والتحقيق في موضوع البناء العارض . وعسى آن يكوت المستقبل كفيلا بابراز 


شي» جدید. 
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الفصل الرابع 


بين ألقاب الاعراب وألقاب البناء 


يعثر الباحث في كتب النحو العربي على قضايا متعددة لا يكاد يعيرها 
أحد إهتماماً» بل كلهم يمر بها مرا عابراً دون توقف أو إجالة نظر. وما دام 
كل شيء عند هؤلاء جائزاًء وما دامت الفروق ملغاة والحدود غير قائمةء فكل 
ما يجي» به النحاة صحيح لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

وبين يدي مشکلة إليها مذ زمن بعيد» ولكني لم أجد قي كتب 
النحاة ما الغليل بخصوصهاء فكل ما استطعت أن أعثر عليه بشأنها 
عبارات مقتضبة لا تسمن ولا تغني من جوع . وكتت آظن أنتي سأجد في تلك 
الكتب ما يبل الريقء أو بث ي الخليل ولكنتي كنت أعود في كل جولة خالي 


وقد آشرت في ذلك المقال إلى جوهر المشكلة وبحثت لها عن حلول» 
ولكني بقيت أحس آنني لم أوف الموضوع حقه في ذلك الحين» مما حدا بي 
إلى متابعة التنقيب في المصادر المختصة للعثور على المزيد. وهأنذا أودع ما 
عشرت عليه خلال هذه الرحلة العلويلة في هذا البحث الذي أرجو أن يعبر عن 
وجهة نظر شاملة ومستقصاة في الموضرع 


(1) مقا بعنوان : «حركات الاعراب وحركات البتاءه مسجلة البيان الكريتيةء عده كه كائرن الأرل 
9 . 


وقد بدأت أتحسس المشكلة في منتصف عفد الخمسين» حين انبرى 
لتعليمنا العربية في الصفرف الابتدائية العليا أستاذ لبناتي شاعر اسمه جميل 
الفاخوري". كان هذا رحمه الله يعلمنا العر ا أسلفناء فيشدد كثيرا على 


أصول الاعراب وقواعدء. وكان يتوسع في ذلك توسعاً يلفت النظر ويشد الاتتباه 
ا 2 


وليس هذا مجال الافاضة في ذلك ؛ فقد وقيته حقه في مناسبات أخرى 


إل فاع وعلامة 
ولا يقول: علامة رقعه الضمة الظاهرة على آخره. 


وصفو 
قعه له ارقم الط 
رفعه حركة الرفع الظا 


نه کان حینما عرب الفاعل ملا ي 


وكذلك مفعول به علامة نصبه حركة النصب الظاهرةء ولا يقول الفتحة 
الظاهرة» وكذلك مضاف إليه وعلامة جره حركة الجر الظاهرة: ولا يقو 
الكسرة الظاهرة. وكان فيي حالة الجزم يقول: فعل مضارع مجزوم وعلامة 
جزمه حذف الحركة . رلا يقرل السكون الظاهر كما بقول أساتذتتا وكما تقول 
الكتب التي نر جع اليها قي الدراسة. 


وحينما كلت أستفسر منه عن سر ذلك يقول؛ الضمة والفتحة والكسرة 
والسكون هي علامات بناء لا علامات اعرابء ولا يجوز الخلط بين 
مصطلحات الاعراب ومصطلحات البناء. وكان - رحمه اله - يصر على ذلك 
ويتعصب له ولا يكاد يقبل ما كان يتردد على آلسنة المعربين أساتذة وطلاباً 


من ذكر الضمة والفتحة والكسرة والسكون عند تتاول الاسماء المعربة. فكان 


حول التحر والاعراب» ومن يهمني 
والتقدير 


(1) هو الأديب الشاعر اللغوي جميل سنيم فاخوري. ولد في كفرشيما - اتان سنة 1887 م رتوفي 
في الولايات المتحدة تة 1979 م 
 )2(‏ أتظر بهذا الصدد مثلاً مقالا بستوان: *الناخرري وآراؤه في التحو»ء مجلة ايان الكويتية» عدد 
بعتوان : «الفاخوري وآراؤه في الح بیان الکويتا 
104 یسان 1975 م 
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والعجيب أن أساس وجهة النظر هذه التي يتمسك بها أستاذنا الاخوري 
حول عدم الخاط بين ألقاب الاعراب وألقاب البناء» موجود في المصادر 
ي تقوم عليها النظرية النحويةء ويكاد لا يخلو كتاب هين كتب 
البصريين من التنبيه عليه . وقد أشار صاحب شرح الكافية اليه بهذه الكلمات 
المقتضبة وال ييز بين ألقاب حركات الأعراب وحركات البتاء وسكونهما 
ل(واقع) في اصطلاح البصريين حتقدعبهم ومتأخريهم تقريباً على السامع . وأا 
الكرفون فبذكرون آلقاب الاعراب في المبني رعلى العكس لا بفرقون 
بینھا". 

هذا الكلام يتردد في كتب النحو وتاريخه جصيغة أو بأخرى. فهو إذذ 
كلام يعول عليه في الحكم على رأي ما بأنه صسيح أو خاطئ. وهو كلام 
بصلح لأن بكون مقياساً فصل به بين المصيب والمخطئ من 
والدارسين . وإذن لم يکن أستاذنا على خطاً حينما كان يصر على أن علامة 
الرفع لي ت هي الضمة» وأن علامة النصب ليست هي الفتحة؛ وان علامة 


الجر ليست هي الكسرة؛ وان علامة الجزم ليست هي السكون لأن ال 


والفتحة والكرة والسكون هي من ألقاب البتاء لا من ألقاب الاعراب. 
عللينا أن نبحث لهذه العلامات عن تسميات أخرى لا تتعارض مع مصطلحات 
الاعراب 

ورب سائل يسأل: وإذا كان النحاة قد تصرا على هذه القضية منذ 
القديم. وإذا كان النحاة قد أوجبوا التفريق بين ألقاب الاعراب وألقاب البناء 
فأين المشكلة؟ والجواب هو أن النحاة قد فرقوا حقاً بين مصطلحات الاعراب 
والبتاءء ولكن هذا التفريق كان على مستوى النظرية . أمأ على مستوى التطبيق 
- وأقصد بالتطبيق الاعراب - فلم يكن يهمهم شيء من ذلك. وأكبر مثال على 
قولنا سیبویه . فاقد کان سيبويه من أرائل الذين نصوا على وجوب التفري 
مصطلحات الطرفينء ولكنه كان حينما يخرج من التظرية إلى التطبيق بخلط 
ولا یکاد یفرق 


شيء رشيء کما ستوضح فیما بعد 


نقد أثار أستاذتا الفاخوري المشكلة فنشآت في النغس رغبة لتقديم 


() محمد بن الحسن: شرح الكافية 2/ 3 
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تصور كامل عن هذه المشكلة» ولمحارلة الاجابا عن الأسئلة التي تثار حولهاء 
وعن جدوى تعنية الخاطر بتتيعها والاحاطة بجوانبها وكشف آسرارها 
وخفاياها. ولا مناص إذن من المودة إلى المصادر نستنطقها وتستقصيها ونلم 
بکل ما ورد فیها من شوارد. 

وآول ما نجده من ذلك ما أررده سببويه في مقدمة تابه حول هذا 
الموضوع بعتوان «هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية" يقول: وهي 
تجري على ثمانية مجار: على النصب والجر والرقع والجزم» والفتح رالضم 
والكسر والوقف". 

ويضيف: وهذه المجاري الشمانية بجمعهن في اللفظ أربعة أضرب: 
فالنصب والفحح في اللفظ ضرب واحد والجر رالکسر فيه ضوب واحد» 
وكذلك الرفع والضم والجزم والوقف. 

ويضيف مفسراً: وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله 
ضرب من هذه الأربعة لماءيحدث فيه العامل - وليس شيء منها آلا وهو يزول 
عه ۔ وبين ما یینی عليه الحرف بناء لا يرول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من 
العوامل؛ التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرفء وذلك الحرف 
حرف الاعراب . 

ويضيف: فالرفع والجر والنصب والجزم لحروف الأعراب. وحررفق 
الاعراب للاسماء المتمكنة وللافعال المضارعة“ . واما الفتح والكسر والضم 
والوقف فللاسماء غير المشمكنة . 

ونستخلص من کلام سیبویه ما يلي : 

ولا إن لقاب الاعراب هي الرفع والنصب والجر والجزم» رألقاب 
البناء هي الضم والفتح والكسر والوقف. 
- إن لوقف هو المصطلح الذي اختاره سيبويه مقابلاً للجزم. وقد 
اختار غيره السكون أو التسكين . 


ويه : الكتاب ا/ 13 (4) تقس المصدر والمكان. 
(2) تفس المصدر والمكان. (5) نفس المصدر ا/ 15 
(3) نفس المصدر رالمكان. 
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ثالثاً - يبين سيبويه اه 'اختار الرفع والنصب والجر والجزم لما كان ناجماً 
عن عامل سابق من حالات الاعراب فهو يغير بتغير العامل . 

رابعاً . يبين كذلك أنه اختار الضم والفتح والكسر والوقف لما لم يكن 
ناجماً عن عامل سابق من تلك الحالات» فهو ثابت لا يتخير . 

خامساًء انه يقصد بالاسم المتمكن الاسم المعرب» وبالاسم غير 
المتمكن الاسم المبني. 

هذا ما أورده سيبويه في وجوب التفريق بين آلقاب الاعراب وآلقاب 
البناء» وهو يمثل جوهر المذهب البصري بهذا الصدد. فلا يكاد البصريون 
بخالقون ذلك - على مستوى التقعيد والتدظير على الأقل - وان كانوا يخالغوئه 
على مستوى التطبيق والممارسة كما سنوضح فيما بعد. 

وسأورد نماذج من كلام اللحاة حول هذا الموضوع مما يجري مجرى 
کلام سیبویه ویۋیده» آو مما یدو وګأنه مستوحی من کلام سیبویه وان اختلفت 
العبارة في فليل آو كثير» ذلك لأن كبار الئحاة العرب» منذ سيبويه حتى آبي 
حیان وابن هشام» حتی أپامنا هذه ظلوا متمسکین بما رسمه سیبویه وما قرره 
بهذا الخ ص. فهم ینقلون کلامه بقلیل أو كث من التصرف درن آن يمسوا 
بالجوهر . فإذا خرجوا إلى الممارسة والتطبيق ضلوا السبيل وأخطأوا الؤدف» 
فصاروا كآنهم يخالفون مقاييسهم ويناقضون تعاليمهم وهذه نماذج مما کتبه 
النحاة بهذا الخصوص 
1- يقول الخوارزمي (محمد بن محمد آبو عبد الله الكاتب :ت 387 / 

7 م) في مفاتيح العلوم: كان الخليلل (الخليل بن أحمد الفراهيدي 

الأزدي: 175 ه / 786 م) يستعمل الرفع والنصب والخفض في 

المنونات» والغسم والفتح والكسر قي غير المنونات» وكان بطلق «الجره 

على الكسرة التي يدعو اليها التقاء الساكتينء نحو لم يذهب الرجل» 

والجزم على ما يقع في أواخر الأفعال المجزوعةء والسكون على ما يقع 

في اوساطهاء والتوقيف على ما بقع في أراخر الأدرات كميم نعم ولام 

1 

هل 


(1) الخوارزمي: مفاتيح العلوم ص 54 وانظر مدرسة الكوفة لمهدي المخزومي ص 257. 
258 والمدارس التحوية لشوقي ضيف ص 35. 
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ويقصد الخوارزمي بالمنونات رغير المنونات المعربات والمبنيات. وهو 
عمصطلح غير دقيق بدليل أن النحاة تخلوا عن هذا المصطلح الذي قد 
يتقصد به الاسماء المصروفة والممنوعة من الصرفء كما قد يقصد به 
التكرات والمعارف. وحين تكثر المعاني والدلالات يصبح المصطلح غير 
في جدوی . 

ورآي الخلیل هذا پوافق رآي سیبویه . ولا بدع في ذلك فهو استاذه. وکل 
ما في كتاب سيبويه أو جله مستوحى من الخليل. ولنذلك لم بتردد 
شوقي ضيف غي أن ينسب اليه الاسبقية في هذا التفريق بين ألقاب 
الاعراب والبناء. غير آن سيويه يبقى هو الأحن بهذ التسبة السبيين : 
الأول لأن سيبريه يلك كتاباً والخليل لا يملك. 


انيا أن سيبويه لم ينسب هذا الرأي إلى الخليل في حين آنه نسب إليه 
آراء كثرة في موضوعات أخرى. 

يقول ابن الخشاب (آبو محمد عبد الله بن أحمد: ت 567 هد / 1171 م) 
في المرتجل : ويسمى البناء على السكون وقفاً والاعراب بالسكون 
جزم . ويقول: ويسمى الرفع في البناء ضماً والنصب فتحاً والجر 
کسر . ويضيف: لما أشبه حركات الاعراب وسكونه حركات البناء 
وسكونه في اللفظ واقترقا في الحكم» فرقوا بينهما في الألقاب . 

يقول ابن الأنباري (كمال الدين أ 
1 م) في أسرار العربية : وأا 
رألقاب البناء ضم وفتح وكسر ووقف. وهي وان کانت 
فهي أربعة في الصورة 

يقول السهيلي (عبد الرحمن بن عبد الله: ت 581 ه / 1185 م) في 
نتاتج الفكر: ولهذه الحكمة عبر أرباب الصنعة بالرفع والنصب والجزم 


أبو البركات عبد الرحمن: ت 577 ه / 


اب الاعراب رقع ونصب وجر وجزم» 


نبة في المعتى 


شرقي ضيف : المدارس التحوية ص 34 (4) تفن المصدر مس 104- 105. 
ابن الخشاب : المرتجل ص 104. (5) ابن الأنباري: أسرار العرية ص 20 
تفس المصدر والمكان 


4ا2 


والخفض عن حركات الاعراب وعبروا بالفتح والضم والكسر 
والسكون عن أحوال البناء 

5 ۔ بقول ابن يعيش (يعيش بن علي بن يعیش: ت 643 ه / 1245 م) في 
شرح المفصلل: : واعلم أن سيبويه فصل بين ألقاب حركات الاعراب 
وألقاب حركات البناء» فسمى حركات الاعراب رفعاً ونصباً وجراً 

ضما وفتحاً وكسراً ووققاً للفرق بینهىا*. 

6- يقول آبو البقاء الكموي (أيوب بن موسى: ت 1095 ه / 1684 م) في 
الكليات: وبقال في حركة الأعراب رفع ونصب وجر وخفض وجزم وفي 
حركة البناء ضم وفتح وكسر ووقف. 

7- يقول الصبان (محمد بن علي : ت 1206 ه / 1792 م) في حاشيته على 
شرح الاشموني: واصطلحوا على تسمية الضمة والفتحة والكسرة 
والسكون في الاعراب رفعاً ونصباً وجرا أو خفضاً وجزماء وفي البناء 
ضما وفتحاً وكسراً وسكوتأء فلا يطلتق اسم توع من أئواح أحدهما على 
نوع من أنواع الآخر. 
ولم يكتف التحاة بالتص على التفريق بين مصطلحات الاعراب والبناء 

بل هم قد عرضوا إلى مزايا هذا التفريق وإلى منافعه وأهدافه. فلقد رأوا فيه 

مغلا تمييزاً بين أن تكون الحركة ناجمة عن تأئير عامل سابق أو أن تكون غير 
ناجمة عن ذلك» كما رأوا فيه وسيلة للايجاز وقصر الكلامء إذ أنهم يرون أن 


وجزماً» وحرکات 


قرلنا: رفع» يغنينا عن أن نقول ضمة ناجمة عن عامل سابتق هر الذي أوقع 


الرقعء وان قولنا » يغتيتا عن أن نصف لفظاً بأنه ينتهي بضمة لابتة ليست 
ناجمة عن عامل ساب 
أمثال النصوص التالية : 

1- بغرا بعض شراح الجمل والسبب في ذلك أن الاعراب جعلت الغين 


» إلى آخر ما هنالك من أعذار وتسويغات نجدها في 


مشتقة من ألقاب عواملهء غالرفع مشتق من ر 


اقع والنصب من ناصب 


(1) هبني : تانح الفكر ص 85 الاي ص 214-216 
@ شح المقصل1/ 73. (4) الصبان: حاشية على شرح الأشموني ا 
(3) ابر البغء الكغوي: الكليات القسمد ٠‏ 6 
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والجر أو الخفض من جار آو خافض والجزم من جازم . 


2 قال العكبري (أبو البقاء عبد اله بن الحسين 
اللباب : إنما خصوا الاعراب بذلك لأن الرفع ضمة مخصوصة والنصب 
فتحة مخصوصة وكذلك الجر والجزم. وحركة البئاء حركة مطلقة. 
والواحد المخصرص من الجنس لا يسمي باسم الجنس كالواحد من 
الآدميين» إذا أردت تعريفه غلبت عليه علماً كزيد وعمرو ولا تسميه رجلا 

شتراك الجنس في ذلك . فضمة الاعراب كالشخص المخصوص وضمة 
البناء كالواحد المطلق . ومعنى ذلك أن الفرق بين ضمة الاعراب 
وضمة البناء كالفرق بين فولنا (زيد) وقولنا (رجل) فلا شك أن قولنا 
(زيد) أخص من قولنا (رجل) لأنازيد) يقع على مسمى واحد و(رجل) 
يقح على عدد لا حصر له من الأسماء. لذلك كان لا بد من التفريق 
والتخصيص. فلما كان الاعراب شيعا غير البئاءء ولما كانت حركات 
الاعراب غير حركات البناء لزم أن نضع لكل منها علامات وألقاباً تختلف 
عن علامات الآخر وألقابه . وهذا ما فعله النحاة البصريون خاصةء لأن 
البصريين أكثر رغية في التحديد والتخصيص وأكثر عناية بالتفريق 
والتقسيمء لأنهم أشد عناية بالمنطق وانكاء على العقل . 

3- يقول ابن يعيش في المفصل : أرادوا بالمخالفة بين ألقابها إبائة الفرق 
بينها. فإذا قبل هذا الاسم مرفوع علم أنه بعامل بجوز زواله وحدوث 
عامل آخر يحدث خلاف عمله . فكان في ذلك فائدة وإیجاز» لأن قولنا: 
مرفوع» بكغي عن أن يقال له: مضموم ضمة تزول أو ضمة بعامل. 


ت 616 ه / 1219 م) في 


وربما خالف في ذلك بعض الكوفيين وسمى ضمة البناء رفعاً وكذلك 
الفتح والكسر والوقف. والوجه الأول لما ذكرتاه من القياس ووجه 
الى 


4- يقول الرضي الاستراباذي (محمد بن الحسن: ت 686 ه / 1287 م) في 
شرح الكافية : وبين الضم والرفع عموم وخصوص من وجه. أما كون 


(1) السيوطي : الأشباء والتظاتر 1/ 139 إين يعيش : شرح المفصل 3/ 44 
(2) تقس المصدر والمكان. 
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الرفع أعم فلوقوعه على الضم والألف والواو. وأما كوه أخص فلان 
الضم قد يكون علم العمدة كما في (جاء الرجلٌ) وقد لا يكون كما 
قي (خَيْت). وكذا الكلام في النصب والجر. رإذا أطلق الضم والفتح 
والكسر في عبارات البصرية فهي لا تقع إلا على حركات غير إعرابية» 
بنائية كانت كضمة (حيث) أولاً كضمة قاف (قفل)“ وهو يقصد 
بالعمدة ما يكون أصلاً وأساساً في الكلام كالفاعل وناتب الفاعل 
والمبتدأ والخبر وما بلحق بهما كمعمرلي الأفعال الناقصة والحروف 


هذه نماذج مما يذكره النحويون في التفريق بين القاب الاعراب وألقاب 
البغاء وما يبسطونه في تسويغ ذلك من علل وأسباب» مما أغري يذكره نحاة 
البصريين» فجعلوه سمة أساسية من سمات مذهبهم الذي يعتمد على العقل 
والمنطق وتحكيم القياس في التعامل مع الظواهر اللغوية. وكل هذه النماذج 
تؤكد أن لكل من الاعراب والبناء مصطلحات خاصة به» وأنه لا يجوز 
استخدام بعضها موضع بعض . 

بيد أن الأمور لا تسير بهذه السهولة التي يتحدث النحويون عنها. فلو 
كانت الأمور تسير بهذه السهولة لما كان ثمة مشكلة. ولكن المشكلة تتجلى 
في ظاهرتين : 

الأوي ‏ أن النحاة الكوفيين لا يلتزمرن بهذا التفريق بين مصطلحات البناء 
والاعراب» بصورة ظاهرة تكاد تشبه التحدي. 

الشافية . آن نحاة البصريين كذلك لا يراعون ما يضعون من قيود وحدود 
بهذا الصدد. 

ما بشأن الظاهرة الأرلى فإن مؤر خي النحو ينصون دون تردد على أن 
الكوفيين لا يفرقون بين مصطلحات النوعين أي الاعراب والبناء. وحذه نماذج 
هما يورده النحاة بهذا الصدد: 


1 يقول ابن يعيش : وقد خالفه (يقصد سيبويه) الكوفيون» وسموا الذ 


)محمد بن الحسن: شرح الكافية 1/ 24. 
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اللازمة رفعاً والفتحة والكسرة نصباً وجراً. والصواب مذهب سييويه 


2 يقول الوضي الاستراباذي: والتمييز بين ألقاب حر كات الاعراب وحركات 
البناء وسكونهما في اصطلاح البصريين متقدميهم ومتأخريهم (واقع) تفريباً 
على السامع . وأما الكوفيون قيذكرون ألقاب الاعراب في المبني وعلى 
العكس ولا يفرقون بينهما . ويقول: والكوفيون يطلقون ألقاب أحد 
التوعين على الآخر مطل . 

3 يقول شوقي ضیف: وفکر الکوفیون طويلاً: هل يمكن آن يضعوا لهذه 
الألقاب أسماء جديدة؟ حتى إذا أعياهم ذلك لجأرا إلى قلبهاء فجعلوا 
آلقاب الاعراب للستي من الكلمات وألقاب البتاء للمعرب . ويقول في 
حديثه عن الكسائي: أما الاصول فقد خالف البصريين فيها في أربع 
مسائل أساسية . أما المسألة الأولى فعدم تغرقته بين ألقاب الاعراب 
والبناء. 


ويبدو من النصرص السابقة أن الكوفيين لا يعترفون بهذه القروق التي 
يضعها البصريون بين ألقاب الاعراب وألقاب البناء. وقد تلقى النحاة من 
حولهم ومن بعدهم ذلك بالرفض البات. لأنه لا تدعو اليه حاجةء ولأنه يؤول 
إلى إفساد ما بأيديهم من كتب الحو البصري الذي انخذوه أمامهم بل كان 
أيضاً إماماً للکوفیین وعلماً مرفوعاًء یهتدون به ویستمدون منه مده لا ینضب 
مس9 


قالكوقيون الذين يقوم مذهبهم على السماع المحض في الأكثر يرفضون 
التقيد بما يضعه البصريون لنحوهم من حدرد وقيود. رهم لا يجدون في ذلك 
ما يمكن أن يطعن في جهودهم النحويةء أو آن يغمز في سلامة نظرهم 
العقلي . والذي ينعم النظر في أحد كتبهم المشهورة وليكن كتاب معاني القرآن 
للفراء (يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي: ت 207 ه / 822 م) بلاحظ صحة 


() ابن بعيش: شرح المنصل 1/ 74-73 (4) شرقي ضيف: المدارس اللحوية م 


4 168 
(2) محمد بن الحن! شرح الكافية 2 3 (5) تفس المصدر ص 196 
( تفس المصدر 1/ 24. (6) شوقي ضبف: المدارس التحوبة ص168 
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ذلك. قالفراء لا ا يراوح بين مصطلحات الاعراب والبناء دون أن يأخفه في 
ذلك حرج أو قحفظ . 
ولست أريد أن أتعقب الغراء فأستحضر أمثلة مما جاء به على هنا الخلط 
بين مص طلحات النوعين. وحسبي أن أستغني عن ذلك بالعودة إلى دراسة 
جديدة عن الفراء أجراها باحث ليبي هو المختار أحمد ديرة" حول كتاب 
«معاني القرآنه» يتطرق فيها لمصطلحات الغراء التحوية. وبعد جولة طويلة في 
الموضوع يقول: وتلخيصاً لما تقدم يمكن أن أجمل حركات الاعراب والبناء 
عند الفراء فيما يلي: 
1- يستعمل الفراء مصطلح النصب دلالة على الفتح» في حين أن الأول 
للاعراب والاني للبتاء» والتصب لمحل الكلمة من الاعراب. 
2- يستعمل الرفع للدلالة على الضم أيضاً ومحل الكلمة من الاعراب. 
3- يستعمل الخفض للدلالة على الجر. 
4 - يستعمل مصطلح النون للدلالة على التنوين . 
5 - يستعمل الجزم بمعنى السكون في حين آن الجزم للاعراب والسكون 
للبتاء 
6 قد يستعمل القتح والكسر والضم للدلالة على البناءء كما يستخدم 
ويتعارف على ذلك البصريون* 
ولسنا نريد أن ذذ شيناً إلى ما سبق» ذلك لأن الكوفيين أعفوا 
أنفسهم من هذه الحدود والقيود التي وضعها البصريون بين مصطلحات 
الاعراب والبناء لأسياب تتعلق باطلاعهم على القلسقة والمنطق واستفادتهم من 
معطياتهما في التحديد والتقسيم . ولا نرى في تعقب ما كتبوء بهذا الشأف آية 
فائدة 


أما الظاهرة الثانية فهي أن البصريين الذين أوردنا من أقرال النحاة 
ومؤرخي النحو ما يدل على أنهم يلتزمون التفريق بين مصطلحات البناء 


(1) أحمد ديرة: دراسة بعنران: ادراسة في ٠‏ د اوو م 
النحو الكوني من خلال معائي القرآن ٠‏ (2) أحمد ديرة: درامة في التحو الكوفي 
للفراء»» صادرة عن دار قنيبة للطباعة ص 218 


والنشر واكوزيع - بيروت» 141١‏ هد / د 
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والاعراب. لا بلتزمون هذه المصطلحات في واقع الحال. وعدم الالتزام هذا 
لا ينحصر في جانب واحد» بل هو يمتد إلى الجانب النظري والجانب العملي 
. صحيح أنهم أكثر حرصاً على استخدام مصطلحاتهم من الكوفيين» 
ولكنهم يفعون في بعض ما يقع فيه الكوفيون من الزلل والتجاوز. ومما يلفت 
النظر انهم لا يعترفون بآن ما بقعون فيه هو ضرب من الزلل أو الوهم فهم 
بصررن على أن يهونوا من أمر هذا الرلل فيطلقون عليه اسم التسامح أو 
المسامحة . ولست معهم في ذلك لأننا لو قبلنا هذا العذر لجاز لنا أن تنسب 
كل الأوهام التي نقع فيها في النحو إلى النسامح أو التوسع أو إلى غير ذلك 
هن الاعذار التي لا يمكن أن العلم. قمن المعروف أن العلم أي علم 
يبدا بسيطاً سهلاً فضفاضأء ثم يتجه نحو التحديد والتقعيد» فتتسق مصطلحاته 
وتتحدد مدلولاته وتنضبط مقاييسه. وكما يكون هذا في العلوم يكون في 
الصناعات أيفا ونستطيع أن نتيقن من صدق ذلك إذا لاحظنا صناعة 
السيارات أو الطائرات أو ال لاح كيف كانت قبل قر وكيف أصبحت في 
هذه الأيام. فإذا جاز لنا أن نقبل ما علق بعلم التحو من فوضى المصطلحات. 
والتباس الدلالات واضطراب المقاييس في طور نشوتهء فلا يجوز أن نقبل هذا 
كله في أيامنا هذه التي نزعم فيها أن عام النحو قد نضج واحترق . 

لقد خالف البصريون مقايبسهم وناقضوا قواعدهم في ضرورة التمسك 
بالدقة في استخدام المصطلحات. ولقد قلنا: ان ذلك كان في الجانب 
النظري» وفي الجائب الحملي التطبيقيء ولم يدحصر في جانب واحد 
فلنبحث عن ذلك في الجائبين. 

آما في الجانب الأول آي على مستوى النظرية» فإن المصادر تؤكد آن 
البصريين كانوا يخلطون بين مصطلحات الاعراب واليناء. وحسينا أن سوق 
على ذلك الشواهد التالية 
آ- يقول ابن الخشاب: وربما تجوزوا فاستعملوا ألقاب أحد القسمين في 

الآخر. والأجود استعمال كل منهما فيما رضع له وعليه ليقع الفرق 

ويؤمن اللبس*" . 


1 ابن الخشاب: المرتجل م 104 105 
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2 بقول الشيخ بهاء الدين بن التحاس (محمد ب 
اله : ت 698 ه / 1298 م) في التعليقة على المقرب : احتلف النحاة هل 
يطلق أحدهما على الآخرء فيقال مثلاً للمعرب مضموم وللميني مرفوع أم 
لا؟ على ثلاثة مذاهب» فمنهم من قال: لا يجوز إطلاق واحد منهما 
على الآخرء لأن المراد الفرق وذلك يعدمه» ومنهم من قال يجوز جا 
والمجاز لا بد له من قرينة. ومنهم من قال: يجوز إطلاق أسماء البناء 
على الاعراب ولا ينعكس“. وهو يقصد بذلك انه يجرز آن نقول عن 
المرفوع مضموم»ء ولا يجوز أن نقول أن المضموم مرفوع. 

3 يقول العليمي (الشيخ ياسين بن زين الدين: ت 1061 ه / 1650 م) في 
حاشيته على شرح الاشموني: فالأولون بطلقون على حركات الاعراب 
الرفع والنصب والجر والجزم؛ وعلى حركات البناء الضم والفتح والكسر 
والسكون» وقطرب ومن وافغه یطلقون اسماء هذه على هذه . ومن 
المعروف أن قطرباً هذا رلد في البصرة وتوقي فيها. رقد أخذ النحر عن 

لقبه بقطرب . فقطرب إذن بصري دون منازعة. وقد 

عرفه بهذه النسبة اين الأنبازي في نزهة الالباء فقال : بو علي محمد بن 

المستتير البصري” . وكان قطرب من الذين يقولون بأن حركات الاعراب 

في جين کان الجمهرر یری نها غیرما*. فکآن في 
قطرب عرقاً كوفياً على الرغم من أثه بصري المولد رالمربى. 

4 يقول الصبان: قال شيخنا السيد: البصريون يطلقون ألقاب البناء على 
علامات الاعراب . ويقصد الصبا” بالمذكور شيخه المحقق السيد 
البليدي» كما ذكر في مقدمة حاشيته على شرح الاشموني. ويقصد 
البليدي بذلك ما سبق أن نقلتاء عن بهاء الدين بن اللحاس من أن بعض 
النحويين بجيز إطلاق مصطلحات البناء على الاعراب ولا يجيز العكس 


(1) السيوطي: الأشباه والنظائر 1/ و1 (5) الأزهري؛ التصريح على التوضيح ١‏ 

(2) العليمي: حاشية على التصريح /١‏ 61 61 

(3) ياقوت الحموي: سمجم الأدباء 19/ 52 (6) الصبان: حاشية على الأشموني /١‏ 67- 
وائظر المدارس التحوية ص 108 5 

9 ابن الأنباري: نزهة الألباءء ص 76 فس المصدر ال 2 
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فيقول في الفاعل أنه مضموم ولكنه لا يقول في «حيث؛ آنها مرفوعة كما 
يقول الكوفيون. 
هذا على المستوى النظري البحت . آما على المستوى العملي التطبيقي 
فإن البصريين خرجوا عن أصولهم وخالفوا قوانينهم ء قلم يعد عندهم فرق بين 
الضم والرفع والقتح والنصب والكسر والجر والسكون والجزم. صحيح أنهم لم 
بكسروا الحدود والقيود كلياً كما فعل الكوفيونء ولكنهم لم يحافظوا عليها تماما 
كذلك. وبقوا في موقف بین بین . فهم آحياناً يتمسكون بهذ الحدرد رالقيود ؛ 
وآحياناً بخالفونه! ناسبين ذلك طوراً إلى التجوز وتارة إلى المسامحة. ومن 
المعروف أن العلم الدقيتق لا يعرف التجوز ولا المسامحة؛ لأن الذي يسامح في 
اقليل يسامح في الكثير . ومهما يكن فإننا ستعرض نصوصاً خلط قيها أصحابها 
من نحاة البصريين بين مصطلحات البناء والاعراب على النهج التالي 
1- يقول سببويه في موضوع النداء : اعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو 
ب على إضمار الفعل المتروك إظهاره. والمغرد رفع وهو في موضع 
اسم منصوب . وزعم الخليل رحمه الله أنهم نصيوا المضاف نحو: يا عبد 
اله ويا أخاناء والنكرة حين قالوا: يا رجلا صالحاًء حين طال الكلام كما 
تصبوا هو قبلك وهو بعدك. ورفعوا المغرد قبل وبعذ وموضعها واحد 
وذلك قولك: با زيدٌ وبا عمرّو. وتركوا التنوين كما تركوه في قبل" . 
فسيبويه هنا يصف المنادى المفرد في مثل : يا زيد» بأآنه مرفوع. ومن 
المعروف آنه في هذه الحال يكون مبنياً على الضم لا مرفوعأًء بدليل أنه 
قاسه على الظرف المقطوع عن الاضافة في مثل قوله تعالى: ف الأمر من 
قبل ومن بعد . والظرف المقطوع يكون مينياً على الضم لا مرقوعاً 
والقول بأن المنادى مرفوع لا مبني هو رأي كوفيء لأن الكوفيين بزعمون 
أن المنادى المفرد مرفوع لا مبئي كما يزعم ال البصريون. وهذه المسألة هي 
احدی مسائل الخلاف بين الفريقير 
2- يفول سيبويه في الموضوع وانما حملهم على هذا انهم أنرلرا 
الرفعة التي في قولك: زيذه بمنزلة الرفعة التي في راء امرئ والجرة 


1 سيبويه؛ الكتاب 2/ 183-182 )ابن الأتياري: الانصاف (المسألة 45 ٠1‏ 
0 323 
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لة الكسرة في الراءء والنصبة كفتحة الراء"". ويبدو سيبويه في 
هذا النص مضطرباً أشد الاضطراب. فهو لا يفرق بين مصطلحات 
البناء والاعراب. ومن المعروف أن العلم المنادى المغرد في مثل 
قولنا: يا زيذ» يكون مبنياً على الضم. وإذا كان الأمر كذلك فإن 
حركته هي الضمة. فلماذا استعاض سيبويه عنهاً بالرفعة التي هي من 
مصطلحات الاعراب؟ بل لمادذا أورد في هذه المعرض النصبة والجرة؟ 
أما حديثه عن (امرئ) فهو مفهرم. فهذه كلة تعرب من مكانين. 
بحيث تكون حركة راثها تابعة لحركة إعرابها» فإذا كانت مرفوعة 
ضمت الراء فتقول (| فتقول (امرا) 
وإذا كانت مجرورة كسرت الراء فنقول (امرئ). فالحركات التي تقع 
على الهمزة هي الرفعة والنصبة والجرة. والحركات التي على الراء 
هي الضمة والفتحة والكسرة» لأن حركات الحرف الأخير هي حركات 
إعراب وحرکات ما يسبقه هي حرګات بناء. ولکن سیبویه یخلط 


وإذا كانت منصوبة فتحت الراء 


وعلى الرغم من ذلك كله فقد استفدنا من سيبويه مصطلحاته الجد 
التي سنكون بحاجة اليها في موضع متأخر 
3 يقول اين مالك (آبو عبد اله محمد ت 673 ه / 1274 م) في ألفيته 
را قحأ وز کسرا کذکر الله عبته بش 
ل أبن مالك في تبيين علامات الاعراب: ارقع بالضم واتصب 
جر بانکسر ولا شك أن هذا الكلام يتضمن تناقضاً كثيراً بل يتضمن 
خلا بين مصطلحات البناء والاعراب . وخطر هذا الخلط أن يجيء من 


الرفعة والتصبة وانجرة 


نحوي كبير مثل ابن مالك . وقد يعتذر عن ابن مالك بأنه ليس بصرياًء 
فلا بأس أن يحالف قواعد البصريين. ولسنا نريد أن بحافظ ابن مانث 
على قواعد البصريين» بل ان يحافظ على قراعده هو التي وضعها قي 
الألغية حين قال 


والرقع والنصب اجعللن إعراباً لاسم وفعلل تنجو لن أصابا 


والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص انفعل بآن تجزم 


(1) سیبویه: لتاب 2/ 204 3۲ نفس المصلر 1/ 41 
2 بن عقيو : شرحه على الأتفية 1 42 
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ققد ذكر من ألقاب الاعراب الرفع والنصب والجر والجزم. فمن أين 
جاه بالضم والفتح والكسر والسكون» وهي علامات باه كما نص على 
ذلك في ألفيته بقوله في تعداد آنواع البناء : 

وكل حرف مستحق للبنا والأصل في المبني أن يسكنا 

ومنه ذو فخح وذو وضم ‏ کاأین امس حیث والسکن کم" 
رإذا كان الضم رالفتح والكسر والسكون هي ألقاب بناء بشهادة ابن 
مالك فكيف أفحمها في حديثه عن ألقاب الاعراب؟ 

4- يقول الاهدل (الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري: ت 1298 هى / 
0 م) في الكواكب الدرية: يقول في إعراب كم مالك؟ كم اسم 
استفهام مبئي على السكون في محل ر 3 مال : خير مرفوع وعلامة 
رفعه ضم آخره» والكاف مضاف إليه“. أخطأً صاحينا حينما زعم أن 
علامة رفع (مال) ضم آخره. . فالضم من مصطلحات البناء . وكان أخطاً 
قبل ذلك في الاعراب فرعم آن كم الاستفهامية في محل رفع مبتداً وإنما 
هي في محل رفع خبر مقدم؛ لأن أسماء الاستفهام تعرب حسب جوابها. 
فلو قلنا: مالي لف ديئارء لكان (مالي) مبتدأ آلف خبراً. لذلك يبدو أن 
(كم) في هذا الموقع في محل رفع خبر مقدم و(مال) مبتدأ مؤخر ولا 
يجوز غير ذلك . 

5 بقول محقق كتاب الفوائد الضيائية : وقد جاءت في فسخ المقتضب عبارة 
للمبرد تشبه عبارة بن مالك التي أشرنا اليها آنفاًء رهذه العبارة «فأما رفع 
الواحد المعرب غير المعتل فالضم. . . ونصبه بالفتح وجه بالكسر . 
ويضيف: ومن ناحية أخرى ذكر الاستاذ عضيمة في هامش المقتضب أنه 
قد تبين له آن الميرد قد يطلق القاب الاعراب على القاب البتاء» وأن 
سببویه قد وقع منه ذلك کشیرا . 


فهذه النصوص التي أوردناها تثبت أن البصريين يخلطون بين مصطلحات 


() ابن عقبل: شرحه على الألقية 1/ ٠.40‏ لأنظر الحاشية رقم 197 
(2) الاهدل: الكواكب الدرية 1/ 16. (4) نفس المصدر رالمكان 
(3) أسامة الرفاعي : الفراند الضياتية 1/ 196 
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البناء والاعراب. ولا يكادون يتمسكون بما برسمون من وجوب التقيد 

بمصطلحات النوعين . رهذه النصوص هي قليل من كثير مما بمكن أن يقع عليه 

من ينعم النظر في كتب النحو ومصادره . وليس من المستطاع الاحاطة بأمثال هذه 

النصوص . وكل ما أوردنا هو من قبيل التمثيل لا من فبيل الشمول والاحاطة. 
ولم يعدم المتأخرون الحجج التي يدافعون بها عن تجاوزات من سبقهم 

من النحاة الكبار . ولا بدع في ذلك فالحجج جاهزة والمعاذير في متناول اليد 

ومما يشجع على انتشار هذه الظاهرة نزعة التقليد التي تهيمن على الكثيرين 
ممن يتصدون لهذه المهمة . فإ من الأسهل على هؤلاء أن يتغمدوا أخطاء 
الآخرين بعطفهم ررحمتهم من أن يشيروا إلى هذه الأخطاء بأصابع الاتهام 
ومن المعروف أن الحق أحق أن يتبع. فنحن لا ندعو إلى المس بعلمائنا 
الكبار» ولا إلى التقليل من هيبتهم واحترامهم. والسبيل الأقوم هو أن نبين 
الخطأً من الصواب وأن نحاول أن نصلح الخلل ما وسعنا الجهدء لأن تطور 
العلم يقتضي أهله أن يسهموا في تتفيته من كل الشوائب» وآن يرتقوا به إلى 

ذرى الإتقان والكمال. 
وسنسوق عدداً من هذه الحجج والمعاذير التي يتلقى بها المتأخرون من 

علماء الحو تجارزات أسلافهم الكبار» على النهج التالي: 

1۔ بقول صا شرح الكافية: والضم والفتح والک القاب مطلق 
الحركات وحدها سواء كانت حركات المبني كقولك: حيتٌء مبني على 
الضم» أر حركات المعرب كقولك في زي إنه متحرك بالضم في حال 
الرفعء أو لا هذا ولا ذاك كقولك في جيم رجل : إنه متحرك بالضم. 
فالرضي بزعم أن الضم بشمل حركة آخر المبني وحركة آخر المعرب 

ة الألفاظ . وليس هذا التقرير صحيحاً ولا دقيقأًء إذ إنه 

يزدي إلى الفوضى والاضطراب. وهر - فضلاً عن ذلك - ليس يتفق 

ما يراه الخليل بن أحمد من وجوب الشحديد والتخصيص في هذا 

الموضوم. 


وحرکات ا 


(1) محمد بن الحن: شرح الكاقة 2/ 2« مدرسة الكونة ص 257 258 
(2) الخوارزمي: مفاتيح العلوم ص 54 وانظرد والمدارس التحوية ص 35 
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2 يقول الشيخ زين الدين العليمي: وحل هذه الشب يشير بذلك إلى 
ذكر ابن حشام للضمة قي علامات الإعراب الأساسية مختصة بالرفع - آن 
مطلقالضم وما عطف عليه أعم من أتواع اليناءء قإن كان لعامل فعلامة 
إعراب وإلا فإن كان لازماً قبناء. 
ونستخلص من قول العليمي حقيقتين : 
الأولى - آنه لم يفرق بين الضم والضمة فقد چعلهما شيا واحداً. 
الثانية . أنه جعل الضم والضمة يشملان حركة الاعراب وحركة البثاء. 
ولو كان هذا الكلام صحيحاً لما حصل بين البصريين والكوفيين خلاق. 
فنحن نفهم أن هذا التحميم هر من أصول الكو أما البصريون فهم 
یحددون ویخصصون. وما بقع في كلامهم مخالفاً للك ينبغي آنيعد 
خطأ وخروجاً عن المذهب . وغير ذلك مرفوض . 


3 يقول الصبان في حاشيته على شرح الأشموئي مدافعاً عن الخطا الذي 
وقع فيه "بو عبد الله محمد بن مالك في تطرقه لألقاب الاعراب والبناء 
والذي أشرنا اليه آنفاً: ويمكن أن يقال: في عبارة المصنف ومن عبر مثل 
تعبیره امحة. والأصل فارفع بغ ة وانصب بفتحة واجرر a‏ 
فتكون الضمة والفتحة والكسرة مشتركة بين الاعراب والبتاء وكذا 
السكون”. فالصبان يجعل الضم والفتح والكسر خاصة بالبناء ويجعل 
الضمة والفتحة والكسرة مشتركة بين البناء والإعراب. وليس في كلام 
الصبان ما يقنع . فكيف يكون الضم بناء والضمة بتاء وإعراباً وما الفرق 
بين الضم والضمة والفتح والفتحة والكسر والكسرة؟ 
ويبدو مما سلف أن البصريين يخالفون قواعدهم فيخلطون بين ألقاب 

الاعراب والبناء., بل هم يهدمون في التطبيق ما يبنون في النظرية . والعجيب 

أنهم يخففون من خطر هذا الحلط فيسمونه مسامحة وتوسعاً وتجوزاً. هذا إذا 
تعلق الأمر بهمء أما إذا تعلق الأمر بالكوفيين سموه خلطاً وخطاً وخروجاً عن 
المتعارف عليه . وكان الأجدر بهم أن يقغوا موقفاً واحداًء يتسق مع ما رسموه 


(1) المليمي: حاشية على التصريح 1/ ٠.61‏ (2) الصبان: حاشية على الاشموني ۸1 67 
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وقرروء من وجوب.التفريق بين ألقاب الاعراب رالبناء. وهر مرقف يتفق 
ويحسق مع ما ينبغي آن يكوت للمصطلح العلمي من أحمية ودقة وثبات . 

بقيت أمامنا من هذا الموضوع مشكلتان لا بد لنا من التوققف عندهما 
ومحاولة حلهما. 

الأولى ‏ هي آن النحاة بجعلون اقم من ألقاب البثاءء ثم تراهم 
يستخدمون الضمة في الإعراب . فهم يقولون علامة الرفع الضمة وعلامة 
النصب الفححة وعلامة الجر الكسرة وعلامة الجزم السكون. وهذا شيء 
عجيب . ألم يقولوا إن الضم والفتح والكسر والسكون هي من ألقاب البناء؟ 
فكيف يكون الضم للبناء والضمة للاعرآب؟ يحاول السيوطي (جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر: ت 911 ه / 1505 م) أن يجيب على ذلك فيقول: 
والأصل أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم 
بالسكون". ثم يستدرك على ذلك فيقرل: وكان القياس أن يقال برفعة ونصبة 
وجرة لأن الضم والفتح والكسر للبناءء ولكنهم أطلقوا ذلك توسها” . ولست 
أرى في العلم مجالاً لتوسع أو تجوز أو مسامحةء ولذلك ينضح لثا أن لا 
مناص من العودة إلى ما أشار إليه السيوطي مما يقدضيه حكم القيإاس في 
المرضوع؛ فستخدم الرفعة بدل الضمة والنتصبة بدل الفتحة والجرة أو الخفضة 
بدل الكسرة وحذف الحركة بدل السكون. والذي يجعل هذه المصطلحات 
الإعرابية مقبولة ورودها في كتب النحو ولو مصورة فليلة . فقد كان التحاة 
القدامى يستخدمون الرفعة والنصبة والجرة وحذف الحركة» وهي المصطلحاء 
التي تمت إلى الإعراب بصلة وتنوب نيابة حسنة عن الضمة والفتحة 
والكسرة والسكون. وللتدليل على أن النحاة القدامى استخدمرا مصطلح الرفعة 
والنصية والجرة أسوق الشواهد التالية 
1 يقول سيبويه : فصارت الضمة في أمرؤ إذ لم تكن لابتة كالرفعة في نون 

ابن» لأنها ضمة إنما تكون في حالة الرقع . 
2 يقول سيبويه أيضاً: وإنما حملهم على هذا آنهم آنزلرا الرفعة التي في 


1 السيوطي: همع الهوامع 2/ 22. 3 سییویه: الکتاب 4/ ۱5۵ 
(2) فس المصدر والمكان 


قولك زيد بمنرلة الرفعة في راء امرئ والجرة بمنزلة الكسرة في الراء 


والتصبة كفتحة الراء. 
3- بقول ابن الأنباري: وتكون الحركة قائمة مقام الرفعة التي تجب يخير 
المبتد. 


4 - يقول الاسغراييني (تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد سيف الدين: ت 
684 هد / 1285 م) في فاتحة الاعراب : وإذا ثبت هذا علمت أن الألف 
في رجلان بمنزلة الدال المرفوعة في «جاءني زيد» وليس بمنزلة الدال 
المثرد عن الرفعةء ولا بمنزلة الرفعة المفردة منفردة عن الدال" . 
هذه بعض النصوص التي تتضمن مصطلح الرفعة بخض النتظر عن المعتى 

الذي بحمله كل نص من تلك النصرص» نالمهم آنها تنضمن المصطاح الذي 

نبحث عنه والذي تحن بحاجة إليه. ومثل الرفعة طبعأً النصبة والجرة. 
ولقد عثرت على كتاب نحوي بعتوان «قواعد النحو البدائية في اللعة 

العربية؟ بتطرق فيه صابه إلى هذا الموضوع بصورة لم يسبق لها مثبل في 

المصادر التحوية التي اطلعت عليها. فهو حين يتحدث عن علامات الاعراب 
يذكر الضمة ثم يقول: وقد سماها النحاة حركة الرفع في الأسماء المعرية 
ثم يذكر الفتحة ويقول: وتسمى بعلامة التصب في الأسماء المحربة لمنع 

التباسها بغيرها" . ثم يذكر الكسرة ويقول: وتسمى الخفضة أو الجرة. 

وكان عليه أن يسميها حركة الجر فياساً على ما سبق. ولا شك أن هذه 

نصوص تثير الحجب للاسباب التا 


1 إن هذه هي المرة الأولى التي آفرأ فيها كلاماً من هذا النوع. وهو كلام 
طالما تمئيت أن أعثر على مله . 


2- إن المؤلف لم يذكر مصادرء التي اعتمد عليها في إيراد هذه الحقاتق 


الطريفة. 
ضس الصدر 2/ 204 البداتية في اللغة العريبة» القاهرةء ٠392‏ 
(2) اين الأثياري + أسرار العريية ص 391. pM a‏ 
() الاسقراييتي: فانحة الاعراب ص 132 (5) قواعد التحو البدائية ص 34. 

133 (6) تفس المصدر والمكان. 


(4) محمد عبد الجواد أحمد: قواعد الحو (7) تفس المصدر والمكان. 
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3. أن هذا الكلام الذي يقوله المؤلف هو من نوع الكلام الذي كنت أسمعه 
من أستاذي جميل الفاخوري رحمه الهء رالذي ما فتعت منذ خمسة 
وثلاثين عاماً أبحث عما يؤيده قي المصادر . 


فهل نستنتج من هذه النصوص أن بعض المصادر النحوية قد تضمنت 
مثل هذه الحقاتق أو أن بعض النحويين كان متحمساً لها فأودعها بعض كتبه أو 
أذاعها في تلاميذه ومريديه ولذلك بقیت تتناقل شفرياً؟ لا بد آن يكون الجواب 
بالإيجاب» إذ لا يمكن أن يكون صاحب اقواعد النحو البدائية؛ قد جاء بهذه 
الحقائق من رأسه» ولا بد أن يكون قد اعتمد على مصدر أو أكثر في إثباتها. 
كذلك آستاذنا الفاخوري الذي كان قد تخرج على الشيخ ابراهيم البازجي 
والشيخ ابراهيم المنذر» وهما من كبار اللغريين المعاصرين» لا بد أنه أخذ 
هذه الحقائق عن أحد العلماء المدققين ولا بد أن يكون هذا العالم المدقق قد 
اعتمد على مصدر وثيق. وهکذا. 


الثانية ‏ توهم بعضهم أن علامة الإعراب في الاسم المنون هو التنوين 
ذلك أن عدداً من المزلفين والدارسين يخطنون فيظنون أن علامة الإعراب في 
الاسم النكرة أو العلم المنون هي التنوين. فهم في مثل قولتا (سقط حجز) 
و(حضر زي بعربون (حجْر) و(زيد) فاعلاً مرفوعاً وعلامة رفعه تنوين الرفع 
الظاهر"". رالصحيح أن علامة الرفع هي حركة الرفع الظاهرة أو ما يطلق عليه 
النحاة اسم الضمة ۔ وأا اتوي فلا اة له بالاعراب لاله في کل ن فتلي 
(حجر) و(زيد) السابقتين هو تنوين التمكين. يقول ابن كمال باشا (شمس 
الدين أحمد بن سليمان: ت 940 ه / 1534م) في هذا الموضوع: وثانيهما 
الجمع المكسر المنصرف. فإعرابها بالحركة في الأحوال الثلاث» يعني بالضمة 
في حالة الرفع نحو : جاءني زي ورجال» وبالغتحة في حالة النصب نحو 
رأيت زيداً ررجالاًء وبالكسرة في حالة الجر نحو: مررت يزيد ورجالي. فلم 
يذكر صاحبنا التنوين بل ذكر الضمة والفتحة والكسرة مع آنه يتحدث عن أسماء 
منونة. وهذا يعني أن التنوين ليس له علاقة بالاعراب. وعلى الرغم من ذلك 


15 أنظر مثالا على فلك مذكرة في قراعد 2ا ص ف 5ئ 
اللغة العربية (للصف الثاني الثانوي) ط / = (2) اين كمال باشا: أسرار النحو صي 78. 


229 


نجد من يزعم أن التتوين هو علامة الاعراب. مع أن التنوين في حقيقته نون 
سا تلق آخر الكلمة لفظا لا خط ولا وققاًء ولغیر توکید". واخطر 
من ذلك أنهم بقولون تنوين الضم“. وهو في الحقيقة تنوين الرفع وتنوين. 
النصب وتنوين الجو. ومن الخطاً أن نقول تنوين الضم وتنوين الفتح وتنوين 


زا 


ولذا دخلها في نحو (إید) فهو ليس تنوين 
ي ين لا شأن له بإعواب الكلمة 
فهو يدخل الكلمة لأهداف أخرى لا علاقة لها بآخرها. ومهما يكن قإة كان لا 
بد من ذكر التنوين في الاعراب فالأفضل أن يقال تتوين الرفع وتتوين اللصب 
بين الجرء كماادرج على ذلك عدد من الدارسين. وهو خطااعلى كل 


نستخلص من كل ما سبق أن التفريق بين مصطلحات البثاء ومصطلحات 
الإعراب هو حقيقة أساسية من حقائق النحوء وآن من مصلحة النحو أن نحاقظ 
على هذه الحقيقة» وأن نتمسك بها فنتجنب الخلط بين مصطلحات النوعين 
وما عثرنا عليه من حقاتق في عدد من المصادر القديمة والحديئة يؤيد هذا 
النوجه . فلقد وجدنا في المصادر النحوية أن الضحة والفتحة والكسرة في البناء 
يقابلها الرفعة والنصبة والجرة في الاعراب. ولقد رأى بعضهم من باب الكياسة 
آن يسمي هذه العلامات حركة الرفع وحركة النصب وحركة الجر. ولا شك آن 
هذه التسميات أخف وألطف من سابقتها. وهي المصطلحات التي كان 
يبستخدمها أستاذنا الفاخوري رحمه اله بل هي المصطلحات التي أخذ بها 
صاحب «فواعد التحو البداتيةه. 


أما السكون في البناء فخير ما يقابله في الإعراب هو حذف الحركة. 
وهو المصطلَح الذي اختاره أستاذنا الفاخوري لهذا المعنى . فقد كان يقول في 
اعراب الفعل المجزوم مثل الم يدرس۲: فعلل مضارع مجزرم وعلامة جزمه 
حذف الحركة. ولا يكاد بقول السكون كما يفعل معشر المدرسين ومؤلفي 


(1) محجم الخليل ص 60ء والمعجم (2) مذكرة في قواعد اللغة الحربية ص لف 
المنصل 1/ 461. 5 
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الكتب الدراسية النحوية . ومن الغريب 
شذور الذهب" وأوضح المسالك لابن 
حذف الحركة في الموضعين 

هذه الجملة من الحقائق التي يجدر بكل من له صلة بالنحو آن يلم بها 
وأن يراعيها إذا أراد آن لعزم الدقة في التعامل مع هذا الموضوع الذي يعد 
بحتي لب لباب العر ولا شك أن الدقة في التعامل مع العاوم - والنحو 
واحد منها - هي شاهد على سمو الذوق ورقي العقل. ركفي بهذين علامة 


عشرت على هذا المصطلح في 


شام . فهو يُعرْفُ السكون بأنه 


على الفضل وسمو المتزلة. 
این حشام: شذور التب ص 36. وانظر الايضاح في علل الحو لفزجاجي 
(2) ابن هشام: أوضح المسالك ا/ ٠ ٠28‏ ص132 
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الفصل الخامس 


الفعل الماضي وحركات بنائه 


يذكر النحاة في معرض التمييز 
حركة ثابنة لازمة؛ في حين أن حركة الإعراب حركة عارضة 
ويضيفون إلى ذلك أن حركة البناء لا علاقة لها بالعوامل الداخلية على اللفظة 
المبنية؛ في حين تكون حركة الإعراب نتيجةٌ حتمية لتلك العوامل. ويفهم 
من هذا آن الكلمة المبتية لا تتأثر بما يدخل عليها من عوامل؛ في حين تكون 
اللفظة المعربة عرضة لمل ذلك التأثير . 

ومن المعروف أن الفعل الماضي يبنى في الأصلل على القتح نحو جاء 
وحضر وكتب وقراً. . . رحذه حقيقة يعرفها کل من کان له أدنى إلمام بعلم 
النحو. وما نظن آنها تتضمن أي إلتباس أو إشكال. آما الالتباس والإشكال 
فیکمنان في حقيقةٍ أخری تلازمها وتقترن بھاء وهي أن الفعل الماضي له حالتا 


البناء والإعراب» أن حركة البناء هي 
o‏ 


بناءِ أخريان : 
الأولى ‏ أنه يبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة نحو: حضرواء 
كتبواء قرآوا. . . الخ" . 


الثانية . أنه يبنى على السكون إذا اتصل بضمير رقع متحرك نحو: 


(1) ابي الأنباري: أسرار العربية ص 20 (8) علي بن سليمان الحيدرة: كشف المشكل 


الغلاييني : جامع الدروس العريية ا/ 16 1/ 8 عطية : سلم اللسان 4/ 23. 
(2) ابن يعيش: شرح المفصل 2/ 80 () الغلابيني: جامح الدروس الحربية 2/ 
الغلاييني: جامع الدروس العربية 2 7 علي رضا: المرجع 3/ 111 
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حضرت وكتبْث وقرآث. . . الخ" . 

فهي يبنى إذن تارة على الفتح وطوراً على الضم وطوراً على 
السكون. وهذا التغير في حركات بناء الفعل الماضي قد يوحي بأنه معرب 
لا مبني. وإلا فما معنى هذا التغير في حركة آخره ونحن نعلم أن التخيبر 
من دلائل الاعراب؟ ألا يمكن أ في هذا التغير تسويغاً بل تفسيراً لما 
قد يتبادر أحياناً إلى أذمان بعض الدارسين من أن الفعل الماضي معرب لا 
مبني؟ 

يبدو أن الأمر كذلك وإلا فما الفرق عند من لم يستحكم عوده من 
الدارسين بين الفعل الماضي الذي بجيء آخره مفتوحاً ومضموماً وساكنا 
والفعل المضارع الذي يجيء آخره منصوباً ومرفوعاً ومجزوماً؟ ومن الكفيل 
بايضاح ما بين الفتح والنصب رالضم والرفع والسكون والجزم من فووقي 
وهي في ظاهرها متشابهة متشاكلة؟ 


لا أكتم القارئ أني أعذر جمهور الدارسين في هذا الالتباس» بل إني 


أعد من يلتبس الأمر عليه في هذه النقطة بعينها ممن يتمتعون بقسط من الذكاء 


والفهم. ولولا ذلك ما الأمر عليه» لأن من تجرد من الذكاء والفهم 
تساری عنده الآمور؛ فلا يشغل نفسه بمحكم ولا مششابه. 

وقد يكون في مصطلحات النحاءة وتسمياتهم ما يوقع في مثل هذا 
الالتباس . فهم لا يفرقون في كتبهم بين الميني على الفتح والملصوب والمبني 
على الضم والمرفوع والمبني على الكسر والمجرور. واندليل على ذلك أنهم 
يسمون علامة النصب فتحةٌ وعلامة الرقع ضمة وعلامة الجر كسرة. ونحن 
نعلم أن الفتح والضم والكسر من ألقاب البناء» فكيف تكون الضمة والفغتحة 
والكسرة علامات إعراب؟ 

لد خرج بعض جهابذة النحاة من هذا المأزق بتسميتهم علامة التصب 
نصبةٌ أو حركة نصب وعلامة الرقع رفعةٌ أو حركة رفع وعلامة الجر جرةٌ آو 
حركة جر" . كما جملوا للجزم علامة أخرى غير السكون هي حذف 


(4) تفس المصدر 2/ 168ء المرجع 3/ 111 (3) محمد عبد الراحد أحمد: قواعد التحر 
(2) الشرتوني : ادى العرية 4/ 117. البدالية ص 34. 
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الحركة؛ لأن السكون علامة بئاء. وهكذا يمكن التفريق بين ألقاب البتاء 
وآلقاب الاعراب بان نجعل بينها حاجزاً منيعاً يبعدنا عن الالتباس رالحيرة 
ويجنبنا التشابه والخلط . 

وقد ينبري لنا من يزعم أن المناداة بالتمييز بين مصطلحات البناء 
ومصطلحات الإعراب هي ضرب من التزمت أو التعنت» وآن الموضوع لا 
يستحق كل هذه الحماسة والحرارةء بنا دامت المعاني مفهومةٌ والدلالات 
واضحة . وليست القضية قضية فهم ولا وضوح؛ بل قضية دقة وإتقان. فلقن 
كان تفاوت العقول في الغدرة على الإيضاح رالإفهام عظيما وجليلاء لتفاوتها 
في الإتقان والإحكام أعظم وأجل . 

ويتضح مما سبق أن الالتباس بين الفتح والضم والسكون في الماضي» 
والنصب والرفع والجزم في المضارع واردء إذا قسنا الآمور بالمقياس البصري 
البحت. إذ لا فرق من التاحية الشكلية بين الفح والتصب والضم والرفع والسكون 
وحذف الحركة . ولا بد بعد ذلك من حجة عق للتمييز بين ألقاب البناء 
والقاب الإعراب منهاء وبخاصة أن مقياس الثبات والتغير الذي أشرنا إليه في بده 
هذا المقالء لم يعد صالحاً للفصل في الموضوع؛ بسبب وقوع التغير في الفعل 
الماضي الذي هو مبني في الأصلل» وتعرضه ثلاث حالا بناثية هي _الفتح والضم 
والسکون» دونما تأر اثر بعامل ساب و لأسباب بت 
لم يعد صالحاً للفصل ن في الموضوع» فلا بد إذن 
من الاعتماد على مقیاس آخر لا یمکن استبعاده ا حال من الأحوال» وهو 
قباس التأثر بالعوامل السابغة . فإذا كانت الحركات ناجمة عن عوامل سابقة 
كما هي في الفاعل نحو: حضر زيد» والمفعول به نحو: قرأت الكتب» 
والمجرور نحو: كتبت بالقلم؛ والمجزوم نحو: لم يقرأء فهي حركات 
إعراب. أما إذا لم تكن ناجمة عن عوامل سابقةٍ فهي حركات بتاء نحو: حيث 
وأين وأمس وكم. وقد أشار ابن مالك إلى هذه الحركات البناتية في قول : 
ومنه ذو فشح وذو وضم كأين أمس حيث رالساكن كم 

وبهذا المقياس نستطبع أن نتبين أن الفعل الماضي لا يمكن أن يتأثر 


ية بحت . 


() ابن هشام: أوضح المسالك 1/ 8ه (2) ابن عفيل: شرح ألفبة ابن مالك 1/ 40. 
شور الذحب م 36. 
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شكلاً بالموامل السابقة . والعوامل هي آدوات النصب والجزم في الأنعالء 
ونحروف الجر والآحرف المشبهة بالفعل قي الأسماءء والفاظ أخرى ليس هنا 
مجال عرضها . ق ل : حضو زيد؛ تكون الفتحة في (حضر) علامة 
بناء لأنها لم تكن تلجمة عن عامل سابتق. وحينما تقول لن يحضر زيده 
تكون حركة النصب في القع المضارع تاجمة عن عامل سابق هو آداة التصب 
«لن) وهكتا دراليك . آما الرفع في المضارع فهو عامل سلبي إذ هو ناجم عن 
اجرد عن العرامل اللفاقية. رلذلك يميه النحاة عاملا معثوها ن 

فالفعال الماضي سواء كان على الفتح أو الضم أر السكون لا 
يقعم في نطاق جاذبية العوامل السابقة. وعدم وقوعه في نطاق تلك 
الجاذبية يجعله بعيداً عن التأئر بها كالفعل المضارع. ولذلك كان مينياً مهما 
تداوله من حركات ومهما اختلقت حالات بناته. فهذا التغير في الحركات 
الذي يطرآً على آخر الفعل الماضي» بحيث بمكننا أن نقول كتب» كتيول 
کتبناء هو تغير بنائي لا تغير اعرابي» ولذلك كانت ألقاب حركاته هي 
الفتح والضم والسکون على التوالي لا النصب والرفع وحذف الحركة كما 
يقع في القعل المضارع . 

وقد يحاول بعض النحاة التقليل من أهمية الاختلاف في أواخر الفعل 
الماضي» فيقرر آن الفعل الماضي متي على الفتح في جميع أحراله . أما حين 
يتصال بواو الجماعة أو بضمير رفع متحرك فيقدر فيه الفتح لاشتغال المحل 
بحركة المناسبة في الحالة الأولىء والسكون العارض في البحالة الثانية . 

وتفسير ذلك في الحالة الأولى» أن الفعل الماضي يبنى على الفتح 
آصلا. فإذا اتصل بواو الجماعة أبدلت الفتحة ضمة مجانسة للواو في مثل 
قولنا: كُتَّبَّء وكتبراء قياساً على تغير حركة الاسم المضاف إلى ياء المتكالم 
في مثل قولتا: هذا كتابي . فلا شك أن (كتابي) خبر المبتدآً. والخبر يجب أن 
يكون مرفوعاً فأين علامة الرّفع؟ والجواب هو أن علامة الرقع التي هي الضمة 
هنا أبدلت كسرة لمجانسة ياء المتكلم" . ولذلك قيل في إعراب كلمة كتابي: 


() ميشيل عاصي وغيره: المعجم المفصل (3) الشرترئي: مبادى العرية 4/ 128. 
2 209 4) نفس المصدر 4/ 119 
 )2(‏ جورج شاعین عطية : سلم الان 4/ 145. 
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خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بحركة 
المناسبة“. وقياساً على ذلك قالوا في إعراب كتبوا: فعل ماضي عبني على 
الفتح المقدر على ما قبل الواو لاشتغال المحل بحركة المتاسبة . 
أما في الحالة الثانية وهي الفعل الماضي المسند إلى ضمير رفع متحرك 
» فقد طرأً على الحرف الأخير من الفعل الماضي سكون 
ذلك أن اللفظة العربية بصعب أن يتكرر فيها أربعة متحركات» 
لان الأصل في (كتبْتٌ) بسكون الباء هي (كبَتُ) بفتح الباء . وكل ما حصل. 
أن الحرف الثالث سكن لتيسير النطق وتحسين اللفظ ومراعاة ما ي بأقل 
الجهد في قوائين الصوت اللغوي. 
وهذا يعني أن البناء على الضم عند اتصال الفعل بواو الجماعة هو 
حالة اصطرار ی“ عارضةء فرضها ما في راو الجماعة من قوة وجہروت 
قالواو لا تفيل أن يجاورها فتحة تمسكاً بقانون تلاؤم الأصوات وانسجامها 
في الحربية . ولا يبد الواو في هذه القوة والجبروت إلا الياء. فهي تأبى 
8 يجاورها إلا كسرةء لأن الحركات أبعاض الحروف كما ذكر ابن جني 


في بعض ما قال“ . فالفنحة بعض الالف والضمة بعض الواو والكسرة 
بعض الياء. وإذا كان الأمر. كذلك فالياء لا تقبل أن يجاورها إلا ابنتها 
الكسرة. ولذلك تقدر الحركات في جميع الأحوال على راي رفي 


حالتي الرفع والنصب فقط على رأي آخر على ما قبل الياء لاشتغال 
المحل بحركة المناسبة في الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم نحو بلدي 
وداري 


وهلا ما يحصل حينما يسند العلل الماضي إلى وار الجماعةء إذ إن 


1 عبده الراجحي: التطيق انحوي ص 25 = الأصوات اللغوبة من 126 182. 
(2) الشرتوني: مبادئ المرية 4/ 388. (6) ابن جئي: سر صناعة الاعراب 1/ 17 
(3) علي الحيدرة: كشف المشكل 1/ 253 السهيلي: تتائج الفكر ص 112 
الجر جاني : المفتصد 1/ 328. (7) جورج شاهين عطية: سلم السات 4/ 
4 ابراهيم أنيس: الأصوات اللغوبة م 143 اين جني : الخصاقص 3/ 59 
174 180 183 (8) محمد بن الحسن: شرح الكافية 1/ 34 
(5) ابراهيم أنيس: دلالة الالفاظ 209» د الأزهري : شرح التصربح 1/ 59. 
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قانون تلاؤم الأصوات وانسجامها يفرض استبدال الضم بالفتح مراعاة لواو 
الجماعة . وعندثلٍ إما أن نقرل: إن الفعل الماضي عبني على الضم لاتصاله 
بواو الجماعة» وهو رآي»ء وإما أن نقول: إن الفعل الماضي مبني على الفتح 
المقدر على ما قبل الواو لاشتغال المحل بحركة المتاسبة*» وهو رأي آخر. 

وكلا الرأيبن معقول ومقبول. ولا يتسع المجال لتغليب رأي على آخر. 


أما حين بسند الفعل الماضي إلى ضمير رفع متحرك في مثل: كتيت 
وحضرت ودرسته فیسکن آخر الفعلل تجنباً لتوالي الحركات» لما في ذلك 
التوالي من ثقل على السمع كما أسلفناء وهي علة صوتية وجيهة تمت بصلة 
وئيقة إلى قائون تلاؤم الحروف رانسجامها. ذلك أن الضمير تتزل من الفعل 
منزلة الجزء كما پذكر اين الأنباري”. ولم يعهد في الأفعال توالي أربم 
حركات في فعل واحد سكن أحدها للتخفيف . 

ولولا أن الفعل والضمير تنزلا منزلة الكلمة الواحدة لما جاز أن يدل 
الفعلل الأجوف المسند إلى ضمائر الرفع في مثل : قلت وزرت» على المضي 
وهو على صورة الأمر. وهذا التشابه في الصورة والاختلاف في المعنى بين 
الماضي والأمرء مما يوفع كثيراً من الطلبة في الوهم والحيرة. قهم لا 
بصدقون أن (زز) و(فل) في زرت و فعلان ماضيان لعلمهم أنهما فعلا 
أمر. ولذلك نراهم حین بعربون یقولون: زار أو قال فعل ماض ویرفضون آن 
يقولوا: رز أو فُلء لتقتهما أن هذين وأمثالهما أفعال آمر. والواقع أن (زر) 
و(قل) في حالة اتصالهما بضماتر الرفع المتحركة فعلان ماضيان مبنيان على 
السكون. وما سوی ذلك محض تكن أو توهم. 

بقي بعد ذلك أن نذكر بعض الحالات التي قلما يتنبه لها الدارسون عند 
إعراب الفعل الماضي» أو التعرض للحديث عن أحوال بنائه أو إسناده إلى 
ضماتر الرفع الساكنة كالواو أو المتحركة كالتاء. وذلك من جراء بعض 
ارات اي قد ترا عليه نا كان اقا عند الإستاد جرد من رر 
العلةء ويتأتى عما يطرآً من تغيير أن يحسر إلا على القلة النادرة تبين حركة 


ي جامع الدروس العريية2/ 167 (3) ابن الأنباري: لمع الأادلة م 66 رائظر 
(2) الشرتوني: مبادى العريبة 4/ 128. فاتسة الاعراب ص 166 


237 


البتاء أو الاستدلال على موضعها مما ستحاول لإيضاحه فيما يلي : 

1- لعل من ناقلة القول أن نذكر أت حركة اليتاء غي الفعلى الماضي الناقص 
المتتهي بالألفء تقدر على الألف للتمتو سواء كانت هله الألف علئمة 

غي تحو؛ عدا وشداء أو بصورة الياء قي تجو : بنی ویکی. وقد زعم تاج 

اتسن الاسغرتييي أن الشمل في حف الساقة يون يا عار السكون . 

2 حينما تلحق تاء التأنيث القع الماضي التاقص المنتهي بالألف خي شحو : 
رآت وبكت» تحذف هذه الألف حفعا لالسقاء الساكتيينء تقر الفتحة 
على الألف المحنيوخة . 

3 حينما تتصل وار الجماعة بالفعل الماضي التاقص الستبهي بالألف في نحو 

عتا وسطاء تحذقف الألف مضا لتنا الساكنين» سيقي العيزف الذي 

قبلها مفتبوحاً للتدليل على أن الحرف المحذوف لقف للا ولو ولا ياء. 
وتقددر عندقزٍ حركة الناء بوي الضمة على الألف الممسحذوغة . :وقد يقال 

هذه الحا حيي الفتحة كما الو أن العل لم يسند 
إلى واو الجماعة . وذلك "لأت الفسل الماضي المتهي بالف المقصورةء 
سواء :كنت قائمة مثل دعا آو بصوزة الياء مثل بتى للا تقر عليه الضمة 
لان واو الجماعة لا قسعطيح أن.تؤثر .في الألف للمقصورة بحيث تجعل 
فتحتها الهقدرة اضمة . افنعحن نقيؤل جينما نسند الضعل إلى مير المفرد 
'(دعا) وحينما نسننده إلى :زاو الجماعة نقول (دعاوا) لثم نيحف الألفف دفعاً 
لالتقاء الساكنين فتصبح (دعوا) . غلا مجال إذن لن تصبح الفتحة ضمة 
عند إسناد الفحخل المنههي بالألف المقصورة إلى واو الجماعة. ويبقى 
الفعل المشار إليه ممبنياًعلى الفتة المقدرة على الألفب كماالو كان مسنداً 
إلى ضمير المفرد المذكر 

4- جينما تتصل راو الجماعة بالغعل الناقص المنتهي بالياء في نحو: نسي 
ورضي تسكن حركة الياء للتخفيف فيجتمع ساكتان هما الياء وواو 
الجماعة . وعندئلٍ تحذف.الياء دفغاً .لالتقاء الساكنين» وتقلب كسرة ما قبل 


1) الاسفراييني : كتاب الضوء في النحوصس (2) الغلايني : جامع الدروس العريية2/ 167. 
114 3 تفس المصدر والمكان. 
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الياءء ضمة مناسبة للواو فنقوله نشوا ورضوا. وحيتئز تقول في إعراب 
ذلك قعل ماقي مبني على الضم المقدر على الياء المحلوفة دفعا لالتقاء 
السانين. 

5 حيبما تتصل واو الجماعة بالفعل الناقص المنتهي بالواو في نحو: نهو 
وسَرْیّء وحما فعلان نادران على وزن كَرْمّ يحذف حرف العلة الذي هر 
الواو دفعاً لالتقاء الساكنين” . فقول حيننزٍ في إعرايه: فعل ماضن ميني 

على الضم المقدر على الواو المحذوفة دفعاً لالتقاء الاكنين . 
وليس في تعيين علامة البناء أر تحديد موقعها في الفعل الماضي 
الصحح الآخر أي إشكال. آما إذا كان الفعل الماضي ستل الآخر بالواو آو 
بالياء» وأسند إلى واو الجماعة» فإن تمحديد علامة البناء ليس شيا يسيرأء ذلك 
لأن حزكة البناء أو الإعراب إما أن تكون ظاهرة أو مقدرق ولكنها إذا حذف 
حرفها تكو عندتلٍ لا ظاهرة ولا مقدرة. وهنا يكمن الإشكال الكبير الذي 
يجر إلى مزيد من الخلاف والبلبلة. وقد حاولنا في السطور السابقة أن نلقي 
ضوء على جذور هذا الالتباس الذي كثيراً ما يواجهه الدارسون والمدرسون 
بالصمت والتجاهل 


(1) نفس المصدر 2/ 168. (2) نفس المصدر رالمكان. 
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الخاتمة 


إنتهينا في حديثنا المسهب عن الاعراب إلى حيث ينبغي أن ننتهي . فقد 
جلونا صورة شاملة له من التاحية التاريدخية» ثم من التاحية الموضوعية» ثم من 

الناحية اللفظية الشكلية» وهي التي بحشنا فیها علاماته وألقابه وأقسامه. 
ولسنا نريد أن نقوم بتلخيص ما سبق أن عرضئاه في الصفحات الماهية 

ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى الحقاقى التالية : 

1 إن الإعراب بالمفهوم الذي عرفه به العرب» كان يعني فصاحة الكلام» 
والابانة في المنطق؛ وحسن لفظ الحروف. ولم يكن أحد يقصد 
بالاعراب أكثر من ذلك إذ إن النحو لم يكن قد ظهر بعد؛ على الرغم 
من أن ثمة بعض الدلاتل التي تشير إلى أن النحو كان معروفاً في بيئات 
ضيقة ومحصورة؛ أو آنه کہا زمناً ثم نهض من کبوته . 

2 - أن السليغة التي يتحدث عنها اللغويون ويرفعون من شأنها وينسبون إليها 
المعجزات هي ضرب من الوهم الذي اخترعه الرواة لسبب أو لآخر 
وإلا قإن العرب كخيرهم من الأمم والشعوب يملكون سليقة الكلام. 
ولكن هذه السليقة لا تمنع صاحبها من الخطأ ولا تعصمه من اللحن. 
ولعل السبب في ذلك أن الناس ما فتنرا منذ خلِفُوا يختلطون بعضهم 
ببعض عن طريق المصاهرة والنسب والرحيل والولاء والتجارة إلى غير 
ذلك. وليس ثمة أمة تبقى جامد هي» فلا تصاهر الأمم الأخرى. 
أو تختلط بها لسبب آو لآخر. وهذا يعني أن الكلام في تطور مستمر. 
وليس ثمة سليقة مهما كانت تستطيع أن تمنع الناس من آن يغيروا كلامهم 
وبطوروا لهجاتهم . وهذا يعني أن الخطأً بكل المقاييس وارد. 

3- إن الخطأ والصواب موضوع نسبي. ولا بمكن أن بخضع هذا الموضوع 
لقواعد اللغويين والنحاةء إلا بعد أن يضح هؤلاء من القواعد ما 
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یستطیعون به ان بحکموا على کلام الناس بأنه خطاً أو صواب. ولا بدیل 
عن ذلك إلا أن بجعلوا لهجة إحدى القبائل هي المقياس النهاتي» كما 
فعلوا قريش. وعند خلك. تكون كل لهجات العرب خطاً بالقياس 
إلى لهجة قريش . وما دام الأسر كذلك. فكيف استطاع أن يزعم الزاعمون 
ومنهم ابن جني بأن لهات العريي كلها حجة؟ إن ذلك لا يعقل إلا 
إذا زعمنا أن لهجات الحرب ليس بينها من الفروق ما بسشحق الذكر. 
والواقع أن لهجات العرب تثباين وتختلف. وعند ذلك فلا بد آن تكون 
إحداها هي المقياس. 


يبخلط التحاة في قضايا كثيرة» فلا تستطيع أن تستخلص سن كلامهم ما 
بتستق مع مقايسهم التي وضعوها. فهم .مثلاً يقررون أن التمييز متصوب 
ثم يتحدلون عن تمييز مجرور ولا يجدون في ذلك حوجطً. وكذلك 
يفعلون في المفعول لأجله والمستثتى . ولا شك أن الدقة تفرض علينا أن 
تنبه إلى هلا الخلطء ولا نصح ملاغقل عنه النحاة. 


كذللك بخلط النحاة في الأعراب بين اللفظ والمعنى والسحل .. وقد 
حشدنا من الأمثلة ما استطعنا به أن نجلو صورة واضحة عن هذا الاشكال 
الذي يعوق الطالب عن فهم النحو واستيعاب مسائله وقضاياه . ذلك لأن 
فانط هر لمل في امراب ويي أن وات المي وا سر في 
فلكهء لأن النحر صناعة لفظية. فإذا حصل بينهما تناقض أو تطرض» 
وجبدعطيتا آن لْعْلْبٍ جانت اللفظ على جانب المعنى» لآننا ندرس نحواً 
ولا ندرس فلسفة ولا منطقاً حتى علب المعنى على اللفظ. أما المحل 
فلا يكون إلا في موضعين هما: الام المبئي والمجرور بحيف الجر 
الزائد. ويبدو من ثم أن الحديث عن المعفى في الاعراب لا لزوم له 
فالاعراب إما أن يكون لفظياً بمحنى أن الحركات تظهر على آخر الاسم 
المعربب وإما أن يكون محلياً وذلك إذا حال حائل دون ظهور هذه 
الحركات. ولا يتحقق ذلك إلا في الاسم المبني وما يلحق به من 
الاشماء المحكية. وعلى الرغم ميخ آن .هذا الموضوع واضح ظاهرء 
يختلط النحاة فيه بين الاعراب اللفظي والاعراب التقديري والاعراب 
المحلير؛ علاوة على خلطهم بين اللفظ والمحل . وقد تكفانا بتوضيح ما 
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يشوب هذه االقضايا رأمثالها من اباس وحخلط . 

6 من القضايا 'التي توقفتا عتدها طويلاً خلط النحاة بين مصعللحات اللاعراب 
بوعصطلحات البناء بوآګثر عنا يكوت ذلك في علامات الاعراب :وح ركاته 
وألتقنابه . هم يخلطونة بين عا يخص ااعراب رما يخص اللبتاء مها إذ 
كلما برقيز بين الرقع بوالضم والنصب والفتح والجر والكسر. نقد تعقبن 
التحاة فيي مراضع كشررة «هذا القييل» استطعنا أن نقدم يها صورة 
واضحة عسا ردنا اله :والتنبيه على خطره رضرر». 
هذا قليل من كثير عن 'القضايا التي أألممنا بها في صذتاا الكتلب . على أننا 

نود ت انشير إلى قضية هة أوليناها كبير عنايتنا هي اللتبييه التاتم والمستمر 

على العقليد في ددراسة :الحو و! فيه . خلك لآن التو موضوع 
عقلي !لا نقلي قياسي الا سسمامي» خلا بحسن بمن بیخونض :ماه آن بټقیا 

الآراه أن بيختضن كلل المواقف بور جهات النظر . ورعلى هذا الآسلس لا يمح 
أن يصبح الحو مثلالتاريخ :والجغراغيا كلاماً بحفظ دون سحاولة للتحليل أو 
التعليل . إن لمحو موضوع.سهم» لأنه لب لباب العربية .بل اهبو زكهها الركين 
وآساسها المكين. :ولذلك وجب أن نصونه وآن عاي من شأئه . وى أن 

نكون قد فعلنا شيتاً بهذا السبيل. وال من وراء القصد. 
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المرتجل. تحقيق علي حيدر. دمشق؛ دار الحكمةء 1972 م. 

3 ابن جئي» أبو الفتح عثمان (392 ه / 1001 م) 

أ - الخصائص تحقيق محمد علي النجار. القاهرة» دار الكتب المصريةء 
1962 م 

ب - كتاب اللمع في العربية . تحقيق فائز فارس . إربد / الاردنء دار 
الأملء 1990 م 

4 ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن (808 ه / 1406 م): المقدمة. 
بیروت دار القلم» 1978 م. 

5 ابن سلام» بن عبيد اه بن سالم الجمحي البصري (232 ه / 846 م) 
طبقات فحول الشعراء . تحقيق محمود شاكر. القاهرة» مطبعة المدني 
1980 م 

6۔ ابن فارس» أبو الحسین؛ أحمد بن فارس بن زكريا (395 ه / 1004 م) 
تحقيتق السيد أحمد صقر . القاهرةء مطبعة عيسى البابي الحلبي» 1977 م 
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7- لين قتيبةء أبوعسحمده عبد لله بن مسلم (276 ج / 828 م): الشعر 


والتلسراء . نحقيق دار 'الققافة - مريت دار اللقاقة 1964 م 


8- ابن كمال باشاء شمس اللين أحمد بت سليمان (940 ه / 1533 م)؛ 
أسرار لتحيو . اتحقيق أحمد حسن حامد. عماف دار الفكر» (بلا 
تقاریخ). 

9- لين نالك أأبو عبد لله بدر لللين محمد (686-ه / 1287 م): شرح 
الألفية . تحفبق سحمد بن سليم اللبابينتي . طهران» نشر تاصر خرو ء 
194 م 

10 ابن مغظورء بو القضل. جمال الدين محمد بن مكرم (711 ه / 1311 
م) ٠‏ مسان العرب . بييروتء دار عصادر لبلا تاريخ) 

1 - ابن تهشام» آبر محمد عبد الله جمال الليين بن يوسف (761 ه / 1360 م) 
أ الاعراب عن قواعد الاعراب . تحقيتق رشيد عبد الرحمن العبيدي 
بخداف دار للفکر :1900 م . 

ب - أوضح المسائك إلى ألفية ابن مللك . تحقيق محمد محبي اللين عبد 

الحميد . القاهرة. المكتبة التجارية الكيرى» 1956 م 

ج شور اذهب . تحقيق سسحمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرةء 

المكتبة التجارية الكبرىء 1965 م 

د ۔ مغني اللبيب عن كشب الاعاربب . تحقيق محيي الدين 
المكتبة التجارية الكبرى. لبلا تاریخ) 

12 - ابن يعيش » يعيش بن علي بن يهيش (643 ه / 1245 م): شرح المفصل 
(نسخة مصورة)ء بيروت. عام الكتب بلا تاريخ). 

3 - أبو البقاء الكفري. أيوب بن موسى (1095 هى / 1684 م): الكليات 
تحقيق عدئان درويش وغيره. دمشق؛ وزارة الشقافة والارشاد القوميء 
إحياء التراث 39ء 1981 م 


14 _ أحمد ديرةء المختار: دراسة في النحو الكوفي. بيروت» دار قتيبة» 
4 م 
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15 أحمد» محمد عبد الجواد: قواعد النحو البداثية للغة العربية . القاهرة. 
1972 م 

6 . الأزهري الشيخ خالد بن عبد الله (905 هى / 1499 م): شرح التصريح 
على التوضيح . القاهرةء دار إحياء الكتب العربيةء (بلا تاريخ) . 

7 _ الاستراباذي» رضي الدين محمد بن الحسن (686 ه / 1287 م): شرح 
الكافية (نسخة مصورة)ء بيروت. دار الكتب العلميةء 1979 م. 

18 - الاسفرايينيء تاح الدين محمد بن محمد بن أحمد بن سيف الدين (684 
سهراييتي» تاج الدين بن ین بن سي 
هھ / 1285 م). 
أ الضوء على المصباح. تحقيق عبد المجيد عوض أ الحاج. 
(أطروحة دكتوراه مخطوطة) مقدمة لجامعة القديس يوسفه: بيروت ٠‏ 
1986 م 


ب فاتحة الاعراب» تحقيق عقيف عبد الرحمن. عمات» منشورات 
جامعة اليرموك» 1981 م. 
9 _ الأفغاني» سعيد 
أ حاضر اللغة العربية في بلاد الشام . دمشق» دار الفكرء 1971 م 
ب - مذكرات في قراعد اللخة المربية . دمشق» مطبعة جامعة مشق 
55 م. 
0 الأميرء محمد الأزهري: حاشية على مغني اللبيب. القاهرةء دار إحياء 
الكتب العربية ء (بلا ثاريخ) 
1 الأنطاكي» محمد: المنهاج في قواعد الاعراب. بيروت مكتبة دار 
اشرق (بلا تاريخ) . 
2 _ الأهدل» محمد بن أحمد بن عبد الياري (1298 هى / 1880 م): الكواكب 
الدرية . بيروت دار الكتب العربية» (بلا تاريخ). 
23 - البغدادي» عبد القادر بن عمر (1093 ه / 1682 م): خزائة الأدب 
تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة» مكتبة الخانجيء 1989 م 
ر 24 - البهبيتي» نجيب محمد 
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أ - المعلقات سيرة وتاريخاً. الدار البيضاءء دار الثغافةء 1982 م. 
ب - تاربخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري . الدار البيضاء 
دار الثقافةء 1981 م. 

5 - التبريزي» أبو زكرياء یحیی بن علي (502 هھ / 1108 م): شرح دیوان 
آبي تمام. تحقيق محمد عبده عزام . القاهرة» دار المعارف» 1964 م 

6 الثعالبيء أبو منصور؛ عبد الملك بن محمد (429 ه / ۲038 م): فقه 
اللغة. تحقيق الأب شيخو اليسوعي. بيروت» مطبعة الآباء اليسوعيين» 
1885 م. 

7- الجاحظ» أبر عثمان» عمرو بن بحر (255 ه / 868 م): البيان والتبيين . 
تحقيق عبد السلام هارون. القاهرةء دار الفكر للطباعة رالنشر والترزيع» 
148 م 

8 - الجامي» نور الدين عبد الرحمن (898 ه / 1492 م): الفوائد الضياثية - 
شرح كافية ابن الحاجب . تحقيق أسامة طه الرفاعي. بغخداد مطبعة وزارة 
الأوقاف» 1983 م 

9 - الجرجاني» أبو بكرء عبد القاهر بن عبد الرحمن (471 ه / 1078 م) 
المقتصد في شرح الايضاح. تحقيق كاظم بحر المرجان. بغدادء وزارة 
التقافة والاعلام 1982 م. 

0 - الحلواني» محمد خير : 

أ المختار من أبواب التحو. بيروت» مكتبة الشرقء 1975 م. 
ب - المنهل في علوم العربية . بيررت دار لبنان للطباعة والنشر » 1968 م 

1 - الحيدرة اليمني» علي بن سليمان (599 ه / 1202 م): كشف المشكل 
في النحو. تحقيق هادي عطية مطر . بخداد. وزارة الأوقاف مطبعة 
الارشاد 4 م 


32 الخفاجي» ابن سنان» عبد الله بن محمد (466 ه / 1073 م): سر 
الفصاحة . تحقين عبد المتعال الصعيدي . القاهرة» مكتبة صبيح ٠‏ 1969 م . 

3- الخرارزمي ٠‏ محمد بن أحمد (3887 ه / 997 م): مفاتيج العلوم. تقديم 
جودت فخر الدين . بيروت» دار المناهل» 1991 م. 
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4 - الراجحي» عبده 
أ - التطبيق انحوي . بيروت دار النهضة العربية» 1975 م. 
ب - النحو العربي والدرس الحديث. الاسكندرية» دار نشر الثقافة ٠‏ 
7 م 

35- الزنيدي» بو بكر محمدالحسن(379ه/ 989م): طبقات النحويين 
اللغويين تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم » القاهرة» دار المعارف» 1984 م 

36 - الزجاجي. أبو القاسم عبد الرحمن (337 هى / 949 م): الايضاح في علل 
النحو. تحقيق مازن المبارك . بيروت. دار النفاتس» 1973 م. 

7 السامرائي»؛ ابراهيم : التطور اللغوي التاريخي . القاهرةء مهد البحوث 
والدراسات العربيةء 1966 م 

38 - السهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله (581 ه / 1185 م): نتائج الفكر 
تحقيق محمد ابراهيم البنا. القاهرةء دار الاعتصام 1984 م. 

9- السيرافي » أبو سعيد الحسن بن عبد الله (367 ه_ / 979 م): أخبار النحويين 
البصريين . محمد ابراهيم البنا . القاهرة» دار الاعتصام» 1985 م. 

0 السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (911 ه / 1505 م) 
أ الأشباه والنظائر. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. القاهرة. مكتبة 
الكليات الأزهريةء 1975 م. 
ب - المزهر في علوم العربية . تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين. 
القاهرة. عيسى البابي الحلبي وشركاء؛ (بلا تاريخ) . 
ج - سبب وضع علم العربية 
الهجرةء 1988 م. 
د - همع الهواممء شرح جمم الجوامع . القهرةء 1907 م 

1 - الشرتوئي» سعيد بن عبد اله (1330 ه / 1912 م): مبادئ العربية 
يروت دار المشرق» 1986 م. 

2 - الصالحء صبحي : دراسات في فقه اللغة. بيروت المكتبة الأهلية » 
1962 م 


تحقيق عروان العطية. دمشق - بيروت» دار 
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3 _ الصبانء محمد بن علي (1206 ه / 192 م): حاشيبة على شرح 
الأشموني. القاهرة» دار إحياء الكتب العربية (بلا تاريخ). 

44 - الصويعي٠‏ عبد العزيز سعيد» الحرق العربي. مصراته - ليبياء الدار 
الجماهيرية للتشر رالتوزيع والاعلان ۱989 م 

5 - العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله ين سهل (395 ه / 1004 م): 
تحقيق مفيد قميحة . بيروت؛ دار الكتب العلميةء 1981 م 

46 - العليمي» الث ين زين الدين (1661 ه / 1650 م): حاشية على 
شرح التصريح . القاهرةء دار إحياء الكتب العريية ٠‏ (يلا تاريخ). 

7 - الغلاييتي ء الشيخ مصطفى : جامع الدروس العربية. صيدا ۔ بيروت٠‏ 
المطبعة العصريةء 1959 م. 

8 - القزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن (739 هى / 1338 م): 
أ الايضاح في علوم البلاغة تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي 
بيروت. دار الكتاب اللبناني» 1975 م. 
ب التلخيص في علوم البلاغة. تحقيق عبد الرحمن البرقوقي . بيروت» 
دار الكتاب العربيء (بلا تاريخ) . 

9 القلقشندي. أبو العياس» أحمد بن علي (821 ه / 1418 م): صبح 
الأعشى . القاهرة المطبعة الأميرية» 13 م 

0 - الكتاني» محمد: الصراع بين القديم والجديد. الدار البيقاء - المغرب» 


1- المبارك مازن : نحو وعي لغوي . دمشق-سورياء مكتبة الفارابي» 1970م 

2 - المخزومي» مهدي : مدرسة الكوفة ومتهجها في دراسة اللغة والتحر 
القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 1958 م 

83 - المرزباني» أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى (384 هر / 994 م): 
الموشح . تحقيق علي محمد البجاوي» دار الفكر العربي» 1965 م. 

54 ۔ آنیس» ابراهیم : 
1 اسرار اللغةء القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية؛ 1966 م 
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2 - الأنعوانت الللغوية . القلحرة» دار النيضة الصربيةء 1961 م. 
3 دللالة الألقاظ . القاهوت مكبة الانجلو المصرية. 1963 م. 

55 - برانتق» محمد قحمد. الحو المتهجي . القاهرة» معطيعة لجنة البياف 
العربي 1959 م. 

56 _ حاطومء أحمد: كتاب اللاعراب . بيروت - لبنان» شركة المطيبرعافت 
اللتوزيع والنشرء 1992 م 

57 - حسن» عباس : الحو اقواغي . القاهرةء دار المعارف» 1975 م. 

58 _ رضاء أحمد: مولد الفعة. بيروت - لينا دار الراتد العربي؛ 1983 م 

9 يدان جورجي : الفلسقة اللغوية. مراجعة وتعليق مراد كامل. ب وت» 
دفر الحدالةء 1982 م 

60 - سیبویه » آبو بشر» عمرو بن عثمان (180 ه / 796 م)؛ الكتاب ۔ تحقيق 
عبد السلام هارون. القاهرة دار القلم» 1966 م. 


61 شيخوء لويس اليسوعي : علم الأدب (مقالات لمشاهير العرب)» 
بيروت» المطبعة الكاثوليكية (بلا تاريخ 


62 - ضيف» شوقي : المدارس النحوية. القاهرةة دار المعارف. 1968 م. 

63 ۔ طحان»؛ ریمون: 
آ - المدخل إلى علم اللغة. القاهرةء مكتبة الخانجي» 1985 م. 
ب - فصول في فقه العربية . القاهرة» مكتية الخانجي» 1983 م 

66 ۔ عبد المسيح» جورج متري وآخرون؛ الخليل» معجم مصطلحات الحو 
العربي٠‏ بيروت» مكتبة لبنان» ۱990 ۾ 

67 عطية» جورجي شاهين: سلم اللسان. بيروت» دار الريحاني للطباعة 
والنشرء (بلا تاريخ). 

68 - عيد» محمد النحو المصفى . القاهرة» مكتبة الشباب 1987 م. 

69- فريحة» آنيس: نظريات في اللغة» بيروت» دار الكتاب اللبتاني» 1981 م. 


0 - قباوة؛ فخر الدين : إعراب الجملل وأشباء الجمل. بيروت» دار الآفاق 
الجديدةء 1983 م. 
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فهرس الموضوعات 


امرف 
المقدمة 
الباب الأول - الإعراب نشأته وتطوره 
الفصل الأول - الإعراب في جذررء اللغوية 
الإعراب والغصاحة 
التعريف بالفصاحة 
الفصل الثاني - الإعراب في جذوره التاربخية 
التاريخ البعيد 
الفصل الثالث - الإعراب وأهميته في الكلام العربي 
دعوات للإسقاط الإعراب 
الفصل الرابع - الإعراب والسليقة اللغوية 
السليقة بين الحقائق والأوهام 
القصل الخامس - الإعراب وعلم التحو 
ابتداع علم التحو 
الدلالات النحوية للإعراب 
كتب إعراب القرآن 
دور ابن هشام في الموضوع 
الإعراب التطيقي والنحو 
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الباب الثاني - الإعراب بين اللغظ والمعنى والمحل 
لقصل الأول - الصناعة التحوية بين تقدير الإعراب وتفسير المعلى 
موضوع القاعل 
القاعل في المعنى والصناعة التحوية 
1 التمييز 
2 المقعول لأجله 
3 الاسشناء 
الفصل الثاني - الفاعل بين اللفظ والمعنى 
الفصلل الثالث - المتادى المفرد بين اللقظ والمحل 
القصل الرابع - الإعراب المحلي بين الفعل والجملة 
القصلل الخامس - الاستثناء حكمه النصب 


الاسم الواقع بعد خلا وعدا وحاشا 
المجرور بعد غير وسوى 
الباب الثالث - علامات الإعراب واليناء 

القصل الأول - الإعراب وعلاماته وأقسامه 

العوامل 

علامات الإعراب 

الشذوذ في علامات الإعراب 

أقسام الإعراب 
الفصل الثاني - البناء علاماته وألقابه 

آنواع الحركات 

أنواع البتاء 

ولع 
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تعليل بتاء الأسماء 

نماذج من إعراب المبنيات 
القصل الثالث - البناء العارض وخلاغات التحاة حوله 
الفصل الرابع - بين لقاب الإعراب وألقاب البتاء 
الفصل الخامس - الفعل الماضي وحركات بنائه 


قائمة المصادر والمراجع 
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